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 ).  الإحالة المبسطة(  32 § 
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 ).  الهبوط الاضطرارى غير المتوقع(  39 § 

 الجزء الرابع المساعدة القانونية من خلال تنفيذ القرارات قرارات المحكمة
 ).  القاعدة(  40 § 
 ).  ريةتنفيذ العقوبات السالبة للح(  41 § 
 ).  الهروب والخصوصية(  42 § 
 ).  تنفيذ العقوبات المالية(  43 § 
 ).  تنفيذ أوامر الاسترداد(  44 § 
 ). تنفيذ أوامر التعويض(  45 § 
 ).  الاستعانة بالمحكمة العليا الاتحادية, الاختصاص (  46 § 

 الجزء الخامس المساعدة القانونية الأخرى
 ).  القاعدة (47 § 
 ).  تأجيل الإنجاز (48 § 
 ).  الاختصاص(  49 § 
 ).  الأحكام القضائية(  50 § 
 ).  تسليم الأشياء(  51 § 
 ).  المصادرة والتفتيش و مصادرة الثروة(  52 § 
 ).  لشهودلالظهور الشخصى (  53 § 
 ).  التسليم المؤقت(  54 § 
 ).  التسليم المؤقت والإحضار(  55 § 
 ).  لأشخاصحماية ا(  56 § 
 ).  التوصيل(  57 § 
 ).  تحرير المعلومات والبيانات المتحصلة وظيفياً(  58 § 

ب}}دون الحص}}ول عل}}ى موافق}}ة   ال}}تى ت}}تم مراق}}بة الاتص}}الات الهاتف}}ية وغ}}يرها م}}ن التداب}}ير  (  59 §
 ).  الشخص المعنى

 ).  الحضور أثناء عمليات المساعدة القانونية(  60 § 
 ).  ت القضائيةالاستجوابا(  61 § 
 ).  الإنجاز المباشر من خلال المحكمة(  62 § 
 ).  إقامة دعوى جنائية ألمانية(  63 § 

 الطلب المقدم الجزء السادس 
 ).  ومحتويات الطلبشكل (  64 § 
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 ).  إعادة الإحالة(  65 § 
 ).  التسليم المؤقت من أجل دعوى ألمانية(  66 § 
 ).  الشروط(  67 § 
  مشترآةابع أحكام الجزء الس

 ).  اختصاصات الاتحاد(  68 § 
 ).   أمام المحكمةالدعوى الجنائية الألمانية والدعوى السابقة(  69 § 
 ).  الإخبار(  70 § 
 ).  المصاريف(  71 § 
 ).  تطبيق قواعد إجرائية أخرى(  72 § 
 ). تقييد الحريات الأساسية(  73 § 

 
 
 
  

 عموميات. أ 
I .  قانون أهداف ال 
 

م}ن ق}بل مؤتم}ر الوف}ود الدبلوماسية الذى عقد فى     ال}ذى ووف}ق عل}يه ف}ى روم}ا          آ}ان نظ}ام المحكم}ة       
هذا النظام امتداداً فقد آان .  نهاية تطور بدأ منذ ما يزيد على مائة عام  1998 يوليو   17روم}ا ي}وم     

الجنائية الدولية اآم ثم إنشاء المح, دولية  بإنشاء محكمة جنائية 1872للاق}تراح ال}ذى ق}دم ف}ى ع}ام           
م}}ا آ}}ان م}}توقعاً وفق}}اً لأحك}}ام    ث}}م .وطوآ}}يو بع}}د الح}}رب العالم}}ية الثان}}ية   رج ن}}بالعس}}كرية ف}}ى نور

 ث}}م إنش}}اء المح}}اآم الجنائ}}ية   .محكم}}ة جنائ}}ية دول}}ية   الاتفاق}}ية الخاص}}ة بإب}}ادة الش}}عوب م}}ن إنش}}اء     
 وفقاً 1994وف}ى روان}دا س}نة     , 1993الخاص}ة ال}تابعة للأم}م الم}تحدة ف}ى يوغس}لافيا الس}ابقة س}نة           

الأم}م الم}تحدة وح}تى المش}روع الأول للجنة قانون الشعوب التابعة       م}ن مي}ثاق      VIIلأحك}ام  ال}باب      
 . 1994للأمم المتحدة فى عام 

 
سيتم للمرة الثالثة ,  دولة 60يدخ}ل نطاق التطبيق عند التصديق عليه من قبل     ال}ذى   , وبه}ذا ال}نظام     

, ف}}ى أعق}}اب إنش}اء المحكمتي}}ن الخاص}}تين  , ة م}}ن ق}بل المج}}تمع الدول}ى   إنش}اء محكم}}ة جنائ}ية دول}}ي  
 . والثانية لرواندا,  ليوغسلافيا السابقة ىالأول

 
وزمانياً          مكانياً اللتين يتحدد مجال اختصاصها وعل}ى العك}س م}ن تلك المحكمتين الخاصتين     

الجنائية الدولية فإن المحكمة , تحدة ويس}تند وجودهم}ا إل}ى ق}رار من مجلس الأمن التابع للأمم الم        , 
فى معاهدة دولية وتجد أساسها , مؤسسة دائمة تختص بالعقاب على الجرائم الدولية الجسيمة      تم}ثل   

 ). نظام روما(متعددة الأطراف 
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. أداء واجباتها تستطيع الوث}يق م}ع ال}دول ح}تى      ال}تعاون    عل}ى , ومق}رها هول}ندا     , المحكم}ة   وتع}تمد   
 من القواعد لتى تنظم التعاون عدداً آبيراً 10 , 9فى جزئية  النظام ضمفقد , ذلك أجل تيسير وم}ن   

 وأوامربم}ا ف}ى ذل}ك التعاون فى مجال تنفيذ قرارات     , فالمج}ال الج}نائى بي}ن المحكم}ة وبي}ن ال}دول       
 . المحكمة

 
فى جمهورية انين النافذة وإل}ى مستوى الق المع}اهدة  ق}انون  لوفق}اً   ت}رقى وال}تى  , ال}نظام ه}ذه   وقواع}د   
ال}}}تزامات ق}}د تخ}}رج جزئ}}}ياً   وه}}ى  , ال}}دول الم}}تعاهدة بال}}}تزامات عدي}}دة    تل}}}زم , الاتحادي}}ة  ألمان}}يا  

 . التى تمارس بين الدول والخاصة بالمساعدة القانونية فى المسائل الجنائيةعن تلك وبوضوح 
 

الجماعى يتوافق الالتزامات بالعمل والذى يستهدف تطبيق هذه , على مشروع القانون هذا     والعم}ل   
ذات آفاءة من خلال وضع قواعد تتميز دولية م}ع رغ}بة الحكومة الاتحادية فى قيام محكمة جنائية        

 . بالود للعمل المشترك
 

القانون}}ية بي}}ن ال}}دول مج}}الاً   فإن}}ه ين}}بغى أن تج}}د آاف}}ة أش}}كال مع}}املات المس}}اعدة     , وتحق}}يقاً لذل}}ك  
 . ذلكآلما أمكن , عامل مع المحكمة للتطبيق فى الت

 
II   مشروعات القوانين المستهدفة المرتبطة بالنظام 

 
 لقانونين انمشروعفهناك , ومع هذا المشروع ,  الدولية  م}ع ق}انون نظ}ام المحكمة الجنائية       اًارت}باط 

 . من قبل الحكومة الاتحادية تم أو سيتم تقديمها
 
II .1.    وفق}}اً , وال}}ذى   يم}}نع  , انون الأساس}}ى  م}}ن الق}} 16/2الم}}ادة ناح}}ية ي}}تعلق الأم}}ر أولاً ب}}تعديل   م}}ن

 لل}}نظام  اللغ}وى الاس}تخدام وعل}ى خ}لاف   .  تس}ليم الألم}ان  2000 ديس}مبر  1لص}ياغته المط}بقة ح}تى    
 من القانون الأساسى الإحالة 16/2ف}ى مفهوم المادة   " التس}ليم " ض}من تعب}ير   تفسي, وه}ذا المش}روع     

 . إلى المحكمة أيضاً 
 

طلبت المحكمة من دولته حمل جنسية دولة من قبل شخص ما  فإن ظرف   , من ذلك  وعل}ى العك}س   
د القاعدة يقي      وقد ترتب هذا على غياب حكم .   لرفض الطلبمبرراًل}م يكن يمثل  , إحال}ته إل}يها     

 وعملاً.  جنسية الملاحق إلى استنادا هافى رفض العام}ة القاض}ية بض}رورة الإحالة من خلال الحق         
ألمانى من قبل ألمانيا إلى المحكمة لا يمثل  موضوع إحالة فإن , مة   ف}ى مج}ال ال}تعاون مع المحك        ,

 مع الارتباطوخصوصاً فى   وما بعدها12الم}ادة  (ذل}ك أن ق}اعدة ال}تكامل    , لة ذات ب}ال    أواقع}ياً مس}   
ولا تمارس المحكمة اختصاصها إلا ,  للإجراءات أمام الدول الأولويةتكون )  من النظام  17الم}ادة   

 غير -  قانوناً أو واقعاً�أو آان}ت  , دول}ة ع}دم رغب}تها م}ن إتم}ام الإج}راءات داخل}ياً        بع}د أن ت}بدى ال     
    .   قادرة على إتمامها بكفاءة
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 المحكمة    م}ن غير المتوقع قيام موقف من هذا إزاء جمهورية ألمانيا الاتحادية من قبل  وي}بدو أن}ه     
شخص مشتبه فى  بأن تتم محاآمة اً خاصاً يكون لألمانيا اهتمامور أنصمن المتفإن}ه   , وم}ع ذل}ك     . 

 . ارتكابه جريمة من جرائم القانون الدولى أمام المحكمة وليس أمام القضاء الوطنى
 

16وم}ن أجل رفع هذا التناقض ما بين المنع الدستورى والالتزام القانونى تبدو أهمية تعديل المادة       
. إحالة ألمانى إلى المحكمة   2000مبر  ديس2 نوال}ذى يجيز اعتباراً م  ,  الأساس}ى     م}ن الق}انون    2/

 . الدولية والتعديل الدستورى بواسطة اللجان البرلمانيةوقد تم بحث نظام المحكمة الجنائية 
 
II .2.  والذى , فه}ناك المش}روع الخ}اص بق}انون ج}نائى دول}ى       , ل}ى جان}ب ه}ذه المش}روعات القانون}ية       عو

ويتم تقنينه فى , لنظام والقانون الدولى العام الإنسانى يوف}ق م}ا بي}ن قانون العقوبات الألمانى وبين ا       
 . مدونة قانونية خاصة

وس}تتم المداول}ة ف}ى ش}أن مش}روع الق}انون الخاص بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ومشروع            
   .القانون الجنائى الدولى من قبل الجهات التشريعية على التوازى

III  .  قانون الاختصاصات, بناء القانون  
 

مشروع قانون للتعاون مع المحكمة : لب الموضوع   1تضم المادة .  مادة 14 إلىالمشروع   ينقس}م 
 القواع}}}}د الض}}}}رورية الجدي}}}}دة  12-7 والم}}}}ادة 5 وح}}}}تى 2الم}}}}ادة  نوتتض}}}}م, الجنائ}}}}ية الدول}}}}ية 

نون عل}ى الأخ}ص ق}انون العقوب}ات وق}انون الإجراءات الجنائية وقا     (وال}تعديلات للقواني}ن الأخ}رى      
 ). التعاون مع المحاآم الجنائية الخاصة ليوغسلافيا السابقة ولرواندا

 
 من 1 رقم 73 م}ن خ}لال المادة   8 � 5 , 2, 1 الاس}تقلالى للإتح}اد ب}المواد       التش}ريعى  الاختص}اص  وي}تحدد 

ادة مستقل وفقاً للم فهناك اختصاص تشريعى 9وفيما يتعلق بالمادة ) . الش}ئون الخارج}ية   (الق}انون الأساس}ى     
 4 , 3 للإتح}اد بالنسبة للمادة   التنافس}ى التش}ريعى ويؤخ}ذ الاختص}اص   .  م}ن الق}انون الأساس}ى       10 رق}م    73

الإج}}راءات , الس}}لطة القض}}ائية  ( م}}ن الق}}انون الأساس}}ى  1 رق}}م 74/1 م}}ن الم}}ادة  12 � 10وأيض}}اً الم}}ادة  
 ). المحاماة, القضائية 

 م}}ن أن ه}}ذه ال}}تعديلات تم}}س ق}}انون    12 , 11 , 4 , 3وت}}بدو أهم}}ية وج}}ود تنظ}}يم ق}}انونى اتح}}ادى للم}}واد     
وق}}انون المحام}}اة الاتح}}ادى وق}}انون الرس}}وم الاتح}}ادى    , وق}}انون الس}}لطة القض}}ائية  , الإج}}راءات الجنائ}}ية  

وتل}ك المج}الات الم}نظمة ب}الفعل م}ن خ}لال قواع}د اتحادي}ة ما زالت تحتاج على تنظيم اتحادى             . للمحاميي}ن   
. وأعمال المحاماة ولتنظ}يم المحاآم  للإج}راءات   تنظ}يم ق}انونى اتح}ادى موح}د      بحك}م ق}يام حاج}ة إل}ى وج}ود         

بال}تعاون المستقبلى بين جمهورية ألمانيا الاتحادية والمحكمة   وي}تعلق الأم}ر فق}ط ب}تلك ال}تعديلات المرت}بطة             
 . الجنائية الدولية

 
ذه التعديلات تنصب على أمر فت}بدو أهم}ية وج}ود تنظ}يم ق}انونى اتح}ادى م}ن أن ه}         12وف}يما ي}تعلق بالم}ادة      

وم}}ن ث}}م لا يمك}}ن أن ي}}أتى  , ق}}انونى لا يص}}در إلا م}}ن الحكوم}}ة الاتحادي}}ة بموج}}ب توآ}}يل ق}}انونى اتح}}ادى   
 . التعديل بشأنه إلا من الاتحاد



 -6-

 
IV .        اعدة القانونية الدولية فى المسائل الجنائية والقوانين الخاصة بالتعاون معcاص بالمسcانون الخcالق

 . نائية الدولية ليوغسلافيا السابقةالمحكمة الج
  

 بق}}در الإمك}}ان م}}ا بي}}ن مع}}املات المس}}اعدة القانون}}ية ف}}ى     الاق}}ترابالمش}}روع الح}}الى عل}}ى   ويس}}تند
المس}ائل القانون}ية الجنائية مع الدول الأجنبية وبين أحكام القانون الخاص بالمساعدة القانونية الدولية       

التعليقات العامة على الأجزاء المختلفة للمادة ( حت جزء ب توس}تتم الإش}ارة     . ف}ى المس}ائل الجنائ}ية     
إلى أى حد تتطابق آل قاعدة مع تلك , وق}بل آ}ل ش}ىء عل}ى تأص}يل القواع}د المخ}تلفة للج}زء ج ـ               ) 1

وع}}بارة أخ}}رى م}}ا إذا آان}}ت ه}}ناك ق}}اعدة   ,  أو تخ}}تلف ع}}نها ق}}انون المس}}اعدة القانون}}ية الدول}}ية ف}}ى 
 .  تحت البند د13 حتى 2 المواد وستناقش. ج § س §مشابهة فى ق 

 
عل}}ى أن ه}}ذه  .  الإش}}ارة ف}}يما يل}}ى فق}}ط إل}}ى المحكم}}ة الجنائ}}ية الدول}}ية ليوغس}}لافيا الس}}ابقة      وس}}تتم

 . الإشارات تسرى أيضاً على المحكمة الجنائية الدولية لرواندا 
 
V  .  الشكل المختار  

 
بدلاً من فقد تم اختيار شكل قانون خاص , ليوغسلافيا للمحكمة الجنائية الدولية   بالنسبة   حدثوآم}ا   
 . بقانون المساعدة القانونية الدولية الخاص بالمحكمة يضاف إلى جزء جديد ذلك

 
 أن ه}ذا الإدم}اج يؤدى إلى تضخيم فى   ق}انون المس}اعدة القانون}ية الدول}ية    وم}ا ل}م يح}بذ الإدم}اج ف}ى        

انونية للمساعدة القانونية بين الدول ولا حج}م ه}ذا الق}انون بقواع}د تفص}يلية لا ص}لة له}ا بالآليات الق             
 . تعد من القواعد التفصيلية لها

 
وهى تلك التى , ضرورياً ف}إن الدخ}ول ف}ى التفاص}يل الدق}يقة جزئ}ياً يبدو           , ووفق}اً لمعط}يات ال}نظام       

ومن ناحية ثانية  . ق}انون المساعدة القانونية الدولية تخ}رج بش}كل آب}ير ع}ن القواع}د المتض}منة ف}ى            
وقد . وهو الإعمال المقتصر على المحكمة الجنائية الدولية, ه}ذه القواعد مجال إعمال محدود    ف}إن ل  

 وأآ}ثر م}ن ذل}ك فق}د آ}ان من الممكن أن يزداد الضباب      .يل إط}ار ق}انونى موح}د   ض} أدى ه}ذا إل}ى تف     
دة  ونقصد بها التفرقة القائمة فيما يتعلق بالمساع,ح}ول تف}رقة بين أمور شديدة الاقتراب من بعضها     

القانون}ية بي}ن ال}تعاون الأفق}ى بين الدول فى المسائل الجنائية والتعاون الرأسى مع المحكمة بمفهوم           
وقد . إدراج ال}دول المتعاقدة تحت نظام المحكمة من جراء الربط بقانون المساعدة القانونية الدولية       

 . ةبالحل فى هذه النقط وهو ما أدى إلى الأخذ بهذا  ,تغلبت وجهة النظر هذه
 

وم}}ن أج}}ل تس}}هيل العم}}ل بق}}در الإمك}}ان بالنس}}بة  . وله}}ذا فق}}د ص}}اغ المش}}روع تل}}ك القواع}}د الف}}ردية  
 والقواعد التى تتضمنها مع 1فق}د ت}م توافق بناء المادة      , ق}انون المس}اعدة القانون}ية الدول}ية        ىلمط}بق 
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ارات غ}}}ير وم}}}ن أج}}}ل تجن}}}ب ال}}}تكر. بق}}}در الإمك}}}ان ق}}}انون المس}}}اعدة القانون}}}ية الدول}}}ية ص}}}ياغة 
 . مع تعامل المشروع بشكل آبير مع إحالات داخلية, الضرورية 

 
أحال تلك الحالات التى أو , صياغاته فقد تبنى المشروع بشكل جزئى   , معطيات النظام   وم}ع تنف}يذ     

 وإذا استلزم .عل}ى الم}ادة المناسبة   , ل}م يمك}ن ف}يها تب}نى ص}ياغاته بس}بب ط}ول الق}اعدة ف}ى ال}نظام              
 ة الخاصتفقد تبنى المشروع الميراث الميزا, وأبع}د من ذلك    . أآ}ثر تفص}يلاً     يفات  الأم}ر م}ع تص}ن     

تتميز والتى المحكمة بالإج}راءات ونظ}ام الإث}بات ال}تى تبنتها جمعية الدول المتعاقدة للعمل بها أمام      
وال}}ذى ي}نعكس عل}}ى ال}}تزامات    ,أم}ام المحكم}}ة بش}}كل إل}زامى  تش}كل الإج}}راءات  وال}}تى  , بالترآ}يز 

 . مل المشترك للدول المتعاقدةالع
 

قيام خطر إغفال بعض وإلا فق}د آ}ان من المحتمل   , وق}د آان}ت ه}ذه القواع}د التوض}يحية ض}رورية         
 تلك وتفيد.  المش}ترك ال}تى ل}م يك}ن ف}ى الإمك}ان ترآ}يزها فى الجزء التاسع من النظام          العم}ل قواع}د   

 فى 1 ين القواعد التفصيلية فى المادةالنظام والتى تمثل عناو القواعد الموضوعة ما بين قوسين فى 
 . عمل القائمين على تطبيق المشروع والنظامتسهيل 

VI.    استخدام المفاهيم  
 

VI. 1.                قانون المساعدة القانونية يوف}ق المش}روع نفس}ه ف}يما ي}تعلق بالمفاهيم المستخدمة بقدر الإمكان مع
فإنه يتم استخدام , آرياً ذخذ شكلاً أنثوياً وشكلاً أ توهذا يعنى أنه بالنسبة لتلك المفاهيم التى      . الدول}ية 

ولا يم}ثل ه}}ذا  , للج}نس   وه}ذا الاس}تخدام يم}}ثل اس}تخداماً مح}ايداً بالنس}}بة    . ش}كل واح}د فق}ط آق}}اعدة    
 . تفرقة بالنسبة للشكل غير المستعمل ويخدم فقط تسهيل القراءة

 
VI. 2.      التى تستهدف توحيد الاستخدام اللغوى بقدر وعل}ى العك}س م}ن تلك التطلعات السابق الإشارة إليها 

للمفاهيم يبتعد فى بعض النقاط المرآزية ق}انون المس}اعدة القانون}ية الدولية       ف}إن اس}تخدام     , الإمك}ان   
, ي}دور عل}ى النق}يض م}ن علاق}ات المس}اعدة القانونية فى مواجهة الدول الأجنبية       وه}ذا   . ع}ن ذل}ك     

فى علاقتها مع المحكمة التى تأخذ  , )الأفقيةدة القانونية المساع(وال}تى ت}تواجد على نفس المستوى        
 داخل إلىوم}ن أج}ل جع}ل الف}روق واض}حة لغوي}اً ما بين إحضار شخص         . ش}كل ال}تعاون الرأس}ى       

أو تنفيذ حكم عقابى عليه وبين تسليم شخص جنائية نط}اق س}يادة دولة أجنبية من أجل إقامة دعوى      
قام}ة دع}وى جنائ}ية أو تنف}يذ عق}ابى عليه فقد نصت المادة      م}ن دول}ة إل}ى المحكم}ة أيض}اً م}ن أج}ل إ               

  :النظام على أن  من102
 و, بناء على هذا النظام الإحالة هى إحضار شخص بواسطة دولة على المحكمة ) أ 
 التسليم بناء على عقد أو اتفاقية) ب

وقد . من دولة إلى دولة أخرى ه}و إحض}ار ش}خص ب}ناء عل}ى الق}انون الداخل}ى بي}ن ال}دول          أو  
 . تبنى المشروع هذا الاختلاف اللغوى
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VI. 2عل}}ى (ف}}ى مج}}ال تع}}املات المس}}اعدة القانون}}ية بي}}ن ال}}دول  ق}}د اس}}تخدمت " الإحال}}ة"بم}}ا أن ع}}بارة  .أ
 من المجلس 1983 مارس 21س}بيل الم}ثال الاتفاقية حول إحالة الأشخاص المحكوم عليهم بتاريخ         

لذلك تستخدم عبارة الإحالة فى المشروع . تفرقة واضحة  فين}بغى ال}تفرقة بي}ن المفاهيم        ) الأوروب}ى 
ق}}د ق}}انون المس}}اعدة القانون}}ية الدول}}ية وبم}}ا أن .  أ م}}ن ال}}نظام 102بالمع}}نى الس}}ابق عرض}}ه للم}}ادة 

 الإمكانية التى يمكن وهى" الإحالة الوقتية " عن  ف}ى ش}أن تس}ليم الشهود       63 , 62 §§تح}دث ف}ى     
 وال}}تى تش}}ير إل}}ى  55/1 , 54 §§ف}}إن المش}}روع ق}}د اس}}تخدم ف}}ى   , أن تس}}تفيد به}}ا المحكم}}ة أيض}}اً  

الاستلام " و " مصطلحات ط التسليم المؤقت , قانون المساعدة القانونية الدولية  القواع}د الخاصة بـ     
 " . المؤقت

 
VI. 2والذى يحال , المحكمة قبل منمودانومن أجل عبور , لتعبير الإحالة بمفهوم النظام  وبالمه}ازاة    .ب 

التس}}ليم " يج}}ب إيج}}اد تعب}}ير جدي}}د يف}}ترق ب}}ه ع}}ن مفه}}وم   فق}}د , دول}}ة ع}}بر إقل}}يم دول}}ة أخ}}رى  م}}ن 
وقد توحدت وجهات نظر وفود النمسا وسويسرا . ال}ذى يس}تخدم ف}ى التس}ليم عبر الدول      " الع}بورى 

 " . النقل العابر" وألمانيا على استخدام تعبير 
 

يك}}ون المقص}}ود ع}}بور س}}اعدة القانون}}ية الدول}}ية ق}}انون المف}}ى  " ال}}نقل العاب}}ر" وع}}ند الحدي}}ث ع}}ن 
فى هذه  56/6 §ويتحدث المشروع فى .  ثالثة الش}هود خ}لال إقل}يم ألمانيا من دولة أجنبية إلى دولة     

 .  أشخاص"إحضار" الحالة التى أعطى مكنتها للمحكمة أيضاً عن 
 

VI. 3.   وهذا التوافق السريع يخدم التقابلات التالية : 
 

 قانون المساعدة القانونية الدولية المقابل فى  قانون المحكمة الجنائية الدوليةروع مصطلحات مش
 

 التسليم     الخ..  لإحالة سالحب. الإحالة 
 

  العابرالتسليم        النقل العابر
 

   الإحالة المؤقتة إلى الخارج من أجل   التسليم المؤقت للمحكمة من أجل إجراءات 
  62 §إجراءات أجنبية وفقاً لـ       54 §وفقاً لـ 

 الإحالة المؤقتة من الخارج من أجل   الاستلام المؤقت من المحكمة من أجل إجراءات 
  63 §إجراءات أجنبية وفقاً لـ      55/1 §أمامها وفقاً لـ 

 
  للشهود وفقاً لـ العابرالنقل      55/6 §الإحضار وفقاً لـ 
 نية الدوليةقانون المساعدة القانو 64 §      

 
  68 §إعادة التسليم وفقاً لـ     65 §حالة وفقاً لـ الإإعادة 



 -9-

 
 الإحالة المؤقتة من الخارج من أجل   التسليم المؤقت من المحكمة من أجل إجراءات 

 69 §إجراءات ألمانية وفقاً لـ      66/1 §ألمانية وفقاً لـ 
 

 حالة المؤقتة إلى الخارج من أجل الإ  التسليم المؤقت إلى المحكمة من أجل إجراءات 
  70 §إجراءات ألمانية وفقاً لـ      66/4 §ألمانية وفقاً لـ 

 
 

  التفصيلية الأجزاء نظرات عامة حول  . ب
 1للمادة 

 
وسيتم أيضاً استعراض  . 1فيما يلى سيتم إلقاء النظر على جزيئات المشروع الخاصة بالمادة 

وإلى أى مدى تم تبنى قانون المساعدة القانونية الدولية  على المواقع التى خرج فيها المشروع
 . مبادئه

 
 
 
I  .  1 §(نطاق التطبيق  ( 

 
 ومحور هذه القواعد  .والتى تحدد مجال تطبيق القانون , 1 §ي}تكون الج}زء الأول م}ن المشروع من          

 يول}}يو 17ا ب}}تاريخ ه}و ال}}تعاون م}ع المحكم}}ة الجنائ}ية الدول}}ية ال}تى ت}}م إنش}اؤها م}}ن خ}لال نظ}}ام روم}       
ذلك أن نوع ومدى  آ," التعاون" وق}د تخل}ى المش}روع عن استخدام تفسير خاص لمصطلح         . 1998

 أن المحكم}}ة الجنائ}}ية 1§م}ع ال}}نظام توض}}ح  واتفاق}}ا . ه}ذا ال}}تعاون ق}}د ت}}م ب}}يانه ب}ياناً آاف}}ياً ف}}ى ال}}نظام    
ات التعاون آلما ئيريفات لبعض جزويقدم المشروع تع. مل القضاء الألمانى ولا تحل محله  كالدول}ية ت  

 والخ}اص بتعب}ير المساعدة القانونية فى مفهوم هذا   47/2 §رأى ذل}ك ض}رورياً م}ثل ذل}ك ال}وارد ف}ى        
وم}}ا تن}}بغى ملاحظ}}ته أن المس}}اعدة القانون}}ية ف}}ى المس}}ائل القانون}}ية الجنائ}}ية يمك}}ن أن تتس}}ع   . الق}}انون 

ولا تقتص}}ر عل}ى مع}}املات  , لجنائ}}ية  بي}ن ال}دول    لأآ}ثر م}ن تل}}ك المس}اعدات القانون}ية ف}}ى المس}ائل ا     
فمن . المش}روع             م}ن 6ولك}ن تن}بغى الإش}ارة ه}نا إل}ى الم}ادة       . المس}اعدة القانون}ية الكلاس}يكية      

 لا يطبق فى هذا القانونتقرر أن ق}انون المساعدة القانونية الدولية  خ}لال ال}تعديلات المذآ}ورة ف}يها ل}ـ       
ويدور . ن  الدول أو الهيئات فوق الدولية طالما وجدت تنظيمات قانونية لها ح}الات ال}تعاون م}ع أو بي     

 . المشروع حول تنظيم مشابه
 

 " . المحكمة"  تعريفاً للمصطلح المستخدم فى المشروع 1 §جانب ذلك تحوى وإلى 
 

II   . 33 -2 §§الإحالة ( 
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II. 1.     وفى هذا فإنه يدور حول مؤسسة  .لمحكمة إحالة الأشخاص  إلى ا1الج}زء الثانى من المادة     ي}نظم 

ولكنه لا يصل إلى حد ,  مشابه إلى حد آبير تجع}ل م}ن تسليم الأشخاص إلى دولة أجنبية       , قانون}ية   
 شخص إلى المحكمة ذاتها من روالإحالة بمفهوم المشروع تدور فقط ودائماً حول إحضا    . التطابق

اً إحضار شخص بناء على رغبة المحكمة إلى ولكن أيض, أج}ل دعوى جنائية أو تنفيذ حكم جنائى        
 . دولة ما بقصد تنفيذ حكم جنائى صادر من المحكمة بعقوبة سالبة للحرية

II. 2 .  منع الملاحقة الجنائية المزدوجة 
قة بين القضاء الألمانى لا الع9 §وبخ}لاف ق}انون المس}اعدة القانون}ية الدول}ية وال}ذى ي}نظم فق}ط فى            

 ئيتينإن المشروع يتناول بالتنظيم فى مواضع عديدة العلاقة بين دعويين جنا ف, وبي}ن طلب للتسليم     
 من القاعدة السارية  , من ناحية ,هذا تأتىلوالضرورة . أو أآ}ثر والتى أقيمت أو تقام على شخص     

 20/2تقاة من المادة مسوهى القاعدة ال, لم}نع الملاحق}ة الم}زدوجة لشخص ما بسبب جريمة واحدة     
 ح}}ول ال}}تعارض بي}}ن 90 م}}ن قواع}}د ال}}نظام ال}}واردة ف}}ى الم}}ادة   ,وم}}ن ناح}}ية أخ}}رى .م}}ن ال}}نظام 

 . طلبات الإحالة والتسليم 
 

 م}}ن نظ}}ام الإج}}راءات والإث}}بات أم}}ام  168 م}}ن ال}}نظام ف}}ى ارت}}باط م}}ع الق}}اعدة  70/2ووفق}}اً للم}}ادة 
ق}}بل جمع}}ية  الموافق}}ة عل}}يها م}}ن إل}}ى وال}}تى مازال}}ت ف}}ى حاج}}ة 2000 يون}}يو 30المحكم}}ة ب}}تاريخ 

المادة   بالنسبة للجرائم الواردة فىينطبق أيضاًمن الملاحقة المزدوجة    فإن المنع   ,  ال}دول الم}تعاقدة   
وتق}وم جمع}ية ال}دول الم}تعاقدة بتش}كيل الق}انون الإج}رائى للمحكمة على أساس        .  م}ن ال}نظام      70/1

 . وهو قانون ملزم ويدار على أساسه التعاون مع المحكمة , من النظام 
 
II. 3 .      إلى وتجب الإشارة هنا .  م}ن ال}نظام المس}تندات ال}لازم تقديمه}ا مع طلب الإحالة      91وتح}دد الم}ادة

دة وإذا آانت تلك محد, أن يطل}ب م}ن الس}لطات الوطن}ية إآمال تلك المستندات     يج}وز   إذا آ}ان  أن}ه   
إج}}راء الم}}زيد م}}ن فإن}}ه لا يج}}وز ه}}ذا الطل}ب إذا آ}}ان الغ}}رض م}}نه  ,  لإنج}}از الطل}}ب ي}}ناًتمكللغاي}ة  

 10/2 §التحق}يق حول الشبهات الجنائية فى حق الشخص المطلوب تسليمه آما هو الحال مثلاً فى        
 . من قانون المساعدة القانونية الدولى الذى يجيز ذلك فى بعض الحالات الاستثنائية 

 
 القانونية  م}ع ق}انون المس}اعدة   فإن}ه م}ن الممك}ن وفق}اً للمش}روع بال}توازى        , وعل}ى العك}س م}ن ذل}ك         

 2/2 §وهو ما نصت عليه ,  ب}ناء عل}ى طلب من المحكمة إلى دولة التنفيذ    م ملاح}ق  يتس}ل , الدول}ية   
ويجب تقديم مستندات مع الطلب , وه}ذا الموض}وع ل}م تتم معالجته من قبل النظام         . المش}روع    م}ن 

 . تفيد موافقة دولة التنفيذ العقابى على قيامها بذلك
II. 4 .   التسليم ما بين الإجراءات القضائية لإجازة ع بالتقسيم الثنائى الموجود فى قانون   وق}د تمسك المشرو

 . التسليم والإجراءات الوزارية التى تفيد الموافقة عليه
 

 المس}اس بالضمان الذى  رول}م يك}ن م}ن الممك}ن الت}نازل ع}ن الإج}راءات القض}ائية نظ}راً لق}يام خط}             
وبالنظر إلى العوامل السياسية ,  وعلى العكس من ذلك . من القانون الأساسى    19/4أوردت}ه المادة    

فلم يكن من الممكن أيضاً التخلى عن مستوى , ال}تى تح}يط غال}باً بالجرائم التى تنظر أمام المحكمة            
 . يكتسب أهمية من الخصوصيات المترتبة على ذلك 
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II. 5 .    والن}}يابات العام}}ة   العل}}يا وي}}تم ف}}ى داخ}}ل الإج}}راءات القض}}ائية للإج}}ازة الحف}}اظ عل}}ى دور المح}}اآم
ويصدق المثل على . التابعة لها فى تلك الحالات التى يعلن فيها الملاحق عدم موافقته على الإحالة     

وبم}ا أن الإحال}ة عل}ى المحكم}ة تتش}ابه عل}ى ح}د آبير مع        . ع}دم قابل}ية الق}رارات القض}ائية للطع}ن          
خ}ال المح}اآم العل}يا للولاي}ات فى موضوع     فق}د آ}ان م}ن ال}وارد ايض}اً إد     , التس}ليم إل}ى دول}ة أجنب}ية        

نظراً لما للتسليم من نوعية خاصة وما يحمله قانون التسليم من خصوصيات تجعل تدخل , الإحال}ة   
 والخ}}}اص 8/3 § ه}}}و ذل}}}ك الحك}}}م ال}}}وارد ف}}}ى د والجدي}}}.ً تل}}}ك المح}}}اآم الموث}}}وق ف}}}يها ض}}}روريا

ق}ر الحكوم}ة الاتحادي}ة بدلاً من القاعدة    بالاختص}اص المؤق}ت للمحكم}ة العل}يا للولاي}ة الواق}ع ف}يها م         
القاض}}ية بق}}يام المحكم}}ة العل}}يا الاتحادي}}ة ب}}تحديد الاختص}}اص المك}}انى ف}}ى حال}}ة ع}}دم مع}}رفة مح}}ل  

 .  من قانون المساعدة القانونية الدولية 14/3 §تواجد الملاحق وفقاً لـ 
 
II. 6 .           مع الوضع , اعدة القانونية الدولية وت}توافق الأحك}ام الخاص}ة بالق}بض وتنف}يذ الحبس مع قانون المس

ف}ى الاعت}بار الال}تزام بمش}ارآة المحكمة فى القرار بالإعفاء من الاحتجاز سواء بناء على طلب أو           
 . من خلال السلطة ذاتها 

 
فقط آوسيلة إيق}اف تنف}يذ الأم}ر بالح}بس للإحال}ة ول}يس إلغائ}ه           ي}أتى  ,وب}ناء عل}ى معط}يات ال}نظام          

والتى ,  من النظام 59/3هذا سنده فى صياغة المادة لو  .ن الحجز للإحالةلإط}لاق سراح ملاحق م  
قدم طلباً إلى سلطات الدولة المتحجزه بإطلاق سراحه مؤقتاً من  أن ي ت}تحدث ع}ن ح}ق الملاحق فى         

 يتشابه , وهذا المفهوم المأخوذ عن القانون العام والغير معروف فى نظم الحبس الألمانية      . الحج}ز   
 . عفاء من تنفيذ أمر بالحبس مع الإبقاء على أمر الحبس قائماً مع نظام الإ

 
II. 7 .       من مشروع نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية بعد  19 §وهناك تجديد يتعلق بالاستجواب وفقاً لـ 

وق}د حذى هذا التجديد حذو الاستجواب بعد تقديم مستندات التسليم وفقاً لـ    : تقدي}م مس}تندات الإحال}ة       
ى غزوالم, وبالنظر إلى تلك النوعية الأخرى للإحالة .  م}ن ق}انون المساعدة القانونية الدولية    28 §

ف}}إن المحكم}}ة العل}}يا للولاي}}ة تق}}وم بنفس}}ها بإج}}راء     , السياس}}ى ال}}ذى تحمل}}ه دائم}}اً طل}}بات المحكم}}ة    
 قانون اس}تجواب الملاحقي}ن ب}دلاً م}ن اس}تخدامها للمحكم}ة الجزئ}ية آعين وأذن لها آما يقضى بذلك        

 . المساعدة القانونية الدولية
 
II. 8 .       ة فق}د ص}يغت عل}ى نم}ط ق}انون المساعد     ) 23-20 §§(القض}ائية للإج}ازة    وف}يما ي}تعلق بالإج}راءات

 .بحيث توضع خصوصيات النظام موضع الاعتبار, القانونية الدولية 
 
II. 9 .   م وعلى هذا فقد وضع  بما يتفق مع معطيات النظا25 §وض}عت قواع}د م}بدأ الاختص}اص ف}ى        وق}د

الاح}تفاظ بالاختص}اص موض}ع الاعت}بار ف}ى ال}نص عل}ى الإجراءات الخاصة بالإعفاء الواردة فى         
 الإج}}راءات الخاص}}ة بالإحض}}ار إل}}ى مج}}ال  3 , 2وت}}نظم الفق}}رة .  م}}ن نظ}}ام روم}}ا  101/2الم}}ادة 

 . سلطة دولة ثالثة
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II. 10 .    لذى يقدم بعد وصول طلب للتسليم إلى دولة  التعامل مع طلب الإحالة ا26 §وي}نظم المش}روع فى
 م}}ن ق}}انون المس}}اعدة   36 §ويمك}}ن مقارن}}ة ه}}ذه الأولوي}}ة بالتس}}ليم الم}}تكرر ال}}وارد ف}}ى      , أجنب}}ية 

 . حكماً خاصاً بالإحالة المؤقتة27 §تضم , على ذلك  وزيادة  .القانونية الدولية
 
II. 11 .  فه}}ذه الم}}ادة ت}}نظم تل}}ك    . لقانون}}ية الدول}}ية   بجدي}}د بالمقارن}}ة لق}}انون المس}}اعدة ا  28 §وق}}د ج}}اءت

الإج}}راءات ال}}تى ين}}بغى للس}}لطات الألمان}}ية م}}راعاتها ف}}ى حال}}ة إنه}}اء دع}}وى جنائ}}ية ألمان}}ية وت}}ود    
 ب م}}ن ق}}}انون  154 § وه}}ذا الحك}}}م يش}}ابه حك}}}م  . المحكم}}ة إقام}}}ة دع}}وى بص}}}دد نف}}س الج}}}ريمة    

 فى صياغته �سبب قاعدة التكامل على وجه الخصوص ب ولك}نه يح}يد ع}نه       , الإج}راءات الجنائ}ية       
 .بشكل واضح

 
II. 12 .     والمص}}ادرة والتفت}}يش أيض}}اً  ) 29 §(وت}}توافق أحك}}ام تس}}ليم الم}}تعلقات ض}}من إج}}راءات الإحال}}ة

الدولية مع الأحكام المشابهة الواردة فى قانون المساعدة القانونية ) 30 §(ض}من إج}راءات الإحالة    
 ف}}ى الج}}زء ال}}ثانى م}}نه   52/4 §ف}}ى لأخ}}ذ ب}}الحكم ال}}وارد  وق}}د أغف}}ل المش}}روع ا ) . 39 , 38 §§(

إذا آان}}ت ه}}ذه الأم}}لاك توص}}ل إل}}ى تنف}}يذ لإحال}}ة أو إقام}}ة  , وبمص}}ادرة أم}}لاك الملاح}}ق والخ}}اص 
 .فمثل تلك التدخلات لا ينبغى أن تتم دون تقديم طلب صريح بشأنها. الدعوى الجنائية 

 م}}ن ق}}انون المس}}اعدة 40 §بالمقارن}}ة ب}}ـ ) 31 §( عدل}}ت تنظ}}يمات المعاون}}ة ف}}ى أم}}ور الح}}بس وق}د  
ف}يه يقض}ى بل}زوم وج}ود مع}اون ف}ى المس}ائل الخاصة بالحبس         القانون}ية الدول}ية بحك}م وج}ود حك}م           

 . للإحالة أمام المحكمة
 

 الإج}}راءات الخاص}}ة بالإحال}}ة المبس}}طة واض}}عة ف}}ى اعت}}بارها مواط}}ن الاخ}}تلاف         32 §وت}}نظم  
 من قانون المساعدة القانونية 41 §ة فى شأن هذه الإحالة إلى وناظر, الخاصة بقاعدة الاختصاص  

وبشأن هذا يجب إحاطة الملاحق من قبل القضاء علماً  . المبسطةالدول}ية التى تضم تنظيماً للإحالة    
 من قانون المساعدة القانونية للحصول 42 §ويمه}د المش}روع أيض}اً الط}ريق ف}ى       . به}ذه الإمكان}ية     

 . العليا الاتحادية حول مسألة قانونيةعلى قرار من المحكمة 
 
II. 13 . وقد أهمل المشروع الأخذ ببعض الأحكام الواردة فى قانون المساعدة القانونية الدولية , 

 . بشكل رئيسى حول عوائق التسليم والتى لا تجد تطبيقاً فيما يخص المحكمةويدور هذا 
 من قانون 4 §م الإضافى المنصوص عليه فى لم يأخذ المشروع بالأحكام الخاصة بالتسليهنا ومن  

 .  لهجةحيث لا توجد حا, المساعدة القانونية الدولية 
 

فال}}نظام .  م}}ن ق}انون المس}}اعدة القانون}ية الدول}}ية   5 §توج}د ض}}رورة للحك}م ال}}وارد  ف}ى     ل}}م وأيض}اً  
اعدة التى تسود فتنطبق عليه الق.  إلى المحكمة لات لا تك}ون آقاعدة إ    لإح}الا ي}نطلق أساس}اً م}ن أن ا       

وال}تى وفقاً لها لا يكون للمحكمة أن تلاحق شخص ما جنائياً إلا إذا  , وه}ى ق}اعدة ال}تكامل     , ال}نظام   
 ف}}ى الح}}الات لاولا يج}}وز إ. آان}}ت الدول}}ة ذات الش}}أن غ}}ير ق}}ادرة أو غ}}ير راغ}}بة ف}}ى الق}}يام بذل}}ك   

 . عوى الجنائية عليه دولة أخرى من خلال المحكمة لإقامة الدإلىالاستثنائية إحضار شخص 
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عليها        ولا يج}وز للمحكم}ة ق}بول الح}الات ال}تى تنط}بق عل}يها قواع}د عدم الجواز والتى تنص                

عقوبة  ( 8,               ) الج}رائم العسكرية     (7, ) الملاحق}ة السياس}ية   , الج}رائم السياس}ية      (6 §§
ن}ه لا يجوز للمحكمة توقيع عقوبة الإعدام  ذل}ك لأ , م}ن ق}انون المس}اعدة القانون}ية الدول}ية          ) الإع}دام 

آم}}ا أنه}}ا لا ت}}تعامل م}}ع الج}}رائم ال}}تى تع}}رض عل}}يها م}}ن م}}نطلقات سياس}}ية أو عس}}كرية وإنم}}ا م}}ن   
 . منظور قانونى عقابى

 
III   39 � 34 §§(" النقل العابر"   النقل عبر الدول ( 

 
III. 1 .         التى تقوم بها جمهورية ألمانيا و  ,لاح}ق ملل ال}نقل ع}بر ال}دول    ويع}الج الج}زء الثال}ث م}ن المش}روع

لأخ}رى ف}ى العلاق}ة بالمحكمة للتسليم عبر    ال الص}ورة   يم}ث ه}ذا ال}نقل ع}بر ال}دول ال}ذى           . الاتحادي}ة   
يفترض وجود إحالة موافق عليها من , المس}اعدة القانون}ية مع الدول الأجنبية      ال}دول ف}ى مع}املات       

فإن الملاحق يأتى بعد الحصول , لى خلاف الإحالة وع. وأن يكون هو الطريق لأدائها , ق}بل دولة    
والتى تم الاتفاق بينها وبين , لإحالة اأولاً عل}ى الموافقة على النقل العابر المبنى على أمر من دولة    

. المحكم}ة عل}}ى اخت}يار ط}}ريق ت}تم م}}ن خلال}ه عمل}}ية ال}نقل ع}}بر إقل}يم دول}}ة ف}ى منتص}}ف الط}}ريق         
داخ}ل إقل}يمها أن تعلن موافقتها من البداية على التزامها الدولى   ي}تم الع}بور    وعل}ى ه}ذه ال}دول ال}تى         

وعل}}ى . عل}ى نق}ل الملاح}ق ع}بر مج}ال س}يادتها م}ع الحف}اظ عل}يه ره}ن الاح}تجاز            , أم}ام المحكم}ة   
سلطتها العقابية على لدولة العبور لا تعنى فقدان المحكمة ف}إن مش}ارآة     , العك}س م}ن دول الإحال}ة        

فإنه من , بي}ن أن ال}نقل العاب}ر خ}لال إقل}يم دول}ة الع}بور غير ممكن واقعياً           ذل}ك أن}ه إذا ت     : الملاح}ق   
الممك}ن أن ي}تم التس}ليم م}ن خ}لال ط}ريق آخ}ر لا يدخ}ل ف}يه إقل}يم ه}ذه الدولة أو من خلال الطيران              

 . المباشر عبر أجوائها دون هبوط فى أراضيها
 

الاعتبار سواء فى الناحية الشكلية  القانونية والواقعية موضع وق}د وض}ع المش}روع هذه الاختلافات       
أو م}}ن الناح}}ية  , ف}}ى ج}}زء ثال}}ث مس}}تقل    ) نقل ع}}بر ال}}دول ل}}ا(م}}ن حي}}ث معالج}}ته لل}}نقل العاب}}ر     , 

 . الموضوعية حيث خفض من شروط جوازه بالمقارنة لشروط جواز الإحالة
 

III. 2 .         إلىبر لمواطنين ألمان  ذلك الأمر بالنسبة للنقل العاكف, وآم}ا ه}و الح}ال ف}ى الإحال}ة إل}ى المحكمة 
جائ}}ز عل}}ى العك}}س م}}ن التس}}ليم والتس}}ليم العاب}}ر لغ}}ير دول الاتح}}اد الأوروب}}ى بع}}د   فه}}و , المحكم}}ة 

ويج}}وز تقدي}}م طل}}ب ل}}نقل الملاح}}ق نق}}لاً عاب}}راً إل}}ى      .  م}}ن الق}}انون الأساس}}ى   16/2تعدي}}ل الم}}ادة  
ابى عل}}ى أس}}اس م}}ن تخف}}يف  المحكم}}ة م}}ن ق}}بل الدول}}ة ال}}تى ي}}تواجد ف}}يها أو م}}ن دول}}ة التنف}}يذ العق}}    

وهذا يعنى أن الأمر يدور حول .  إذا م}ا ت}م التأآد من أنها قدمت بتكليف من المحكمة   , الإج}راءات   
 . وأن النقل العابر سيتم وفقاً للمشروع, طلب من المحكمة 

 
III. 3 .     الخاص بأحكام مع الالتزام, القانون}ية الإجرائية نقلاً عابراً يتفق وأحكام القانون      وتض}من الأحك}ام 

بشكل آبير من وتستمد قواعد النقل العابر .  من القانون الأساسى   104/2 و والم}ادة     103/1الم}ادة   
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التطب}}يق العمل}}ى لإج}}راءات التس}}ليم العاب}}ر م}}ن حي}}ث وج}}وب وض}}ع خصوص}}يات ال}}نظام موض}}ع     
 . الاعتبار 

 
 إجراء النقل العابر  تيس}يرات خاص}ة للإج}راءات ف}ى حال}ة م}ا إذا آ}ان م}ن الممكن          37/5 § ق}رر تو 

 . فى وقت قصير
 

III. 4 .             وم}ن  إل}ى  ويق}رر المش}روع تيس}يرات ف}ى الإج}راءات ف}يما يخ}ص ال}نقل العاب}ر الم}تكرر لملاح}ق
ويمك}ن أن يح}دث النقل المتكرر من خلال الإحالة المؤقتة من دولة الإقامة إلى    ) . 38 §(المحكم}ة   

ع عقوب}ة س}البة للح}رية بحك}م نه}ائى خ}لال تس}}ليم       أو ف}ى حال}ة توق}}ي  , المحكم}ة م}ع اش}تراط الإع}ادة     
يجب وهنا . الملاح}ق م}ن المحكم}ة إل}ى دول}ة التنف}يذ العق}ابى ث}م تبين ضرورة إعادته إلى المحكمة            

الوض}ع ف}ى الاعت}بار أن م}ثل ه}ذا ال}نوع م}ن ال}نقل العابر من دولة التنفيذ العقابى إلى المحكمة ينفذ           
محكوم}اً عليه مطلوباً أمام المحكمة وعلى  / م}نقول بص}فته م}تهماً   وفق}اً للج}زء الثال}ث فق}ط إذا آ}ان ال      

أو بصدد , س}بيل الم}ثال إذا أرادت المحكم}ة س}ماع أقوال}ه ش}فاهة بص}دد الإج}راءات الم}تخذة ضده               
العقوب}}ة الس}}البة للح}}رية الموقع}}ة عل}}يه وآ}}ان س}}ماع أقوال}}ه داخ}}ل دول}}ة التنف}}يذ غ}}ير ممك}}ن أو غ}}ير   

 . مناسب
 

 رف}ع الأدل}ة فى دعوى مقامة ضد    غ}ير ذل}ك م}ن إج}راءات    ل}ى فة ش}اهد أو إ    وإذا طل}ب ش}خص بص}       
 .  من المشروع55/6 §فيتم النقل وفقاً لـ , شخص آخر أمام المحكمة 

 
II. 5 .   ح النظام بوضو من  ه}ـ  89/3 للحال}ة ال}تى نص}ت عل}يها الم}ادة          اًالمش}روع أيض}اً تنظ}يم     ويتض}من, 

 ). 40§.( الجوى             سليم الملاحق عبر الطريقأثناء توهى الخاصة بالهبوط غير المتوقع 
 

IV  46 -40 §§ (هاالمساعدة القانونية فى تنفيذ أحكام المحكمة وأوامر ( 
 

IV. 1 .   بصورة واضحة عن مثيلاتها من أوامرهاالج}زء ال}رابع ال}ذى ي}نظم تنف}يذ أحكام المحكمة و          ويح}يد 
 ف}}ى ق}}انون  ى نط}}اق ال}}دول بعض}}ها م}}ع ال}}بعض  الأحك}}ام الخاص}}ة بالمس}}اعدة ف}}ى تنف}}يذ الأحك}}ام ف}}    

أوض}}اع ب}}نى عل}}ى ذل}}ك م}}ن ن خصوص}}ية ال}}نظام وم}}ا ي م}}نالمس}}اعدة القانون}}ية الدول}}ية عل}}ى أس}}اس 
 . المحكمة

 
وه}}ذا يع}}نى تنف}}يذ حك}}م محكم}}ة أجنب}}ية   ,  نط}}اق المس}}اعدة ف}}ى تنف}}يذ الأحك}}ام ف}}يما بي}}ن ال}}دول   وف}}ى 

عدها من قانون المساعدة القانونية  الدولية تستوجب     وما ب  49 §§ فإن,  بواسطة السلطات الألمانية  
وفى .  المحكمة الألمانية أن الحكم الأجنبى قابل للتنفيذ ن والذى من خلاله تعل,اعتماد صدور قرار 

إلى المادة فإن هذا الوجوب يستند   ,مج}ال الح}رمان م}ن الح}رية م}ن أج}ل تنف}يذ حك}م سالب للحرية              
 ).  ألمانىقضائىم حك( من القانون الأساسى 104/2
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فألمان}يا أحال}ت إل}ى المحكمة    : وف}ى العلاق}ة بالمحكم}ة يع}رض الموق}ف نفس}ه ف}ى ش}كل آخ}ر تمام}اً              
وه}ذا ال}}نقل للحق}وق الس}يادية يعط}ى ل}}تلك     . الق}انون الأساس}ى    م}}ن 24/1حقوق}اً س}يادية وفق}اً للم}ادة     

عاماً بين الدول والتى تمثل خطاباً يلياً ضابعة م}ن مؤسس}ات التعاون بين الدول تطبيقاً تف       نالقواع}د ال}   
وم}}ن وجه}}ة ال}}نظر ه}}ذه لا . إل}}ى الس}}لطات التنف}}يذية والقض}}ائية باعت}}بارها س}}لطات تطب}}يق الق}}انون  

 .  يحتاج الأمر إلى صدور حكم تنفيذى من المحاآم الألمانية
 

 على المحكمة أن ه}نا ال}تفرقة بي}ن إع}لان ألمان}يا استعدادها لتنفيذ الأحكام الجنائية وبين أن           وين}بغى    
الألمانية وضرورة موافقة الجهة )  من النظام103/1المادة (تطل}ب التنف}يذ ف}ى آ}ل حال}ة عل}ى ح}دة            

وعلى خلاف , أن تولى تنفيذ الأحكام بعقوبات سالبة للحرية  ذلك .المختصة على القيام بهذا التنفيذ  
والاس}}ترداد وال}}تعويض وغ}}يرها    الح}}ال بالنس}}بة للإحال}}ة وال}}نقل العاب}}ر وتنف}}يذ العقوب}}ات المال}}ية         

ولذلك فإن سلطات التنفيذ الألمانية تتمتع , ل}يس وجوب}ياً وفق}اً لأحك}ام النظام       , المس}اعدات القانون}ية     
ومن الأهمية بمكان أنه لابد للمحكمة من أن تكون على اتفاق مع . التقدير الحرية فى بقدر آبير من

 .  هذه الحالات قد ترتبط بشروط تضعها هذه الدولةذلك أن, دولة التنفيذ فى آل حالة على حدتها 
 

IV. 1ينبغى ملاحظة أن , وع}ند ق}بول تنف}يذ الأحك}ام بعقوب}ات س}البة للح}رية ص}ادرة م}ن ق}بل المحكم}ة                 . أ
لا تنطبق )  من قانون العقوبات39 , 38 §§(ق}اعدة ع}دم تج}اوز ف}ترة العقوب}ة لخمس}ة عش}ر عام}اً            

. بي}}ن ال}}دول ف}}ى مج}}ال المس}}اعدة القانون}}ية ف}}ى مج}}ال التنف}}يذ  ا ف}}ى ه}}ذه الحال}}ة بال}}رغم م}}ن انط}}باقه 
 م}}نبح ص}}وه}}نا ي) . 41/2 §(وين}}بغى إذن تطب}}يق آ}}امل ف}}ترة العقوب}}ة المحك}}وم به}}ا م}}ن المحكم}}ة    

ذل}}ك أن  ,  مدته}}ا عل}}ى خمس}}ة عش}}ر عام}}اً      ف}}ى للح}}رية ت}}زيد   الجائ}}ز ق}}بول تنف}}يذ عقوب}}ات س}}البة      
المؤب}}دة والعقوب}}ات الس}}البة للح}}رية    س}}البة للح}}رية  الاختص}}اص المحكم}}ة يش}}مل توق}}يع العقوب}}ات     

 . عاما30ًالمؤقتة وحدها الأقصى 
 

 نقط}ة الفص}ل ف}ى الموض}وع الخ}اص بع}دم تطب}يق ق}اعدة ع}دم تج}اوز العقوب}ات السالبة               وق}د آان}ت    
ه}و ض}رورة تمكي}ن المحكمة من توقيع عقوبات تتجاوز هذه    , للح}رية المؤق}تة لخمس}ة عش}ر عام}اً          

 . المدة
 

التى لا تلتزم بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة , ى خ}لاف العلاق}ات م}ع ال}دول الأجنبية          وعل}  
وبالتالى فإنه فى حالة عدم التمكن من تنفيذ تلك العقوبات فى الدولة الأجنبية , من المحاآم الألمانية 

فى حين أن المحكمة لا . يظ}ل الح}ق قائم}اً ف}ى تنف}يذها داخ}ل الدولة التى صدر فيها الحكم بالعقوبة           
 . مؤسسات عقابية مختصة بتنفيذ تلك الأحكام بعها تت

 
وإذا تصورنا التمسك بالحد الأقصى . أهمية خاصة  ووف}ى ه}ذه النقطة يبدو التعاون وقبول الدول ذ    

ولكنها لا , أو بحدود قصوى تزيد على ذلك , يتجاوز خمسة عشر عاماً حتى قبل المحكمة    الذى لا   
نتيجة ثي}ن عام}اً الخ}اص بالمحكم}ة فإن من المؤآد أن يمثل هذا إشارة سلبية ويؤدى إلى          تص}ل الثلا  

  ,مؤداه}ا أن ع}دداً آب}يراً م}ن ال}دول س}تتبنى م}ثل ه}ذا ال}تحديد ح}تى فى علاقتها بالمحكمة               اض}حة   و
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وه}ذا يمك}ن ب}دوره أن ي}ؤدى عل}ى نت}يجة أخ}رى مؤداه}ا أن العقوب}ات ال}تى توقعه}ا المحكمة وتزيد                    
 س}}تواجه بمش}}اآل آ}}برى حي}}ن تح}}اول المحكم}}ة    � ألمان}}يا إل}}ىال}}نظر ب �س}}ة عش}}ر عام}}اً  عل}}ى خم

وهذا لا يخدم بطبيعة الحال . الحص}ول عل}ى موافق}ة دول}ة ت}بدو مناسبة لأن يتم التنفيذ على أرضها       
 .أهداف النظام

 
IV. 1 إش}}}راف   م}}}ن ال}}}نظام ف}}}إن تنف}}}يذ العقوب}}}ات الس}}}البة للح}}}رية ي}}}تم تح}}}ت         106/1وفق}}}اً للم}}}ادة   .ب 

supervision    الذى يمكن أن يصل وي}بدو ه}ذا المص}لح غ}ير واض}ح ف}ى ب}يان المدى             المحكم}ة
 .إليه نفوذ المحكمة على التنفيذ 

 
     المس}}}ئولية الكامل}}}ة للمحكم}}}ة ع}}}ن التنف}}}يذ  تس}}}ع ليتض}}}من ييمك}}}ن أن " تح}}}ت إش}}}راف " فتعب}}}ير 

 فى      ف}ى حي}ن يترك التنفيذ   , فق}ط عل}ى المراق}بة الش}كلية    آم}ا أن}ه يمك}ن أن يقتص}ر       , العق}ابى   
تح}}ت (وع}}ند تع}}ريف ه}}ذا التعب}}ير  . التنف}}يذ مض}}مونه الحق}}يقى خاض}}عاً للس}}لطات ال}}تابعة لدول}}ة   

هذا التعبير فإن , ال}تغافل ع}ن أنه بالرغم من أن النظام يستخدم مفهوم التنفيذ   لا ين}بغى   ) إش}راف 
النظام يستخدم فإن , وزيادة على ذلك .الألمانى لا يط}ابق التعب}ير المستخدم فى قانون الاحتجاز       

عبارة استقاء حدود وينبغى . من مفهوم الاعتقال أو الاحتجاز ع}بارة التنف}يذ بمع}نى أآثر اتساعاً     
 م}}ن قواع}}د الإج}}راءات    211فالق}}اعدة  . والإث}}بات  م}}ن قواع}}د الإج}}راءات    " تح}}ت إش}}راف  " 

نظام تمثل أهمية قصوى فيما يتعلق  من ال106وال}تى تستند على المادة    والإث}بات أم}ام المحكم}ة       
إذا آانت , فعلى دولة التنفيذ أن تخطر المحكمة :  " تحت إشراف" عبارة له ع  بالمدى الذى تتس

ويقتض}ى تطب}يقها بالض}رورة نقل إقامته إلى مكان آخر    , ه}ناك تداب}ير ت}تخذ ق}بل المحك}وم عل}يه          
 . ها الإشرافية حتى تتمكن المحكمة من مباشرة مهام, التنفيذ خارج مؤسسة 

 
مباشرة نشاط خارج مؤسسة , مثل تلك المتعلقة بالأجازات  , وه}نا لا تط}بق أيض}اً قواع}د التنفيذ         

وإذا آان}ت المهام الإشرافية للمحكمة تمتد  . الخ}روج الح}ر وماش}ابهها     , زي}ارة الطبي}ب     , التنف}يذ   
 أن تأثير المحكمة على إل}ى آاف}ة أس}اليب الح}ياة اليوم}ية داخ}ل المؤسس}ة فإن}ه يترت}ب عل}ى ذل}ك                

 . التنفيذ يبدو شاملاً
ع}}تها المحكم}}ة ق بش}}أن تول}}ى تنف}}يذ عقوب}}ة ودارتوالخ}}برات المستخلص}}ة م}}ن المفاوض}}ات ال}}تى  

 بوس}}نى ت}}دل عل}}ى ض}}رورة توزي}}}ع     ح}}رب الجنائ}}ية الدول}}ية ليوغس}}لافيا الس}}ابقة عل}}ى مج}}}رم      
المختصة من أجل تجنب آافة والسلطات الألمانية   الاختصاص}ات توزيع}اً واض}حاً بين المحكمة         

 . مظاهر التشكك والفراغ القانونى
 

 م}}ن ق}}انون  57 §الدول}}ية الإحال}}ة إل}}ى    م}}ن نظ}}ام روم}}ا للمحكم}}ة الجنائ}}ية    5/2 §وق}}د نظم}}ت   
تنفيذ العقوبات السالبة للحرية ينبغى أن يكون متوافقاً مع   محددة أن   ,  الدولية   القانون}ية المس}اعدة   

الدول}}}ية  ول}}}م ي}}رد ذآ}}ر للإش}}}راف ال}}ذى تق}}وم ب}}}ه المحكم}}ة الجنائ}}ية       .القواع}}د الألمان}}ية لذل}}ك    
. من نظام المحكمة المذآورة  27/4والوارد فى المادة , تنفيذ العقوبات ليوغسلافيا السابقة على   

وآانت . تولى التنفيذ ه}ذا إل}ى آث}ير م}ن التعق}يدات والتأجيلات أثناء المفاوضات بشأن           وق}د أدى    
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خلاف}ات تل}ك الم}تعلقة ب}تحديد الحق}وق والال}تزامات وأيض}اً التنظيم القانونى        أآ}ثر ال}نقاط مح}لاً لل      
 . الألمانيةاصة بالمحكمة وبالسلطات للتدابير الأخرى الخ

 
وإقامة قواعد ,  المشروع الحالى إلى التجنب المبكر لمثل هذه الأنواع من عدم الوضوح حويطم 

 من المشروع تحقيق 8 و 7 استهدفت المواد دقو. التنفيذ  لتولى   الإمكانبس}يطة وواض}حة بق}در       
والمحكمة الجنائية , ه}ذا اله}دف أيض}اً بال}نظر إل}ى المحكم}ة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة               

 42 , 41 §§وه}ى تل}ك الم}واد ال}تى تؤآ}د عل}ى تطبيق القواعد المتضمنة فى            , الدول}ية ل}رواندا     
 .  الذآرتىعن المحكمتين سابقتنفيذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة حول 

 
IV. 1 ـ cتحمل المصاريف من . ويتض}من المش}روع أيض}اً تنظ}يماً ل}تردد المحك}وم عل}يه عل}ى المحكمة              .  ج

رتب على تولى التنفيذ وفقاً للاتفاقات ما بين الاتحاد توه}ى تل}ك المصاريف التى ت  , ق}بل الاتح}اد    
راءات الملاحق}}ة ال}}تى تن}}توى الس}}لطات   م}}ثل تل}}ك ال}}تى تت}}بع بش}}أن إج}}   , والأحك}}ام , والولاي}}ات 

وأيضاً التصرف بشأن طلب تسليم , الألمان}ية اتخاذه}ا فى مواجهة المحكوم عليه الذى تم تسلمه        
 . مقدم من دولة أجنبية بخصوص المحكوم عليه

 
IV. 2 .   م}}}ع القواع}}}د , وه}}}و التنف}}}يذ الإج}}}بارى وفق}}}اً لل}}}نظام  ) 43 §(وي}}}توافق تنف}}}يذ العقوب}}}ات المال}}}ية

والتى وفقاً لها يضيق مجال تطبيقه جزئياً بشكل , لمنص}وص عل}يها ف}ى نظ}ام التحصيل العدلى        ا
وه}ذا ي}بدو بش}كل خ}اص ف}يما ي}تعلق بالطع}ن ف}ى تداب}ير الس}لطات الألمان}ية ف}ى مجال                 . واض}ح   

 .  ويحكم هذه القواعد مبدأ السيادة الموضوعية للمحكمة .التنفيذإجراءات 
 

IV. 3 .     ب 77/2وفقاً للمادة التنفيذ الجبرى لأوامر الاسترداد الصادرة عن المحكمة    وقد ضيعت قواعد 
وأحكام قانون ,  وما بعدها من قانون العقوبات 73 §§ ح}د آبير مع     إل}ى تماش}ى   بم}ا   م}ن ال}نظام     

 . المساعدة القانونية الدولية آلما آان تطبيقها ممكناً
 

ويستخدم فى الترجمة . ح}ول قرار استرداد  ي}دور وفق}اً للق}انون الألم}انى      الأم}ر وموض}وعاً ف}إن    
وعلى العكس من ذلك يستخدم المشروع مصطلح " . التحصيل" لنظام روما مصطلح    الرس}مية   

 . وهو ما يتوافق مع المصطلحات المستخدمة فى القانون الألمانى" الاسترداد" 
 

IV. 4 .وفق}}اً الاس}}ترداد إص}}دار أوام}}روالعقوب}}ات المال}}ية و,  جان}}ب توق}}يع العقوب}}ات الس}}البة للح}}رية إل}}ىو 
قراراً فى حق المحكوم عليه يحمله بتعويض المجنى عليه فى أن تصدر  محكمة  للف}إن    , 77للم}ادة   

ولا يمكن مقارنة هذه . )  من النظام75المادة (الج}ريمة ع}ن خسائره التى حاقت به نتيجة لجريمته       
 ج}}ريمة ع}}ن ط}}ريق طل}}ب   ول عل}}يها م}}ن ق}}بل مض}}رور م}}ن  ص}}ال}}تى يمك}}ن الح التعويض}}ات ب}}تلك  

وإنم}ا ي}}تعلق الأم}}ر  . الجنائ}}ية  للدع}}وى المص}احبة المدن}}ية م}}ن خ}لال الدع}}وى المدن}}ية  التعويض}ات  
 .  تأتى مباشرة من المحكمة أنوالتى يمكن, بجزاء ذى طبيعة خاصة له طابع العقوبة 
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 أن 75/4ة وفق}}اً للم}}اد للإج}}راءات يمك}}ن تأآ}}يدها م}}ن خ}}لال أن المحكم}}ة تس}}تطيع   الرس}}ميةةوص}}ف 
أن ومن هنا يتبين  . 93/1القرار وفقاً للمادة اذ م}ثل هذا  ف} ف}ى إن القانون}ية  تطل}ب م}ن دول المس}اعدة      

وإنما هو موضوع تستطيع , خاصة بالمضرورين  أم}ر بال}تعويض وفق}اً للنظام لا يمثل مسالة     اذف} إن
نية فى التنفيذ من أجل المحكم}ة بش}أنه اس}تخدام آ}ل الوس}ائل الم}تاحة له}ا من خلال المساعدة القانو               

 . ذاتهاومن , تنفيذ قرار التعويض 
 

 بشأن تنفيذ قرار 109 تحيل على المادة 75/5ين}بغى أيض}اً ملاحظ}ة أن الم}ادة       , وف}ى ه}ذا المج}ال        
وال}}تى تحك}}م تنف}}يذ العقوب}}ات المال}}ية وأوام}}ر       , الم}}تعاقدة  ال}}تعويض م}}ن خ}}لال دول}}ة م}}ن ال}}دول      

 . الاسترداد 
 

,  م}}ن ال}}نظام 109/3ف}}إن الم}}ادة , ق بي}}ن ق}}رار ال}}تعويض وبي}}ن التعويض}}ات المدن}}ية  وتأآ}}يداً للف}}ار 
تحويل الممتلكات أو حصيلة عدم تنفيذ قرارات التعويض تقرر والتى تجد مجالاً للتطبيق أيضاً فى       

  . وإنما دائماً إلى المحكمة, بيع العقارات أو المنقولات الأخرى مباشرة إلى المضرور 
 

  النظام       ووفقاً لأهداف, أنه , ) 45 §(ضع اعتبار حين هيكلة القواعد الضرورية     مووق}د آان     
 للدول التى يقدم إليها الطلب الحق لا ىطعموض}وع التعويض لم ت  أن القواع}د ال}تى آان}ت تت}ناول       ,

المحكمة أو مقدار التعويض الذى قررته  حددته الذىأو حجم الخسائر أو الأضرار    فى تغيير مدى    
س}}ندها ال}}نظام  أآ}}ان يم}}ثل إض}}راراً بالواج}}بات ال}}تى    فإعط}}اء ال}}دول م}}ثل ه}}ذا الح}}ق    .  إس}}قاطه أو

 أمام المحكمة هذه ن}ت قواع}د الإج}راءات والإثبات    بوق}د ت  . ة م}ع ال}نظام      ممص}اد للمحكم}ة وبال}تالى     
 .  بصورة واضحة219الأفكار فى القاعدة 

 
الطريق المدنى بت التى يتم الحصول عليها ف}لا تنط}بق قواع}د تنف}يذ التعويضا    , وم}ن ه}ذا الم}نطلق       

 . المصاحب للدعوى الجنائية والواردة فى قانون الإجراءات الجنائية على تنفيذ قرارات التعويض
ذات تنف}}يذ م}}ثل تل}}ك الق}}رارات    ف}}إن , ال}}تعويض ترت}}بط أساس}}اً بالمج}}ال الم}}الى    وبم}}ا أن ق}}رارات   

وبحكم اقتصاديات , ل فى الآثار ثمالية بحكم التما الم}الى تك}ون عل}ى نمط تنفيذ العقوبات ال      ىالفح}و 
 . وعمليتهاالإجراءات 

 
 ى المشروع الطرف بوعى عن استحداث نظام خاص لتنفيذ تلك التعويضات ذات الفحو      ضوق}د غ   

فإن القواعد الخاصة بالمساعدات ,  ف}ى هذا المجال   ص}دد طل}ب المحكم}ة لل}تعاون       ىوف} . المخ}تلف   
 . بين الدول تمثل أساساً قانونياً آافياً اطها مع القواعد الإجرائية المطبقة القانونية الأخرى فى ارتب

 
IV. 5 .       الخصوص تلك المتعلقة بقواعد الاختصاص هجووعلى  , وق}د لخص المشروع القواعد الإجرائية 

 وق}}}د آ}}}ان ه}}}ذا ممك}}}ناً بحك}}}م أن  .)46 §(والخاص}}}ة بالج}}}زء ال}}}رابع ف}}}ى ق}}}اعدة خاص}}}ة أساس}}}ية  
لدى المحكمة العامة أو للنيابة للولاية العليا الأرب}ع معق}ود للمحكم}ة       ل الح}الات    آ} الاختص}اص ف}ى     

الاختصاص على والذى يحيل الخروج على النظام ادى فوقد أمكن من خلال ذلك ت . العل}يا للولاي}ة     
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مح}اآم الولاي}ات وعل}ى النيابات العامة لديها فى الجزء الرابع من قانون المساعدة القانونية الدولية            
ف}}ى ) ال}}تعاون(وجع}}ل الاختص}}اص ش}}املاً للمح}}اآم العل}}يا للولاي}}ات ف}}ى نط}}اق العم}}ل المش}}ترك      , 

 . المجال الجنائى مع المحكمة
 

طالما : الثانى والثالث فقد تم تبنى المبدأ المطبق فى الجزئين ,  المك}انى    وف}يما ي}تعلق بالاختص}اص      
ف}}تكون ) و مك}}ان وج}}ود الم}}تعلقاتإم}ا مح}}ل الس}}كن أو مك}}ان ال}تواجد أ  (آ}ان ه}}ناك مك}}ان مع}}روف  

وال}}تى يق}}ع ف}}ى مج}}ال اختصاص}}ها  , المحكم}}ة العل}}يا للولاي}}ة أو الن}}يابة العام}}ة لديه}}ا ه}}ى المختص}}ة  
للمحكمة مك}ان مع}روف ف}يكون الاختصاص الحكمى    وطالم}ا ل}م يك}ن ه}ناك     . المك}انى ه}ذا المك}ان       

وإن آان هذا .  الاتحادية لحكومةفى مقر االنائ}ب الع}ام ذوى الاختص}اص المك}انى       / العل}يا للولاي}ة     
فيمك}}ن اللج}}وء إل}}ى المحكم}}ة العل}}يا    , وفض}}لاً ع}}ن ذل}}ك  . الاختص}}اص الأخ}}ير اختصاص}}اً مؤق}}تاً   

ينبغى فى بعض الحالات فإنه , ذل}ك  وبخ}لاف  . الاتحادي}ة وفق}اً للقواع}د ال}واردة ف}ى الج}زء ال}ثانى                
 . حضور معاون مكلف 

 
V .   63 -47 §§ (الأخرىالمساعدات القانونية ( 
 

      يع}}}الج الج}}}زء الخ}}}امس م}}}ن مش}}}روع ق}}}انون المحكم}}}ة الجنائ}}}ية الدول}}}ية المس}}}اعدات القانون}}}ية          
فى ذلك مع الجزء  وتتوافق" المساعدات القانونية الصغرى  " وال}تى يطل}ق عليها أيضاً        , الأخ}رى 

 ).  أ67 -59 §§(الخامس من قانون المساعدة القانونية الدولية 
مساعدات آل لفإن}ه يتض}من قواع}د خاص}ة ت}تعلق بشكل تلك ا       , 50 -47 §§ع}ن   وبص}رف ال}نظر      

 وبحك}م أهمي}تها فى  , الدول}ية   القانون}ية مواجه}ة ق}انون المس}اعدة      وف}ى   . ) 61 -51 §§ (عل}ى ح}دة     
 §(عن الأشياء والمصادرة والتفتيش ) 51 §(بتس}ليم الأشياء    الخاص}ة   فق}د قدم}ت القواع}د       , العم}ل   

 . يب على غيرها من صور المساعدات القانونيةفى الترت) 3 � 52/1
 
V. 1 .     وفقاً للنظام وفى فى حدود اختصاصها للمحكمة تقدم المساعدة القانونية    , 47 §لـ  الع}ام   وفق}اً للحك}م

ولطل}}بها لنش}}اطها وطالم}}ا توف}}رت الش}}روط لم}}زاولة المحكم}}ة     . المش}}روع الح}}دود ال}}تى يض}}عها  
وبما . قانوناً هذه المساعدة فى الحدود الممكنة فينبغى تقديم , النظام القانونية وفقاً لقواعد    للمساعدة  

لها اتخاذ الإجراءات التى يمكن فيكون , أن تم}ارس المحكم}ة نش}اطها    أن ال}نظام يح}دد م}تى يمك}ن          
المس}}اعدة   تقدي}}م المتض}}منة ف}}ى ق}}انون المس}}اعدة القانون}}ية الدول}}ية بخص}}وص      م}}ع تل}}ك  مقارن}}تها 

 . فى المسائل الجنائيةجنبية القانونية للدعاوى الأ
 

ف}ى مجال عمل المحكمة اعتماداً  يط}بق  , القانون}ية  تع}ريفاً قانون}ياً للمس}اعدة       تل}ك القواع}د     وتتض}من    
 وه}}ذا المفه}}وم الخ}}اص   .المقام}}ة عل}}ى أف}}راد ول}}يس عل}}ى الدع}}اوى الجنائ}}ية  , عل}}ى أس}}س ال}}نظام  

دخل عادة ضمن تويشمل تعاملات لا اسع هو مفهوم و بالمس}اعدة القانونية فى العلاقة مع المحكمة        
 . الدول الأجنبيةالعلاقة مع  المفهوم فى هذا
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وآم}}ا ه}}و الح}}ال ف}}ى ق}}انون المس}}اعدة القانون}}ية الدول}}ية ف}}يما ي}}تعلق بعلاق}}ات المس}}اعدة القانون}}ية          
, هذا      واستقلالاً عن . شرطاً لتقديم تلك المساعدة ثل مالمعاملة بالمثل لا تفإن قاعدة , الصغرى 

المحكمة المساعدة القانونية للدول أن تقدم إمكانية  بشكل واضح   93/10المادة   النظام يقرر فى  فإن  
 . 

 
القانونية الدولية بين سلطات  من قانون المساعدة 60 §الموجود فى لربط  االحك}م أيضاً      وق}د تب}نى      

 . الموافقة التسليم وبين المفهوم القانونى لسلطات 
 
V. 2 .  {م}ن ق}انون المس}اعدة القانونية    73 §بال}نظام الع}ام الموج}ودة ف}ى      ق الق}اعدة العام}ة الم}تعلقة        ولا تتس 

يقر فى فالنظام . النظام مع جالات الجنائية مال  أش}كال التعاون مع المحكمة فى  لالدول}ية بالنس}بة لك}     
تعارض ما بين التى يمكن أن يقوم فيها اللتلك الحالات الص}ياغات لحل}ول   الحق}يقة ع}دداً آب}يراًُ م}ن        

أخرى وبين قواعد قانونية المحكم}ة م}ن أج}ل الحص}ول عل}ى مساعدات قانونية         الطل}ب المق}دم م}ن       
 . للدول المقدم إليها الطلب ذات أهمية أو مصالح مشروعة 

 
 أحكام 48 §وتضم . مشاورات حوله الطلب وإقامة تق}ر آقاعدة إمكانية تأجيل تنفيذ  وه}ذه الأحك}ام      

 .  أحكام المشاورات68 §, تأجيل التنفيذ 
 
V. 3 .      عامة       قاعدة  أدخله المشروع منهو ما , القانونية الدولية قانون المساعدة والجدي}د ف}ى مواجهة

49/1 §        باتخاذ الإجراء فىالمختصة المكانى للنيابة أو المحكمة الاختصاص خاصة بتحديد   
مع ) العمل المشترك(متحصلة من التعاون الالخ}برات    م}ن خ}لال      لذل}ك  الاحت}ياج    أتض}ح ق}د   و.  2, 

 والحكم. السابقة ومن معاملات المساعدة القانونية بين الدول وغسلافيا  يلالمحكم}ة الجنائ}ية الدولية      
المك}}انى وه}}و تحدي}}د الاختص}}اص , ف}}ى الأج}}زاء الأخ}}رى يواف}}ق الم}}بدأ ال}}ذى ت}}م الأخ}}ذ ب}}ه ب}}الفعل  

 ف}}ى نف}}س الوق}}ت اختصاص}}ها حكم}}ياً يرت}}بط بمق}}ر   ويق}}رر, المس}}اعدة القانون}}ية حس}}ب مك}}ان تنف}}يذ 
 . طالما لم يتم تحديد هذا المكان بعدالاتحادية الحكومة 

آان}}ت المحكم}}ة طالم}}ا , أحك}}ام الاختص}}اص الموض}}وعى والمك}}انى   4 والفق}}رة 3الفق}}رة وتتض}}من  
آان الحاسم فى وقد . قائمة بنشاطها حكومية  لمحكمة أو جهة  ال}تابعة العام}ة العل}يا للولاي}ة والن}يابة       

ب}}تلك أن يك}}ون الاختص}}اص والق}}ائم عل}}ى تفض}يل  , ال}تدبر ال}}ذى نوق}}ش م}راراً    ه}}ذا ه}}والموض}وع  
الأم}ور بالغ}ة الخصوص}ية والم}تعلقة بال}تعاون م}ع المحكم}ة مرآ}زاً ف}ى درج}ة واح}دة من درجات                 

 . النيابة العامة والمحاآم
 
V. 4 .      حين يثور الشك حول مدى ن المساعدة القانونية  من قانو61 §بذلك الحكم الوارد فى   وق}د ت}م الأخذ

ق}انون المذآ}ور مع تلك   وق}د اس}تقى ه}ذا الحك}م م}ن ال     . م}رغوب ف}يها     قانون}ية   ج}واز تقدي}م مس}اعدة       
 وخصوص}}يات مش}}روع ق}}انون المحكم}}ة الجنائ}}ية      ,الض}}رورية ال}}تى اقتض}}اها ال}}نظام   ال}}تعديلات 

لولاي}}ة باعت}}بارها محكم}}ة تلق}}ى الطل}}بات  وخصوص}}اً بال}}نظر إل}}ى وض}}ع المحكم}}ة العل}}يا ل , الدول}}ية 
 . الخاصة بالمساعدات القانونية المختلفة
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V. 5 .  نف}}س اتج}}اه  ) 51 §(الأحك}}ام الخاص}}ة بتس}}ليم الأش}}ياء ب}}ناء عل}}ى طل}}ب م}}ن المحكم}}ة      وق}}د اتجه}}ت

وم}ع ذلك فقد وضعت اعتبارات  ) . 66 §(لمس}اعدة القانون}ية الدول}ية      اف}ى ق}انون     الأحك}ام المماثل}ة     
لذلك اسقطت على سبيل المثال شروط المعاملة بالمثل فى   .  موضع الاعتبار        مع النظام  اقالإتس} 

 ذل}ك أن ه}ذه الجرائم   , )  م}ن ق}انون المس}اعدة القانون}ية الدول}ية      1رق}م   66/1 §(مس}ائل الملاحق}ة    
ى بش}أنها اختصاص}ها القض}ائى تدخ}ل أيض}اً ضمن نطاق التجريم وفقاً للقانون الألمان       ال}تى تم}ارس     

 . أو ستدخل فى مجال التجريم حين نفاذ القانون الجنائى الدولى
 
V. 6 .      القانونية الدولية وقد تبنى المشروع الحكم الخاص بمصادرة الأملاك على خلاف قانون المساعدة )

ح}ول تل}ك الخ}برات التى حصلت من خلال التعامل     وي}دور ه}ذا الموض}وع       . )  وم}ا بعده}ا    52/4 §
فق}د آان}ت تل}ك المحكم}ة ت}تعامل مع طلبات الإحالة عن         .  ليوغس}لافيا   الدول}ية  م}ع المحكم}ة الجنائ}ية     

ط}ريق تقدي}م طل}ب بض}بط مم}تلكات الش}خص الملاح}}ق م}ن ق}بلها ومص}ادرتها م}ن أج}ل م}نعه م}}ن             
ل}م يك}ن تنف}يذ م}ثل هذا الطلب يمر دون إحداث     , وبال}نظر إل}ى الأس}س القانون}ية الس}ائدة         . اله}روب   
أو  (ال}}ثرواتوأدخ}ل إمكان}ية مص}ادرة    مش}روع ه}ذا موض}ع الاعت}}بار    لاوله}ذا فق}د وض}}ع   . مش}اآل  

 67 §الخاص}ة بالشخص المعنى بالإضافة إلى أحكام المصادرة الموجودة بالفعل فى  ) أج}زاء م}نها   
 من الهروب من الدعوى  أن تمكنه يمكن من المحتمل  والتى, م}ن قانون المساعدة القانونية الدولية       

, وبما أن هذا يرتبط بشدة بالإجراءات وفقاً للجزء الثانى . لة فى ألمانيا الجنائ}ية أو م}ن طل}ب الإحا     
العامة أو النيابة م}ن المناس}ب إحال}ة الاختص}اص بالموض}وع إل}ى المحكم}ة العل}يا للولاية          فق}د آ}ان     
   .التابعة لها

 
V. 7 .         من لتى وا, ) 53§(غير المحتجزين خاصة بظهور الشهود  ويتض}من مش}روع الق}انون أيضاً قواعد

 من قانون المحكمة الجنائية 4/2§ الظه}ور ب}نفس الط}ريقة المذآورة فى     ن ض}مان ه}ذا      ك} يمخلاله}ا   
اتخاذه}}ا وال}}تى تت}}بعها المح}}اآم أو الن}}يابة وب}}نفس الوس}}ائل ال}}تى يمك}}ن للس}}لطات الألمان}}ية   ,الدول}}ية
 . فى واقعة تتطلب ذلك شاهد لاستدعاء الألمانية العامة

 
V. 8 .     المحكمة التى تحتاج إليه إل}ى ف}ى ألمان}يا   نص}ت إج}راءات تس}ليم ش}خص مح}تجز           وزي}ادة عل}ى ذل}ك 

حي}ن يطل}}ب  , ال}نظام   عل}ى نم}ط أحك}ام   ) الدول}ية م}ن ق}انون المس}اعدة القانون}ية      62 §تق}ابل  آش}اهد  
بناء ش}خص مح}بوس ف}ى دول}ة أجنب}ية إل}ى س}لطات ألمان}ية به}دف اتخاذ إجراءات رفع أدلة                تس}ليم   

وأيض}اً إحض}ار ش}}خص م}ن دول}}ة ثال}ثة إل}ى المحكم}}ة م}ن خ}}لال       , ) 55/1§(عل}ى طل}ب المحكم}}ة   
 . )55/6 §( تحتاج إليه المحكمة آشاهد أو لغير ذلك من إجراءات رفع الأدلة والذى, ألمانيا 

  
القانون}}ية م}}ن ق}}انون المس}}اعدة  65 §ه}}ناك حاج}}ة إل}}ى تنظ}}يم مم}}اثل لذل}}ك الموج}}ود ف}}ى   تك}}ن ول}}م  

ذلك أن هذا التنظيم قد تم تحقيقه , وقعة بهدف تنفيذ العقوبة الم عليه والخاص بنقل محكوم, الدولية 
 . بالفعل من خلال هيكلة القواعد الخاصة بالنقل العابر
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V. 9. والذى بموجبه  , 56 § استحدثته ,القانونية الدولية  بالمقارنة بقانون المساعدة     � تنظ}يم جدي}د      وه}ناك
ب}نفس الحماية التى يسبغها  ع}وى مقام}ة أم}ام المحكم}ة      يمت}نع الش}هود والمض}ارين المحتملي}ن م}ن د          

 .   الألمانهودحماية الضحايا والشقانون 
  
تحق}}ق الس}}ند , ال}}تى لا ص}}لة له}}ا بتداب}}ير معادل}}ة خس}}ائر المض}}رورين م}}ن الج}}رائم    القواع}}د وه}}ذه  

 لحماية الق}انونى لتم}تع الأش}خاص المعرض}ين للخطر أمام المحكمة بنفس التدابير التى تتخذ                
 و على الالتزام بحماية الضحايا والشهود 93/1ت}نص المادة   و. الش}هود ف}ى دع}وى جنائ}ية ألمان}ية           

 . أمام المحكمة
 

V. 10 .    وفقاً لها يتم إيصال المدعو  المحكوم و . والتى تحكم عمليات التوصيل  ,  جديداً   57 §وق}د أضافت
وتطبق هنا القواعد الحاآمة .  م}ن النظام 58/7ب}ناء عل}ى الم}ادة      شخص}ياً بإدان}ته م}ن ق}بل المحكم}ة       

 . رافعات المدنيةمللتوصيلات والمنصوص عليها فى قانون ال
 
V. 11 .   يخص موضوع إعادة القانونية الدولية  بالمقارن}ة لقانون المساعدة     �جدي}داً    حكم}اً    58 §وتتض}من

    باطبالارت}}}}}وه}}}}نا ي}}}}}رد ف}}}}وراً ذل}}}}}ك ال}}}}تحفظ الخ}}}}}اص     . توصيل المعلومات إلى المحكمة
والتى بناء عليها يتحتم على المحكمة  , 1ى الفقرة ف  وآذلك الشروط القانونية المتضمنة    ,بالغ}رض 

 حكماً 2وتتضمن الفقرة . المعلومات إعادة إعطاء يكون لها  أن أخ}ذ موافق}ة السلطات الألمانية قبل   
 3ما تتض}}من الفق}}رة  بي}}ن" التلقائ}}يةالمعلوم}}ات " أو " المعلوم}}ات بالص}}دفة  "  للم}}رة الأول}}ى يخ}}ص 

بين القواع}د الخاص}ة بإع}ادة إعط}اء المعلوم}ات ال}تى ي}تم الحص}ول عليها من أجنبى أو من منظمة          
 . الحفاظ على سريتها والتى تطلبها المحكمةالدول أو تعلو عليها تحت شرط 

 
V. 12 .   ة وتدابير الاتصالات الهاتفي الش}روط الخاص}ة ال}تى ب}ناء عل}يها يمك}ن أن ت}تم مراقبة           59 §وتض}ع

 . المراقبة بناء على طلب المحكمة
V. 13 .  س}}بى ووآ}}لاء المحكم}}ة  ت لمن ,مس}}تنداً عل}}ى ق}}انون المحكم}}ة الجنائ}}ية الدول}}ية   , ويس}}مح المش}}روع

وتعطيهم , ألمانيا   بالتواجد أثناء تلقى المساعدة القانونية فىهاوغ}يرهم م}ن المش}ارآين فى إجراءات      
 . )60 §(حظات الحق فى إلقاء أسئلة وإبداء ملا

 
V. 14 . ومن خلاله يتضح فارق آخر بينه وبين ( تجدي}د آخ}ر فى مجال التعاون فى المجال الجنائى      كوه}نا

فى و - والذى61 §يجد موضعه فى ) المس}اعدة القانون}ية ف}ى المس}ائل الجنائ}ية م}ع ال}دول الأجنب}ية            
 ودوائر ةقضا      لمداولات بين  قانونياً لاس}اًً  يض}ع أس � م}ن ال}نظام   3/3س}بيل تنف}يذ أحك}ام الم}ادة         

وف}ى نف}س الموض}ع أعطى الحق بوضوح للمحكمة أن تعقد    . المحكم}ة الجنائ}ية الدول}ية ف}ى ألمان}يا       
 . ندالوحتى خارج هو, جلساتها خارج لاهاى 
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V. 15 .  وال}تى بمقتض}اها يح}ق للمحكم}ة ف}ى المواق}}ف      ,  م}ن ال}}نظام  99/4 عل}ى تنف}يذ الم}ادة    62 §وتعم}ل
طالما , ف}ى الم}ادة المذآ}ورة أن تقوم استقلالاً فى دولة ما بإجراء بعض أنواع الطلبات        الموص}وفة   

 فى صياغتها تتسقالآن وهذه القاعدة التى قررت , آان}ت تل}ك غ}ير مرتبطة باتخاذ تدابير إجبارية          
 الس}ابقة وال}تى تتض}من ق}}اعدة    م}ن ق}انون المحكم}ة الجنائ}ية الدول}ية ليوغس}لافيا       4/4 §اللغوي}ة م}ع   

 . مشابهة تخص المحكمة المذآورة
 
V. 16 .   ًالذى يقدم من المحكمة بإجراء  م}نه حكم}اً خاص}اً بالطل}ب     63 §فق}د تب}نى المش}روع ف}ى        , وأخ}يرا

 ولا يوجد حكم . من النظام 70وقوع جريمة وفقاً للمادة  تحق}يق جنائى ألمانى فى حالة الاشتباه فى       
ة للمس}}اعدة يوإنم}}ا ف}}ى الاتفاق}}ات الثنائ}}ية والجماع}}  , ة مش}}ابه ف}}ى ق}}انون المس}}اعدة القانون}}ية الدول}}ي  

 . القانونية
 
 
I V .   الصادرة الطلبات 

 
يع}}الج الج}}زء الس}}ادس م}}ن مش}}روع ق}}انون المحكم}}ة الجنائ}}ية الدول}}ية موض}}وع الطل}}بات ل}}تقديم           

 . المساعدة القانونية والموجهة إلى المحكمة
 

VI.1.               يمكن طلب المساعدة القانونية لدعوى جنائية ألمانيا من تح}ت أى الش}روط الإض}افية م}ا بي}ن الدول
فإن , ومن ذلك . هو سؤال ينبغى أن يكون من اختصاص قانون الدعوى الجنائية العام       , المحكم}ة   

المش}روع ق}د صرف النظر عن وضع قواعد قانونية مفصلة وعامة تحكم الطلبات الصادرة بطلب           
ة ش}خص م}ن المحكمة إلى ألمانيا لا ينبغى أن يقدم إلا   فطل}ب إحال}   . المس}اعدات القانون}ية الأخ}رى       

, بالنقل العابر أو بتولى التنفيذ العقابى  أما الطلبات المقدمة إلى المحكمة . ف}ى الأح}وال الاستثنائية      
 . فلا مكان لها منذ البداية

 
VI.2 .             نونية لصالح والتى تنظم طلبات المساعدة القام}ع ذل}ك ف}إن المش}روع يتضمن مجموعة من القواعد

وبالذات فى تلك الحالات التى يقع عصبها خارج نطاق أحكام , دع}وى جنائ}ية ألمانية من المحكمة       
 من المشروع ضرورة مراعاة القاعد الخاصة بالشكل  64 §وه}نا تق}رر     . ق}انون الدع}وى الجنائ}ية       

وزيادة . المحكمة والمض}مون ال}واردة فى النظام والخاصة بطلبات المساعدة القانونية المقدمة إلى           
م}}ن أن}}واع  فه}}ناك قواع}}د تنص}}ب غال}}باً عل}}ى الأحك}}ام الم}}نظمة لخص}}ائص آ}}ل ن}}وع      , عل}}ى ذل}}ك  

 . المساعدة القانونية
 

وبالتس}ليم المؤق}ت لأش}خاص من المحكمة     , ) 65 §(الإحال}ة    بإع}ادة    الم}تعلقة اع}د   ووبخص}وص الق   
فق}د اقتصر  , أج}ل دع}وى ألمان}ية    وآلاهم}ا م}ن   , ) 66/2 §( المحكم}ة  وإل}ى ) 66/1 §(إل}ى ألمان}يا     

وذلك بالنظر إلى , الأم}ر عل}ى تنظ}يم الأس}س القانونية والإجراءات الخاصة بالحرمان من الحرية          
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الضرورية التى ترتبط بمساعدة قانونية مقدمة وهى تلك القواعد , من القانون الأساسى    104المادة  
 .  الجزئيةوعلى ذلك فإنها تتعلق فقط ببعض المجالات. من المحكمة 

I V.3 .             مشروع يتضمن أحكاماً تخص تلك الف}إن  , القانون}ية الدول}ية   وآم}ا ه}و الح}ال ف}ى ق}انون المس}اعدة
وال}}تى ين}}بغى أن تض}}عها المح}}اآم  , الش}}روط ال}}تى تفرض}}ها المحكم}}ة ع}}ند تنف}}يذها لطل}}ب قض}}ائى    

 ). 67 §(والجهات الألمانية محل الاعتبار 
 
I V.4 .       {ذلك أن , تنفيذ العقوبات موضع الاعتبار تولى بغرض  ة إل}ى المحكمة     ول}م توض}ع الطل}بات المقدم

 . مؤسسات للتنفيذ العقابى المحكمة لا تتبعها 
 

VII .   مشترآةأحكام  
 

 م}ن مش}روع ق}انون المحكم}ة الجنائ}ية الدول}ية أحكام}اً عام}ة تنط}بق عل}ى آل           يح}وى الج}زء الس}ابع     
 . أنواع المساعدة القانونية

 
VII.1.  وأيضاً الاختصاص بإصدار مشروع الاختصاص بإصدار الموافقة على طلبات المحكمة       ال وي}نظم

ويوفق نفسه فى ذلك مع القواعد المشابهة فى . ) 68/1 §(طل}بات المس}اعدة القانون}ية من المحكمة     
مع قانون المساعدة الدولية هذا ووالجديد بالمقارنة  .  م}ن قانون المساعدة القانونية الدولية        74/1 §
, على حده  المنص}وص عليها فى النظام آل  ال}نص عل}ى قواع}د الاختص}اص بالنس}بة للمع}املات        , 

 لا اوه}}ن. م}نظورة م}}ن ق}بل المحكم}ة    وبخاص}ة إص}دار التوض}}يحات ووق}ائع المحاآم}ة ف}}ى دع}وى      
بالمش}}}}اورات  وأيض}}}}اً يتض}}}}من المش}}}}روع تنظ}}}}يماً للاختص}}}}اص     . يوج}}}}د مج}}}}ال للمفاوض}}}}ات   

 . والإخطارات
 

II V.2.   مع دعوى جنائية  وألمانيةض}من المش}روع أيض}اً تنظ}يماً يخ}ص ال}تعامل م}ع دعوى جنائية            وق}د ت
 . قائمة بالفعل أمام المحكمة عن نفس الجرائم 

 
VII.3.    واتساقاً مع ما . ) 70 §(آما يتضمن تنظيماً لحالة تقديم طلب من قبل المحكمة بإحالة نائب ألمانى

فقد , ات والحص}انة الخاصة بالبرلمان الاتحادى الألمانى  ر داخ}ل لج}نة الإش}راف عل}ى الان}تخاب       يأث} 
إل}}زام ال}}وزارة الاتحادي}}ة للع}}دل أو أى جه}}ة أخ}}رى مختص}}ة ب}}إبلاغ ال}}برلمان         عل}}ى 70§نص}}ت 

 . حالة ضد عضو فيهإالألمانى الاتحادى أو برلمان الولاية بوصول طلب 
 

VII.4.     حي}}ث الفح}}وى بق}}انون المس}}اعدة   م}}نفإن}}ه يرت}}بط   , 71 §أم}}ا التنظ}}يم الخ}}اص بالمص}}اريف ف}}ى 
قواعد الإجراءات المنصوص ويصدق الشىء نفسه على التنظيم الخاص بتطبيق    . الجنائية الدولية   

ات ال}واردة عل}ى الحق}}وق   قيض} وتل}ك الخاص}ة بوج}وب اقت}}باس الت   ) 72§(عل}يها ف}ى قواني}ن أخ}}رى    
 . 73 §الأساسية الواردة فى 
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VII.5.         المحكمة الجنائية الدولية لا يتضمن نصاً ن مشروع قانون إف , 48 § وآم}ا ذآ}ر س}ابقاً ف}يما يخص
 .  من قانون المساعدة القانونية الدولية الذى ينصب على القواعد العامة للنظام العام73 §مشابهاً لـ 

 
VII.6. سبيها ت للمحكمة ومنآما لا يتضمن المشروع تنظيماً للوضع القانونى . 

    
ذلك أن هذا الوضع تتناوله , للمحكمة ود حك}م يت}ناول الوضع القانونى   ول}م يك}ن ه}ناك احت}ياج لوج}          

 م}ن ال}نظام ال}ذى يتمتع بالتطبيق المباشر من خلال أحكام قانون نظام المحكمة الجنائية          4/1الم}ادة   
 اختصاصاتها � فض}لاً ع}ن الوض}ع الق}انونى للمحكمة     � م}ن ال}نظام      4/1وتت}ناول الم}ادة     . الدول}ية   

 . فضلاً عن مرآزها آشخص من أشخاص القانون الدولى , ارية القانونية والإد
 

مثل (الم}زايا والحص}انات التى تتمتع بها المحكمة ومنتسبيها وغيرهم من الأشخاص       وف}يما يخ}ص      
 , وقض}}اتها, فل}م يتح}}تم ال}}نص عل}ى قواع}}د خاص}ة ف}}يما يخ}}ص المحكم}ة ذاته}}ا     ) الش}هود والخ}}براء 

 م}}ن ال}}نظام  2, 48/1ذل}}ك أن الم}}ادة  , ل}}ك رئ}}يس موظف}}يها   ونائ}}به وآذ  به}}اومدي}}ر س}}لطة الاته}}ام  
نفس المزايا بولذل}ك يتمتع الأشخاص المذآورين فيما سبق  . تتض}من م}ثل ه}ذه القواع}د الدس}تورية        

 4 , 48/3وفيما يتعلق بمن ذآرتهم المادة . والحص}انات ال}تى يتم}تع بها رئيس التمثيل الدبلوماسى         
الواجب أو من الممكن فى هذه اللحظة الزمنية النص بشأنهم م}ن ال}نظام م}ن أش}خاص فلم يكن من             

ذل}ك أن وض}عهم الق}انونى س}تقرره الاتفاق}ية الم}توقع الوص}ول إل}يها م}ن ق}بل جمعية              , عل}ى قواع}د     
 .  وحصانات المحكمة  إمتيازاتالدول المتعاقدة حول

 
 

 1حول مفردات أحكام المادة . جـ 
 1الجزء 

 نطاق السریان
 
 ) سریان  النطاق.  (1 §
 

المحكم}}ة وق}}انون , م}}ن آ}}ل م}}ن  ق}}انون المس}}اعدة الدول}}ية القانون}}ية   1 §وارد ف}}ى ل}}الحك}}م اينط}}بق 
الجنائ}ية الدول}ية ليوغس}لافيا الس}ابقة وق}انون المحكم}ة الجنائ}ية الدول}ية ل}رواندا على الإحالة وعلى              

 . عداها من صور التعاون مع المحكمة وفقاً للنظام ما آافة 
 

الجنائية الدولية المنشأة وفقاً للنظام تكمل المحاآم الجنائية  بوض}وح أن المحكم}ة   1/1رة الفق} وتق}رر   
 بوع}ى ع}ن إعط}اء تعريف خاص بها    2ن}بذه وق}د تخل}ت   ) . ق}اعدة ال}تكامل  (لل}دول  للقض}اء الداخل}ى    

وخصوصاً من (ذلك أن نوعه ومداه يستخلصان من النظام    " التعاون والعمل المشترك  " لمصطلح  
)  والمساعدة القانونيةالذى يعالج موضوع التعاون الدولى.   ضمن مواضع أخرى  �تاس}ع   الج}زء ال  

ذل}ك أن ولاي}ة المحكم}ة وفق}}اً    , " المس}ائل الجنائ}}ية "وق}د أمك}ن ال}تخلى ع}ن ال}}نص عل}ى مص}طلح       . 



 -26-

وتنف}}يذ العقوب}}ات والأوام}}ر   , لل}}نظام تقتص}}ر عل}}ى ملاحق}}ة الج}}رائم ال}}تى تدخ}}ل ف}}ى اختصاص}}ها       
من قرارات  والأوامرالعقوبات         وآذلك ما يرتبط بهذه, ها على هذه الجرائم بلق}  م}ن    الص}ادرة 

) نت}}يجة لتداب}}ير الملاحق}}ة        وح}}ول ال}}تعويض ع}}ن الخس}}ائر ال}}تى تحقق}}ت  , م}}ثل إع}}ادة ال}}نظر (
 .  بوضوح 86فقط آما تنص على ذلك المادة       وينحصر الالتزام بالتعاون فى هذا 

 
وفقا                  داخلى فى ألمانيا ف}ى مجال التطبيق الدولى آقانون  ع}د دخو}له     وس}يعتبر ال}نظام ب    

 § 1المادة           فقد أشير إليه فى , ومن أجل المزيد من الوضوح فى هذا الشأن . لق}انون العق}د    
ونظ}راً لاتس}}اع القواع}}د ال}تى تط}}بق مباش}}رة والموج}ودة ف}}ى ال}}نظام فق}د ص}}رف ال}}نظر ع}}ن        .1/1

وهذا يصدق بصفة خاصة على الالتزام , ولها مك}رراً م}رة أخرى فى هذا القانون آل على حده           ت}نا 
 وأيض}}اً تل}ك الخاص}}ة   ,)93/1الم}ادة  (لأخ}}رى للمس}اعدة القانون}}ية  االأش}كال  وبالتش}اور والإخط}}ار  

 ) . 4 , 87/1المادة (بالحفاظ على سرية المادة المرسلة 
 

إن ه}ذا الق}انون يج}د مج}ال تطب}يقه ل}يس فق}ط حي}ن ينب}نى طل}ب           ف} , ووفق}اً له}ذا الإط}ار س}ابق الذآ}ر      
بم}}ا ف}}ى ذل}}ك إج}}راءات التحق}}يق  (ال}}تعاون المق}}دم م}}ن المحكم}}ة عل}}ى دع}}وى جنائ}}ية مقام}}ة أمامه}}ا   

, ولكن أيضاً حين تطلب المحكمة هذا التعاون بصدد إعادة النظر فى   الدعوى  , ) والتنف}يذ العقابى  
أو بصدد إجراءات عفو أو تعويض عن المعاناة التى تسببت  , إع}ادة ال}نظر ف}ى الدع}وى     أو بص}دد    

ف}}إن ال}}تعاون يمك}}ن طل}}به ف}}ى ص}}دد  , وزي}}ادة عل}}ى ذل}}ك . تداب}}ير عقاب}}ية غ}}ير قانون}}ية ف}}ى إحداثه}}ا 
 . الأوامر الخاصة بتعويض المتضررين من الجريمة التى تدخل فى اختصاص المحكمة

 
"                عبير الذى يستعمله القانون فى آافة مواضعهوتتض}من الفق}رة الثانية تعريفاً قانونياً للت       

,  أيضاً     رئاستها دائماً, فقط المحكمة الدولية بذاتها  ليس � وفقاً للنظام   �وهو يشمل   ". المحكم}ة 
فإنه , وعلى ذلك . وأيضاً منتسبى الأجهزة السابق ذآرها , ومقرها  , الاتهام  وسلطات  , ودوائ}رها   

الإيضاحية و فيكون المقصود وإنما تلك المحكمة التى تم  المحكمة فى هذه المذآرة عند ذآر عبارة  
 . إنشاؤها وفقاً لنظام روما

 ىـزء الثانـالج
 ةـــالإحال

 
  ) القاعدة(  . 2 §

 
 سواء أآانت غير تعاقدية أو آانت منظمة -بم}ا أن وجهات النظر الفاعلة فى مجال عمليات التسليم    

, لا تجد مجالاً للتطبيق فى العلاقة مع المحكمة , يمك}ن أن تؤدى إلى رفض طلب       وال}تى    - تعاقدي}اً 
  ,فإنه ينبغى إحالة الملاحق إذا توفرت شروط ذلك,  وفق}اً لل}نظام يوج}د ال}تزام بالإحال}ة       �ذل}ك أن}ه     

 ا يعنى ذوه
 , أن اختصاص المحكمة قد توافر  -
 , خاص بالشخص المبحوث عنه من قبل المحكمة أنه  -
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وقد تضمنت   م}ن ال}نظام ق}د قدمت   89/4الم}ادة  مس}تندات الخاص}ة بالإحال}ة ال}تى حددته}ا          أن ال  -
فف}ى تل}ك الح}الات ال}تى يف}تح فيها المشروع المجال لإمكانية      .  التوض}يحات المناس}بة   1الفق}رة   

, فيما يتعلق بالموافقة يك}ون ه}ناك مج}ال للتقدير     , ال}نظام   إحال}ة ت}تخطى الح}دود ال}تى رس}مها           
فإن ,  ذلك           وزيادة على . ) مثلاً 5 §قارن   (لمطالبة بمستندات إضافية  لريق  نف}تح الط  يو

م}}ن اختص}}اص   ال}}تأآد تأج}}يل الإحال}}ة  إذا آ}}ان   , م}}ن ال}}نظام 95ووفق}}اً للم}}ادة  , م}}ن الممك}}ن  
 . 19 أو 18        المحكمة يحتاج إلى المراجعة من خلال إجراءات الإجازة وفقاً للمادة 

 
,  من النظام 77/1وفقاً للمادة ,  المحكمة  أنذلك  , " جزاء"عن المصطلح المقارب    ويمك}ن ال}تخلى     

 إلا س}}لب الح}}رية المؤق}}ت ال}}ذى لا ي}}تجاوز   -  آتدب}}ير عق}}ابى س}}الب للح}}رية �لا تس}}تطيع أن توق}}ع 
 . ثلاثين عاماً أو سلب الحرية المؤبد 

 
إلى ) المباشر(ذ العقابى من خلال التسليم ووفق}اً للفق}رة الثانية فإنه يجوز تنفيذ الإحالة من أجل التنفي     

 . الدولة التى ينبغى أن تقوم على تنفيذ عقوبة سالبة للحرية صادرة من المحكمة 
 وإن آانت قد أدخلت أيضاً ضمن -وبالنس}بة لهذه الإجراءات التى لم ينظمها النظام تنظيماً واضحاً          

وليس}}ت تل}}ك ال}}تى تخ}}ص , محكم}}ة ال}}تى تخ}}ص الإحال}}ة إل}}ى الوه}}ى تل}}ك  -اختصاص}}ات المحكم}}ة 
وإلا فإنه . وفق}ط لأج}ل مصلحة الملاحق فقد تم ادخار رحلة نقل   , وه}نا   . التس}ليم إل}ى دول}ة التنف}يذ         

آ}ان ين}بغى تس}ليم الملاح}ق أولاً إل}ى المحكم}ة وال}تى يجب أن تقوم بعد ذلك بتنظيم نقله مرة أخرى          
  .  إلى دولة التنفيذ 

 
الموافقة  بعد الحصول على - ومن باب منع سوء التفاهم �  فقط  جائزاً وه}ذا التس}ليم المباشر يصبح     

 حتمية تقديم طلب رسمى من المحكمة بإجراء التسليم    عن وق}د تخل}ى المش}روع     . الموثق}ة للمحكم}ة     
 . ذلك أن هذا يعنى المبالغة فى الشكلية , المباشر 

 
 الم}}ثال م}}ن طل}}ب الق}}بض    استخلاص}}ها عل}}ى س}}بيل  وموافق}}ة المحكم}}ة عل}}ى ال}}نقل المباش}}ر يمك}}ن     

 لا يتحتم والذى, ويكف}ى ف}ى ه}ذا الص}دد وجود توضيح آتابى من المحكمة      . والإحال}ة المق}دم م}نها       
ف}}إن س}}يادة , وأيض}}اً ف}}ى حال}}ة التس}}ليم المباش}}ر  .  ال}}تى حدده}}ا ال}}نظام توافق م}}ع قواع}}د الش}}كلي}}أن 

 موافق}}تها عل}}ى التس}}ليم قدرته}}ا عل}}ى س}}حبوه}}و م}}ا يع}}نى , عل}}ى الإج}}راءات تظ}}ل قائم}}ة المحكم}ة  
 .  أسبابإبداءالمباشر فى أى وقت ودون 

 
نظ}}راً للرغ}}بة ف}}ى تبس}}يط الإج}}راءات  , فق}}د أج}}يز )  وم}}ا بعده}}ا34 §§(وف}}يما ي}}تعلق بال}}نقل العاب}}ر 

التنفيذ العقابى بالوآالة بناء على طلب تقدمه دولة الإقامة أو دولة  , ومحدودية مخاطر سوء التفاهم     
  . عن المحكمة 
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/  مفتوحة فى حالة هروب الملاحق المتهمالتنف}يذ العق}ابى الطل}ب بإحال}ة     ت}بقى إمكان}ية تقدي}م دول}ة         و
وفى حالة .  من النظام 111/1وفقاً للمادة المحك}وم عل}يه م}ن مؤسس}ة تنف}يذية تابع}ة له}ا إل}ى ألمانيا            

 . 42/1 §قارن التسبيب الخاص بـ يالهروب من مؤسسة تنفيذية ألمانية 
 
 ) ولة أجنبية طلب الإحالة والدعوى السابقة أمام المحكمة أو فى د.  (3 §

 
على عدم تستهدف التأآيد , شبيهاً فى قانون المساعدة الجنائية الدولية لها ه}ذه الق}اعدة ال}تى لا تج}د         

 20وتحرم المادة .  من النظام 20 فى ارتباطها بالمادة   89/2للمادة  الخ}روج عل}ى الإجراءات وفقاً       
بنفس الجريمة من قبل المحكمة ومن قبل محكمة م الملاحقة الجنائية المزدوجة إذا تعلقت م}ن ال}نظا   

إصدار الحكم فعلاً من قبل أنه قد تم , الإحالة ف}إذا م}ا أثب}ت الملاحق أثناء اتخاذ إجراءات        . وطن}ية   
لدولة  تلزم ا89/2فإن المادة , المحكم}ة الإحال}ة بسببه   محكم}ة وطن}ية ع}ن ذات الفع}ل ال}ذى طلب}ت             

تتمك}}ن ه}ذه م}ن ال}}نظر ف}ى م}}دى    المق}دم إل}يها الطل}}ب بإخط}ار المحكم}}ة والتش}اور معه}ا ف}}وراً ح}تى       
 .جواز إقامة الدعوى أمامها

 
مقارن}ته ف}}ى الحق}}يقة بع}}ائق م}}ن عوائ}ق التس}}ليم وفق}}اً لق}}انون المس}}اعدة    وحي}ث أن ه}}ذا الحك}}م يمك}}ن  

فق}اً للترتي}}ب الم}نطقى ق}}بل ب}اقى أحك}}ام    لذل}ك فق}}د وض}عت ه}}ذه و  , )  م}}نه9-3 §§(القانون}ية الدول}ية   
 . 4 §وقد تم عمل المثل مع , إجراءات الإحالة 

 
يكون على الجهة التى تقدم لها الملاحق , لى الإلزام بالإخطار  من أجل تأآيد المحافظة ع    :   1نcبذه  

هذه النيابة وعلى . أن تق}وم ف}وراً بإخط}ار الن}يابة العامة التابعة للمحكمة العليا للولاية           , باع}تراض   
ومن خلال هذه الالتزامات بالإخطار يتم . أن تق}وم ف}وراً بإخط}ار المحكم}ة العليا للولاية المختصة       

, ح}ول جوازي}}ة الإج}}راءات  ) المؤق}}تة(تس}}تخلص الن}تائج  لض}مان أن تق}}وم المحكم}ة العل}}يا للولاي}ة     
 . ها أن تؤجل قرارها يفعل, وطالما لم يصدر قرار بالإجازة 

  
حك}}م إل}ى تأآ}}يد الال}}تزام بالتش}اور ال}}ذى يق}}ع عل}ى ع}}اتق جمهوري}}ة ألمان}يا الاتحادي}}ة م}}ن      ويه}دف ال  

غيره من الالتزامات بالإخطار ببه ووبخص}وص الاختصاص    .  م}ن ال}نظام      1  89/2خ}لال الم}ادة     
أم}}ا القواع}}د الاس}}تثنائية    .  لذل}}كتنظ}}يماً خاص}}اً  تح}}وى 1  68/3 §ف}}إن , وبالتش}}اور وفق}}اً لل}}نظام   

 .دون مساس              فتبقى 4 , 3  68/3 §للمحكمة وفقاً لـ " بالإخطار السريع" الخاصة 
فلا يتم إحالة , ج}ـ ب}أن الدعوى أمامها غير جائزة   17/1المحكم}ة وفق}اً للم}ادة      ف}إذا قض}ت     :   2نcبذه 

 ويتم إعلان عدم جوازية الإحالة إذا لم تقم المحكمة بسحب طلبها . الملاحق ويرفض طلب الإحالة
فإذا آان هناك قرار إيجابى . الجهة المختصة بالقبولمن قبل يتم إعلان الرفض     و, بالإحال}ة ق}بلها     

  . )23 §(لمحكمة العليا للولاية أن تقرر مجدداً بشأن هذا لف, بالجوازية 
 
 ) طلب الإحالة وطلب التسليم.  (4 §
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 وي}}تعامل المش}}روع م}}ع  . الدول}}ية له}}ذا الحك}}م ف}}ى ق}}انون المس}}اعدة القانون}}ية أيض}}اً لا يوج}}د مث}}يلو
وطل}ب التس}ليم المق}دم م}ن دول}ة أجنبية عن      الإج}راءات الخاص}ة بطل}ب بالإحال}ة م}ن ق}بل المحكم}ة          

 . إذا آانت الطلبات تتعلق بجريمة واحدة أو بجرائم متعددةوليس من المهم ما . نفس الشخص 
 

 أن      إلا , مل مع الطلبات المتعددة  للتعااً منه أحكام90 من أن النظام يتضمن فى المادةوبالرغم  
      وم}}ن المه}}م م}}ن أج}}ل فه}}م  . قه}}ا ق المش}}روع الح}}الى أن يض}}ع قواع}}د تكم}}ل تل}}ك الأحك}}ام وتد   عل}}ى

بقدر     التقسيم الوارد هناك أن يتبعالمشروع على فقد آان  , وبالتالى المشروع الحالى    ,90الم}ادة   
 . الإمكان 

 
 بينما,        المت}نازعة للمحكم}ة ودولة أجنبية بسبب نفس الجريمة    تت}ناول الطل}بات    6-90/1الم}ادة   
 . المتعلقة بجرائم مختلفةللطلبات  الإجراءات بالنسبة 90/7 المادة تتناول

 
 :  من النظام يتم التعامل مع الطلبات المتنازعة آالتالى 90ووفقاً للمادة 

 
قع}}ة تقدي}}م طل}}ب للتس}}ليم بس}}بب نف}}س   ين}}بغى إخط}}ار المحكم}}ة ح}}ول وا     90/1بccناء علccى  المccادة  

 .  طلبت المحكمة الإحالة بسببهاالتىالجريمة 
 

لطل}}ب المحكم}}ة إذا الدول}}ة ال}}تى قدم}}ت الطل}}ب أن تعط}}ى الأولوي}}ة  عل}}ى    90/2بccناء علccى المccادة 
إذا آانت الدولة مقدمة الطلب طرفاً و ,آان}ت ه}ذه ق}د أص}درت قرارها بجواز إقامة الدعوى أمامها       

 . نظام فى عقد ال
 

ولكن , النظر فى طلب التسليم المقدم إليها الطلب مواصلة  يج}وز للدول}ة     90/3بcناء علcى المcادة       
 . إقامة الدعوى أمامها جواز لا يسمح لها بالتسليم  حتى تصدر المحكمة قرارها حول 

 
, من المحكمة  المقدم إليها الطلبات الأولوية للطلب المقدم     تعط}ى الدولة    90/4 علcى المcادة   ووفقcاً   
, وفقاً لأحكام القانون الدولى ل}م تك}ن مل}تزمة إزاء الدول}ة ص}احبة طل}ب التس}ليم به}ذا التسليم         طالم}ا   

وأص}درت المحكم}ة ق}رارها بإج}ازة إقامة     ,  ط}رفاً تعاقدي}اً ف}ى ال}نظام        تالطال}بة ليس}   وآان}ت الدول}ة     
 . الدعوى أمامها

 
وفى هذه  . 4بالجوازي}ة وفق}اً للفق}رة    محكم}ة  م}ع حال}ة ع}دم ص}دور ق}رار ال         90/5 وتcتعامل المcادة   

 . طلب التسليم  إجراءاتالمقدم إليها الطلب أن تواصل مباشرةالحالة يجوز للدولة 
 

الدولة  ملتزمة أمام م}ا إذا آان}ت الدول}ة المق}دم إليها طلب التسليم        م}ع حال}ة       90/6 وتcتعامل المcادة   
فى الطالبة ليست طرفاً تعاقدياً وآانت الدولة , الدولى ون  القان وفقاً لأحكام  طالبة التسليم بالقيام بهذا   

 . بشأن أولوية أى من الطلبينوينص الحكم على معايير ينبغى مراعاتها عند اتخاذ القرار . النظام 
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مقدمة المتنازعة ما إذا آانت الطلبات وه}ى حال}ة   , مخ}تلفة تمام}اً    م}ع حال}ة       90/7 وتcتعامل المcادة   

ا لم يكن حرف أ من الحكم ينبغى إعطاء طلب المحكمة الأولوية طالملووفقاً . بصدد جرائم مختلفة   
ووفقاً لحرف . المقدم إليها الطلب بالتسليم إلى الدولة طالبته ه}ناك ال}تزام ق}انونى دول}ى على الدولة      

 .  عند اتخاذ القرار6معايير المنصوص عليها فى الفقرة لب من الحكم يجب مراعاة ا
 

إخطار المحكمة برفضها التسليم إلى الدولة طالبته بالدول}ة المقدم إليها الطلب     90/8  المcادة  وتلcزم 
 . ن قبل عدم جواز إقامة الدعوى أمامها مإذا آانت المحكمة قد قررت , 
 

 من 90فى المادة فتحدد لحظة زمنية سابقة على تلك المحددة  م}ن المش}روع   : 1ةذنcب  1أمcا الفقcرة    
لإع}}لام المحكم}}ة حي}}ن ت}}تقدم دول}}ة أجنب}}ية بطل}}ب للتس}}ليم بس}}بب  اً قانون}}ياً فه}}ى تح}}دد أساس}}: ال}}نظام 
دون أن يكون هناك طلب من ,  من النظام 70 الم}ادة   ف}ى  أو5لم}ادة   ا منص}وص عل}يها ف}ى     ج}ريمة   

تقيم دعوى  ما  ب}أن دولة  , والقص}د م}ن ه}ذه الق}اعدة ه}و إحاط}ة المحكم}ة علم}اً           .المحكم}ة بالإحال}ة     
ا الإع}}لام ف}}ائدة ذويمك}}ن أن يك}}ون له}}. المحكم}}ة دخ}}ل أيض}}اً ف}}ى اختص}}اص تجنائ}}ية بس}}بب ج}}رائم 

بحكم أنها , ومن هنا قد يمكنها تقديم طلب إحالة . آ}برى للمحكم}ة ف}يما يتعلق بدعوى مقامة أمامها         
أو ,  إجراء ملاحقة فعالة  فىوص}ل إل}ى نتيجة مؤداها أن الدولة مقدمة طلب التسليم لا ترغب        تق}د ت  

,  من النظام 14 المادة       الق}اعدة على الإمكانية المتاحة فى وتس}تند  . ة عل}ى ذل}ك   أنه}ا غ}ير ق}ادر     
 .  من الممكن أن تكون داخلة ضمن اختصاصاتهااتلإعلام المحكمة بإجراء

 
 وهى المستندات, الم}رفقة بطل}ب التسليم   المحكم}ة م}ن الحص}ول عل}ى المس}تندات        تمك}ن     : 2نcبذة   

عل}ى أن هذا يشترط فيه لا  . ق}رارها بش}أن مواص}لتها للإج}راءات     ال}تى تح}تاجها م}ن أج}ل إص}دار           
وأيض}}اً ع}}دم وج}}ود . تع}}ترض الدول}}ة مقدم}}ة الطل}}ب عل}}ى حص}}ول المحكم}}ة عل}}ى ه}}ذه المس}}تندات  

اتفاق}}ات قانون}}ية دول}}ية م}}ثل تل}}ك الم}}تعلقة بحماي}}ة الب}}يانات ف}}ى اتفاق}}ات التس}}ليم الثنائ}}ية أو م}}تعددة       
ح}}ق الدول}}ة طال}}بة التس}}ليم ف}}ى  وم}}ن . يانات إل}}ى أط}}راف أخ}}رى الب}}الأط}}راف وال}}تى تم}}نع إرس}}ال 

يترت}ب حقه}ا ف}ى إب}داء رأيها قبل إعطاء المستندات المرفقة بطلب التسليم إلى طرف        , الاع}تراض   
ذل}ك أن الدول}ة حي}ن ترس}}ل    ,  م}بدأ ال}}نزاهة  م}ن وين}بع ح}ق الدول}ة الأجنب}}ية ف}ى الاع}تراض      . ثال}ث  

ن ه}ذه المس}تندات س}تكون تحت نظر السلطات الألمانية وحدها    المس}تندات ت}نطلق م}ن الطمأني}نة ب}أ       
 . دون المحكمة

  
 والتى بمقتضاها قدمت طلبات بالإحالة 90  مع الحالة التى تحكمها المادة    : 1نبذة 2وتتعامل فقرة    

وبص}رف ال}نظر عم}ا إذا آان}ت الطل}بات ت}دور حول       ,  ه}ذا أو ذاك   ف}ى  ول}م ي}تخذ ق}رار     , وبالتس}ليم   
وفى هذه الحالة يجب إخطار آل من المحكمة والدولة الأجنبية بالطلب الآخر  . ة أم لا    الجريمنفس  

الخصوص من اتخاذ قرار حول  يمك}ن أن تمكن المحكمة على وجه     2 ن}بذة  لل  وفق}اً  وه}ذه الب}يانات   . 
 . الدعوى الوطنية           مدى جوازية الاستمرار فى إجراءتها بالنظر إلى 
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م}}ع طل}}ب ف}}إن مواص}}لة ال}}تعامل . طل}}ب الإحال}}ة يم ق}}د ت}}م قبو}}له م}}ع وص}}ول  وإذا آ}}ان طل}}ب التس}}ل 
 ). طلب الإحالة مع الطلب السابق بالتسليم (26 §الإحالة تخضع لـ 

 
ف}إذا آ}ان ق}د تم قبول طلب الإحالة مع وصول طلب التسليم فيتم التعامل مع طلب التسليم       وفقاً        

 5 والذى أدرج حديثاً فى هذا القانون من خلال المادة, دولية القانونية ال أ م}ن قانون المساعدة       9ل}ـ   
 .  من المشروع1رقم

 
طالما لم يصدر قرار بشأن الموافقة , عدم اتخاذ قرار بشأن طلب التسليم      :1 بند 3وتقcرر الفقcرة      

      ف}}ى وبه}}ذا ي}}تم إدراج م}}بدأ أولوي}}ة طل}}ب الإحال}}ة المق}}دم م}}ن المحكم}}ة      . عل}}ى طل}}ب الإحال}}ة   
/9المادة        وهو المبدأ المنصوص عليه فى   , روع وتنفيذه من الناحية  القانونية الإجرائية      المش

 4المرتبطة بها فى فقرة وأساس هذا الحكم فى النظام وهذه الفقرة والقواعد     . أ من النظام  7 , 4 , 2
 .  من النظام لازدواجية الملاحقة الجنائية20/2هو هذا المنع المقرر فى المادة 

  
إذا , التسليم إذا تم}ت الموافق}ة عل}ى الإحال}ة فيتوقف النظر فى طلب       : 2 بالفقcرة    4وترتcبط فقcرة      

وفى التعامل . آ}ان الطل}بان بص}دد نف}س الج}ريمة ح}تى نهاي}ة الإج}راءات القض}ائية أم}ام المحكم}ة                    
الدول}}ية  ق}}انون المس}}اعدة القانون}}ية  المس}}تحدثة ف}}ى أ 9 §تط}}بق أحك}}ام    ,ال}}بعدى م}}ع طل}}ب التس}}ليم  

 . الجديدة
 

فبمجرد اتخاذ القرار : ولا ت}بدو ه}ناك حاجة إلى قاعدة خاصة بالطلبات المقدمة عن جرائم مختلفة       
 وفقاً لقانون المساعدة القانونية الدولية وغيره  التسليم فإن}ه يمك}ن ال}تعامل م}ع طل}ب         , بش}أن الإحال}ة     

وعل}ى آل حال فإن الملاحق  . قدم}ة الطل}ب   م}ن الال}تزامات القانون}ية الدول}ية بي}ن ألمان}يا والدول}ة م           
 . يسلم أولاً إلى المحكمة

  
 90/5ف}ى حال}ة توف}ر الش}روط المنصوص عليها فى المادة      , انمهل}ة مدته}ا ش}هر     5وتقcرر فقcرة      

وتهدف هذه . يص}در خلاله}ا ق}رار المحكم}ة بشأن إجازة الموضوع المعروض عليها     , م}ن ال}نظام    
أعط}}ته م}ا  وه}و م}}ا ي}توافق م}}ع   , لمحكم}}ة وق}تاً آاف}}ياً لاتخ}اذ الق}}رار    إعط}اء ا إل}}ىالمهل}ة م}}ن ناح}ية   

ومن , لدولة لالمحكم}ة ق}بل الإج}راءات الوطن}ية     الحكوم}ة الاتحادي}ة م}ن أولوي}ة مطلق}ة لإج}راءات        
 . ناحية أخرى يمكن من خلال ذلك حصر الموقف المتأرجح من خلال ذلك داخل حدود محتملة 

  
فيصبح من الممكن اتخاذ قرار بشأن طلب التسليم , اً خلال هذه المهلة ف}إذا ل}م ت}تخذ المحكم}ة ق}رار        

وحي}ن وج}ود ظ}}روف خاص}ة فإن}ه يك}ون م}}ن      . المق}دم م}ن دول}ة أجنب}ية إذا توف}}رت الش}روط لذل}ك       
أعلنت وبخاصة إذا ,  الانتظار بالقرار لمدة تزيد على شهرين � ولك}ن ل}يس م}ن المح}تم       �الممك}ن   

 . بشأن جوازية الإجراءات خلال فترة قصيرةالمحكمة أنها ستتخذ قرارها 
لطل}ب المحكم}ة ق}بل طل}ب التس}ليم المق}دم م}ن دولة         ه}ذه الأولوي}ة الأساس}ية     6وق}د تض}منت الفق}رة        

مرآ}ز المحكم}ة الجنائ}}ية   الاتحادي}ة ف}}ى تقوي}ة   وه}ذا ي}توافق م}}ع الآراء السياس}ية للحكوم}ة     , أجنب}ية  
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 وذلك ,ى فيها الأولوية لطلب التسليم على طلب الإحالة استثنائية تعطعل}ى أنه توجد حالة  . الدول}ية   
 من النظام بالنظر إلى مقدار جسامة الجريمة المقدم 90/7ف}ى حال}ة الطل}بات المتنازعة وفقاً للمادة          

ذل}ك فإنه من الممكن تصور إعطاء أولوية لطلب تسليم إذا وجهت تهمة      وعل}ى   . الطلبي}ن   بص}ددها   
ن طلب فى حين أ, مقدمة     الطلب الدول}ة  ى الملاح}ق م}ن ق}بل    ارتك}اب ج}ريمة بالغ}ة الجس}امة إل}        

 .فى ارتكاب جريمة فرديةالمحكمة يتعلق بالمساهمة 
 

     وتس}}رى الق}}اعدة عل}}ى . ف}}ى طل}}ب للتس}}ليم إخط}}ار المحكم}}ة بن}}تائج البح}}ث ين}}بغى  7ووفقccاً للفقccرة  
أيضاً و, التسليم  م}ع طل}بات   الإحال}ة المقدم}ة م}ن المحكم}ة    آاف}ة الح}الات ال}تى تت}نازع ف}يها طل}بات          

90وتضمن تنفيذ الالتزام بالإعلام المنصوص عليه فى         المادة  , 1 توافقات الفقرة  آافةعلى
 .  من النظام8/

 
 ) مستندات الإحالة.  (5 §
 

 أن        م}}ن ق}}انون المس}}اعدة القانون}}ية الدول}}ية3 , 10/1§ وال}}تى تس}}تند عل}}ى 1 ن}}بذةتق}}رر الفق}}رة  
 3 أو   )الإحالة إلى المحكمة لدعوى جنائية (91/2ف}ى الم}ادة    المس}تندات المنص}وص عل}يها     تقدي}م 

 . من النظام إجبارى ) الإحالة لتنفيذ حكم جنائى(
 

 . لأن ذلك لم يكن ضرورياً, به المس3 , 91/2 المشروع بوعى عن تكرار نص المادة وقد تخلى
 
هى أمر القبض  , دة مع الطلب الخاص بالملاحقةيج}ب إرف}اق مستندات محد     91/2ووفقcاً للمcادة      

والمس}}}تندات والتوض}}}}يحات  , ع}}}نه   م}}}ن ال}}}نظام ووص}}}}ف للش}}}خص الم}}}بحوث     58وفق}}}اً للم}}}ادة   
ويج}}ب أن . والمعلوم}}ات الض}}رورية لاس}}تيفاء الأحك}}ام ال}}نافذة ف}}ى الدول}}ة المطل}}وب م}}نها الإحال}}ة    

 : جـ الآتى ,  أ 58/3من أمر القبض وفقاً للمادة ضيت
 , البيانات الضرورية للتعرف  )أ ( 
  , الاعتباروالتى يمكن أن تدخل فى , الوقائع الإجرامية وفقاً للنظام  )ب( 
  . عرض موجز لأوضاع السلوك المدان )جـ(
 

لأحك}ام الوطن}ية الخاص}ة بالمستندات التى ينبغى تقديمها بصحبة طلب    اويق}رر ال}نظام بوض}وح أن     
تزيد على تلك الخاصة باتفاقات التسليم بين ,  آب}يراً عل}ى المحكم}ة    ئاًالإحال}ة لا ين}بغى أن تم}ثل عب}      
 . دولة التسليم وغيرها من الدول

 
ومن ,  طل}ب الإحال}ة إل}ى المحكم}ة من أجل التنفيذ العقابى بنسخة من أمر القبض      قويج}ب أن ي}رف    
ة ال}}تى ت}}م فض}}لاً ع}}ن ب}}يان الف}}تر,  بنس}}خة م}}ن الحك}م بالعقوب}}ة   ,وف}}ى حال}}ة ص}}دوره, حك}م الإدان}}ة  

وأخ}}يراً معلوم}}ات تؤآ}}د أن الش}}خص  , المتبق}}ية م}}نها تنف}}يذها م}}ن العقوب}}ة الس}}البة للح}}رية والف}}ترة   
 . المبحوث عنه هو نفس الشخص الذى صدر عليه حكم الإدانة

 
ف}ى حال}ة م}ا إذا ق}دم طلب الإحالة للتنفيذ العقابى     ,  م}رونة بش}أن متطل}بات الش}كل        2  ن}بذة  وتتض}من 

,  واحدة منها جريمةوفى هذه الحالة يكتفى بتقديم أمر القبض المتعلق ب   . دة  بخص}وص ج}رائم متعد    
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إذا آ}}ان م}}ن الممك}}ن اس}}تخلاص ص}}دور م}}ثل ه}}ذا الأم}}ر ف}}ى ب}}اقى الج}}رائم م}}ن خ}}لال المس}}تندات    
 . المتعلقة بها 

 
 من قانون المساعدة 2  10/1 §رورية التى أدخلت على   ضوفق}اً للتعديلات ال   غت الق}اعدة    يوق}د ص}   
 . نونية الدوليةالقا
 

قانوناً    صبحأن النظام بعد التصديق يوبحكم . يج}ب بيان نص الأحكام المطبقة      :   3 نcبذة لووفقcاً   
ومهم هنا إيراد فحوى ) . 4( يكف}ى بالنس}بة لأحكام}ه إي}راد أرق}ام المواد وما يندرج تحتها            , وطن}ياً   

والتى لا تدخل فى نطاق ,  المحكمة لإثبات أماما قواعد الإجراءات و   إلىوخاصة بالنظر   , الأحكام  
 .  والتى يمكن تعديلها تحت شروط مبسطة بخلاف إمكانية تعديل النظام  ,الوطنىالقانون 

وهذه الإمكانية . إلى دولة التنفيذ أى المستندات الإضافية ينبغى تقديمها مع التسليم  2وتح}دد الفقرة   
ذلك أنها تساهم , فى تعاملات الإحالة مع المحكمة  ينبغى إتاحتهاوإنما , لا تأتى مباشرة من النظام    

ف}ى الإس}راع بالإج}راءات فض}لاً ع}ن أنه}ا ت}أخذ ش}كلاً أآ}ثر م}رونة ف}ى تعاملات التسليم مع الدول              
 . الأجنبية

 
يتح}}تم تقدي}}م تل}}ك   ولذل}}ك , بالإحال}}ة م}}ن أج}}ل التنف}}يذ   يظ}}ل آم}}ا ه}}و طل}}ب م}}ن المحكم}}ة     والطل}}ب 

 تقديم شهادة من دولة  فى هذه الحالةيجب وإض}افة إل}ى ذلك   . 91/3واردة ف}ى الم}ادة     ل} المس}تندات ا  
وآبديل لهذه الشهادة يمكن للمحكمة أن تقدم . ها عل}ى موافق}تها عل}ى القيام بالتنفيذ    نالتنف}يذ يس}تدل م}    

وبالإضافة إلى ذلك يجب أن يستدل من المستندات موافقة ) . 1رقم(إيض}احاً تبي}ن فيه هذه الموافقة    
 ). 2رقم(م المباشر يالتسلعلى المحكمة 

 
ذلك أن على , ديم شهادة يستدل منها على قابلية العقوبة للتنفيذ فى الدولة  وليس}ت هناك ضرورة لتق    

المحكم}ة أن تك}ون عل}ى وف}اق م}ع دول}ة التنف}يذ عل}ى تول}ى تل}ك الأخ}يرة للتنف}يذ ف}ى آ}ل حالة على                     
أن دولة التنفيذ قد أعلنت موافقتها افتراض وم}ن ه}نا يمكن   )  ب  م}ن ال}نظام      103/1الم}ادة   (حدته}ا   

قابلة للتنفيذ فى إقليمها أيضاً وفقاً لقانونها العقوب}ة الموقع}ة   بع}د أن ت}أآدت م}ن أن    عل}ى الق}يام بذل}ك       
 . الوطنى

 
يحال ,  من النظام 111/1دول}ة التنف}يذ تقدي}م طل}ب اس}تقلالاً بالتس}ليم وفقاً للمادة           وبص}دد اس}تطاعة     

  . 2/2 §إلى التسبيب الخاص بـ 
 

 ) الموافقة على الإحالة.  (6 §
 

وعل}}ى ال}}رغم م}}ن الس}}لطة   . لدول}}ية ا م}}ن ق}}انون المس}}اعدة القانون}}ية   12 §الحك}}م ه}}نا ي}}تابع حك}}م   
وللحكومة الاتحادية فى مراجعة ما العامة التابعة لها  وللنيابات  , ال}تقديرية للمح}اآم العل}يا للولايات        

وذلك فى الحالات , للطل}ب المق}دم م}نها    كم}ة اس}تجابة   إذا آ}ان م}ن الممك}ن إحال}ة ش}خص إل}ى المح        
لإحال}ة ش}خص دون أن يحيط بهذا الطلب تعقيدات   يع}نى تقدي}م طل}ب م}ن المحكم}ة        وه}ذا   (المع}تادة   

 , ات الخاصة بالتسليمءالإجراالمختصة من خلال العليا للولاية محكمة للفإن}ه ينبغى الاحتفاظ     , )م}ا 
  ومرحلة القرار الحكومى,مرحلة القرار القضائىمرحلتين تحكمه}ا ق}اعدة الإج}راءات على         ال}تى و
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 والح}}ق ف}}ى  .أو إع}}ادة الموض}}وع إل}}يها ل}}تجديد ال}}نظر ف}}يها     , بإمكان}}ية إج}}راء م}}داولات ش}}فهية   , 
 القانونى سبباً حتى لا يكون اتخاذ إجراءات خارج النطاق ,  الاتحادية   العل}يا  إل}ى المحكم}ة      الال}تجاء 

 الدولية وآم}ا ه}و الح}ال فيما يخص المحكمة الجنائية   . القانونيي}ن   والأم}ان بالوض}وح  ف}ى الإطاح}ة    
فى التقديرية للمحاآم فإن تطبيق السلطة   ,الدولية لروانداليوغس}لافيا الس}ابقة أو المحكم}ة الجنائ}ية        
ويمكن أن يؤدى إبعاد المحاآم . ة م}بدأ التلقائ}ية القانونية    عاتخ}اذ الق}رار يمك}ن أن يتس}بب ف}ى إض}ا            

موضع لولاي}ات ع}ن إج}راءات ال}نظر ف}ى الجوازية إلى جعل موافقات الحكومة بالضرورة            العل}يا ل  
فإنه لا يتفق مع تنظيم , القدر وبنفس . للتنظيم وه}و م}ا يم}ثل طعنة آبيرة أخرى    , لطع}ون قض}ائية    

ودون ارتباط , الواس}ع إذا م}ا تق}رر الأخذ بنظام قضائى آامل     الج}نائى بمع}ناه    المج}ال  ال}تعاون ف}ى   
ذلك أن الجرائم التى تدخل فى اختصاص المحكمة   .  جه}ة الموافق}ة    باعت}بارها حكوم}ة الاتحادي}ة     بال

وهذا هو الذى يجعل اختصاص الحكومة الاتحادية بالموضوع , كب فى سياق سياسى   تغال}باً ما تر   
 . ضرورياً 

 
 مدى إلىلحالات فإن الخبرة فى العمل مع المحكمتين المشار إليهما يشير بالذات فى هذه ا     , وأيضاً  

 . أهمية التنسيق من خلال جهة ما
  

 ) الاختصاص الموضوعى.  (7 §
 

ي}}}نظم  ,  م}}}ن ق}}}انون المس}}}اعدة الجنائ}}}ية الدول}}}ية     13 § يتس}}}ق م}}}ع ص}}}ياغة    ال}}}ذىوه}}}ذا الحك}}}م 
الاختصاص}ات الموض}وعية العام}ة للمح}اآم والن}يابة العام}ة الألمان}ية ال}تى تش}ارك ف}ى التعامل مع             

 .مقدمة من المحكمةطلبات الإحالة ال
 

إل}}ى وبال}}نظر  . 1 ن}}بذة1وتخ}}تص المحكم}}ة العل}}يا للولاي}}ة باتخ}}اذ الق}}رارات القض}}ائية وفق}}اً للفق}}رة     
ال}تقارب الموض}وعى م}ا بين معاملات الإحالة ومعاملات التسليم مع الدول الأجنبية فقد تم التمسك     

 وهى تلك القواعد التى أسندت البحث ,بقواع}د قانون المساعدة القانونية الدولية التى أثبتت جدواها     
واتخ}اذ القرار بشأنها إلى  , م}ن ص}عوبات واتس}اع ف}ى المع}نى      ف}ى أم}ور التس}ليم بك}ل م}ا تتم}يز ب}ه          

 . تتبعهاالعليا والنيابات العامة التى المحاآم 
 

 ائيةالجن    الإجراءات  وفى اتساق مع قانون ,المساعدة القانونية الدولية وآما هو الحال فى قانون  
وعل}ى أس}اس من قدرة المحكمة العليا   . ق}رارات المح}اآم العل}يا لا تق}بل الطع}ن       أن   2  ن}بذة    تق}رر   ,

فلم تبد حاجة فى , ورف}ع الموض}وع إلى المحكمة العليا الاتحادية   , عل}ى اتخ}اذ الق}رار م}رة أخ}رى        
 .  إلى درجة قضائية ثانية أيضاًمجال معاملات الإحالة مع المحكمة

 
وفى اتساق أيضاً مع الأحكام   . من قانون المساعدة القانونية الدولية     7/2 §مع    2قcرة وتcتوافق الف  

فق}}د أعط}}ى الاختص}}اص ب}}إعداد ق}}رارات الإحال}}ة وتنف}}يذ ق}}رارات الإحال}}ة      , ال}}تى أثبت}}ت جدواه}}ا  
ة وتبدو الأهمية العملية الكبرى للتعاون والصلة السلسة بين النياب. المواف}ق عل}يها إل}ى النائب العام        
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وهى تلك الموضوعات التى تنظمها , الموافقة منح للولاية وسلطات العام}ة ال}تابعة للمحكم}ة العل}يا      
وم}}ا تحمل}}ه الق}}رارات م}}ن مع}}ان  ,  تل}}ك الس}}رعة ال}}تى تح}}تاج إل}}يها إج}}راءات الإحال}}ة  ف}}ى 69/1 §

ة من المنظورة أمام المحكموه}ذا يصدق بشكل أآبر حين ندرك مقدار ما تثيره الدعاوى       , سياس}ية   
 . اهتمام للرأى العام

 
 ) الاختصاص المكانى.  (8 §
 

القانونية الدولية فيما ال}تى تب}ناها قانون المساعدة    ب}نفس القواع}د    2 , 1أخcذ المشcروع فcى فقرتcيه      
 .المكانى للمحاآم والنيابات العامة المشارآة فى إجراءات الإحالةيتعلق بالاختصاص 

 
الملاحق فى مناطق أخرى  حتى بعد التحقيق مع 1ا الفقرة   ويتواص}ل اختصاص الجهة التى حددته     

 " . أولاً" من عبارة ويستفاد هذا . 
 

النظر         3الفقرة قانونية الدولية فقد صرفت ل م}ن قانون المساعدة ا 14/3 §لأحك}ام  وبالمخالف}ة   
وبدلاً   .عروفحين لا يكون محل تواجد الملاحق غير م, عن اللجوء إلى المحكمة العليا الاتحادية 

وه}}}ذا . لمق}}}ر الحكوم}}}ة الاتحادي}}}ة  المؤق}}}ت للمحكم}}}ة العل}}}يا  م}}}ن ذل}}}ك فق}}}د ق}}}ررت الاختص}}}اص   
 ليس 1999 فى عام إليهاالحكومة الاتحادية بعد انتقال   فى برلين   لمحكم}ة الاس}تئناف      الاختص}اص 

ة اقتصاديات وهذه القاعدة ذات فائدة من ناحي. " طالما" من آلمة وه}ذا يس}تفاد   .  اً مؤق}ت  اًاختصاص} 
 . والوضوح القانونى , والأمان القانونى , الإجراءات 

 
 ,اله}}ربتس}}اعدهم عل}}ى م}}ع أش}}خاص يتم}}تعون بق}}درات مال}}ية آب}}يرة  وم}}ع توق}}ع أن}}ه س}}يتم ال}}تعامل 

      ويقص}}}د ه}}}نا ه}}}ؤلاء اللذي}}}ن تطل}}}ب المحكم}}}ة    , واس}}}عة لإخف}}}اء مم}}}تلكاتهم ف}}}ى ألمان}}}يا    إمكان}}}ية و
 .ر مبسطة تقوم عليها القواعد الحاآمة للاختصاص يبدو أمراً ضرورياًف}إن وج}ود معاي}ي     , إحال}تهم   

ة هو الخبرات المتحصلة من التعامل مع المحكمة يوق}د آ}ان الأساس الذى قامت عليه القاعدة الحال          
  .الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة

 
 ) تدابير التحرى.  (9 §
 

       , م}}}ن ال}}}نظام 59/1ال}}}وارد ف}}}ى الم}}}ادة لال}}}تزام  ا م}}}عت}}}توافقق}}}اعدة  :  1  نcccبذة1تحcccوى الفقcccرة 
عن مكان تواجد             الملاحق الاتخاذ الفورى للتدابير اللازمة للكشف   وال}ذى بمقتضاه يتحتم     

 .  وما بعدها قواعد خاصة بالقبض عليه10 §§وتتضمن . 
 
تجد ,       جراءات الجنائية من الكتاب الأول لقانون الإأ 9من خلال الإحالة على القسم    : 2 نبذة
الجنائية مجالها التطبيقى فيما يتعلق بالتحريات للمحكمة   وما بعدها من قانون الإجراءات       131 §§
وه}ى تل}}ك ال}تى أع}}يد ص}}ياغتها أو أض}افتها ب}}ناء عل}}ى ال}تعديل ال}}ى أدخ}}ل عل}ى الق}}انون المذآ}}ور       , 
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 أغس}}طس 2والص}}ادر ب}}تاريخ   , 1999الإج}}راءات الجنائ}}ية لع}}ام   بمقتض}}ى ق}}انون تعدي}}ل ق}}انون    
2000 .  

 
 لا يحتاج إلى طلب خاص من وفق}اً للحك}م ف}إن اتخ}اذ التداب}ير الف}ردية لل}تحرى          :  1 نcبذة  2الفقcرة   

وجود وذل}ك أن الفق}ه ي}رى ض}رورة     , بالوض}وح  لأس}باب ت}تعلق   وق}د أدخ}ل ه}ذا الحك}م        , المحكم}ة   
إلا أن مثل هذا . ى مج}ل تع}املات التس}ليم    طل}ب خ}اص بالمس}اعدة القانون}ية باتخ}اذ ه}ذه التداب}ير ف}                

 منويبدو أيضاً .  من النظام 59/1للمادة الأم}ر ي}بدو من الصعب أن يتفق مع المعطيات الواضحة       
والتى يمكن معها طلبه بسبب ,  وب}العكس م}ن مع}املات التسليم    - المه}م أن نض}ع ف}ى الاعت}بار أن}ه        

الج}}رائم بالغ}}ة لا خ}}ل ف}}ى اختص}}اص المحكم}}ة إ لا يد�ارتك}}اب ج}}رائم متوس}}طة أو قل}}يلة الجس}}امة 
وم}}ن ث}}م ف}}إن التمس}}ك بوج}}ود طل}}ب خ}}اص للمس}}اعدة القانون}}ية م}}ن أج}}ل بع}}ض تداب}}ير      ,الجس}}امة

 . ولا يمثل إلا مضيعة للوقت فى مسائل شكلية, التحرى يبدو غير ضرورى 
 

وصول الطلب  بمجرد التى وفقاً لها ينبغى اتخاذ تدابير , وبال}نظر إل}ى المعط}يات الواض}حة لل}نظام      
ا ذ م}}ن ال}}نظام يج}}ب أن يس}}بق ه}} 58/5وفق}}اً للم}}ادة (ل}}ب بالق}}بض والإحال}}ة بالق}}بض المؤق}}ت أو الط

 من قانون المساعدة القانونية 18 §تبنى نص فل}م يك}ن من الممكن    , )الطل}ب ص}دور أم}ر بالق}بض       
ر نش}رة ع}}ن  يت}ناول فق}ط إص}دا   و, أم}ر ق}بض للتس}ليم    وال}ذى ي}تخلى ع}ن ض}رورة وج}ود      , الدول}ية  

 طل}ب خاص من  إل}ى ف}إن الأم}ر لا يح}تاج اتخ}اذ تداب}ير ال}تحرى الف}ردية          , وفق}اً للحك}م     و. مطل}وب   
 . المحكمة 

 
 . )2نبذة (لقبض ا قراروتختص النيابة العامة التابعة للمحكمة العليا للولاية بإعداد 

 
 
 
 ) القبض للإحالة.  (10 §

  
وعلى . الدول التعامل بين  ال}ثانى للق}بض للتس}ليم ف}ى     الوج}ه   , ق}بض للإحال}ة     ال}نص م}ع ال    وي}تعامل    

وأيضاً . نط}بق عل}ى الح}الات ال}تى يك}ون طل}ب الإحال}ة ق}د ت}م تقديم}ه ب}الفعل               يفإن}ه    , 11 §عك}س   
وال}}ذى ب}}ناء عل}}يه ,  م}ن ال}}نظام موض}}ع التنف}يذ   59/1الم}}ادة  يقص}د ب}}ه وض}}ع الال}تزام الم}}أخوذ م}}ن  

 عند وصول أجل ضبط الشخص المطلوب بير المناسب مناتخ}اذ التد  الم}تعاقدة  ين}بغى عل}ى الدول}ة    
 . طلب لها بالقبض عليه مؤقتاً أو بالقبض عليه وإحالته

 
والذى , القانونية الدولية  من قانون المساعدة 15 §المعطيات يتبين الفارق الواضح عن وم}ن ه}ذه     

 تلك منما وجد سبب للقبض طال, القبض للتسليم ة التقدير فيما يتعلق بأوامر  يبناء عليه يحتفظ بحر   
حين توفر شروط الأمر  ;أم}ا ف}ى العلاق}ة م}ع المحكم}ة ف}لا مكان لهذا التقدير            . المنص}وص عل}يها     

الق}}بض وطل}}ب الإحال}}ة         ويج}}ب أن يتض}}من طل}}ب  .فيج}}ب الأم}}ر بالق}}بض  , بالق}}بض للإحال}}ة 
,  1 رقم 15/1 §فى مثل تلك الموجودة , أما غيرها . ق}بض آم}ا حدده}ا ال}نظام      مف}ردات ش}روط ال    
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 اذلك أن هذ, المطالبة بها فلا يجوز ,  م}ن ق}انون المساعدة القانونية الدولية آأسباب للقبض       2رق}م   
المحكمة وفقاً للمادة يعت}بر تح}ايلاً على المنع من الرقابة على قانونية إصدار أمر القبض من خلال       

 .  من النظام59/4
 

لة بأنه يمكن للدول التى يقدم إليها طلب            القبض ئاي}تجاوب م}ع وجهة النظر الق  وه}ذا الم}نع      
 أن تنص فى قوانينها الداخلية بوعى � إذا أبيح}ت المطال}بة بش}روط إضافية    �أو طل}ب الإحال}ة      / و

مما يجعل طلبات القبض والإحالة الصادرة عن , على شروط من أجل إصدار أمر القبض للإحالة  
 . المحكمة بلا قيمة 

 
ر إلى المقاييس القانونية الرئيسية من أجل ضمان قانونية ونزاهة الإجراءات بما يتوافق مع   وبال}نظ  

, الفحوى       واع}د الإج}راءات والإثبات أمام المحكمة فإن المنع من الرقابة على      قه}يكلة ال}نظام و    
 أنه كلذ, اختصاص المحكمة لا يواجه بتحفظات أيض}اً م}ع م}راعاة جسامة الجرائم التى تدخل فى          

 . أمر القبض             إيقاف تنفيذ  , 16 § للشروط التى حددتها اًووفق, من الممكن 
 

فإن مثل , وإنما فقط طلب بالقبض  , 3 , 91/2ل}م تقدم المستندات آاملة آما حددتها المادة        وطالم}ا    
وإنما يتم  , 91دة ه}ذا الطل}ب الأخ}ير لا يعت}بر طل}باً للق}بض وطلباً للإحالة بالمعنى الذى حددته الما         

 وهذا يؤدى إلى نتيجة مؤداها أنه  .92باعتباره من طلبات القبض المؤقت وفقاً للمادة      معه   تعامللا
 §بل أمر بالقبض المؤقت للإحالة وفقاً لـ ,  10 §لا يمك}ن إص}دار أمر قبض نهائى للإحالة وفقاً لـ     

 .  من المشروع11/1
 
 ) القبض المؤقت للإحالة.  (11 §

  
وحتى تقديم ,  من النظام يكون للمحكمة فى الحالات العاجلة 92/1وفقاً للمادة   :   1  نبذة 1لفقcرة   ا 

أن تطلب القبض المؤقت على الشخص المبحوث عنه على أن تقدم معه المستندات   , طلب للإحالة   
, تلخ}}يص للأحك}}ام , وص}}ف للش}}خص المطل}}وب ( م}}ن ال}}نظام 92/2المنص}}وص عل}}يها ف}}ى الم}}ادة  

ومرة أخرى يظهر التزام الدولة المقدم إليها . ) بوج}ود أم}ر بالق}بض أو حك}م بالإدان}ة ضده       إيض}اح   
ا الطلب من خلال الأحكام التى تتضمنها ذالطل}ب باتخ}اذ إج}راءات القبض المؤقت بناء على مثل ه     

 .  من النظام 59/1المادة 
 

ال}}لازم نح}}و إتم}}ام الق}}بض   ه}}ذا الال}}تزام موض}}ع التنف}}يذ بنص}}ها عل}}ى اتخ}}اذ     1ن}}بذة وتض}}ع الفق}}رة 
وآما هو الحال فى القبض النهائى للإحالة وفقاً لـ . للإحال}ة حي}ن وص}ول الطلب ومرفقاته     المؤق}ت   

 . فلا مجال بعد تحقق تلك الشروط لمجال للتقدير من قبل الجهة المختصة  , 10 §
   

 92/3وفقاً للمادة , حكمة فيكون للم , 1إذا ت}م الق}بض مؤق}تاً للإحالة على شخص وفقاً ل        : 2 نcبذة 
 مهلة مدتها  , م}ن قواعد الإجراءات والإثبات أمام المحكمة 188م}ن ال}نظام ف}ى ارت}باط م}ع ق}اعدة        
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 م}}ن 3 أو 91/2مش}}فوعاً بالمس}}تندات المؤي}}دة له وفق}}اً للم}}ادة        يوم}}اً ل}}تقديم الطل}}ب الض}}رورى  60
 . النظام 

 
 من 2 نبذةراج عن الملاحق وفقاً لففيتم الإ, سبة ف}إذا انقضت هذه المهلة دون تقديم المستندات المنا         

 . ما لم يكن قد أعلن موافقته على الإحالة المبسطة . المشروع 
 

على أنه يمتنع . اء الق}بض م}ن جديد بعد تقديم طلب الإحالة وآافة المستندات المرفقة       ق} ولا يمت}نع إل   
ذلك أن هذا يعنى  ,  فق}ط 181ة م}رة أخ}رى ب}ناء عل}ى طل}ب مق}دم وفق}اً للم}اد           إلق}اء الق}بض المؤق}ت       

 . الالتفاف حول المهلة المحددة فى قواعد الإجراءات والإثبات أمام المحكمة
 

 من قانون 1 رقم 16/1 §وقد حذى هذا الحكم حذو , تت}ناول ظروفاً لم يتناولها النظام        :2الفقcرة   
 . عمال قد تم توسيعه لإوإن آان مجال ا, المساعدة القانونية الدولية 

 
تعطى مجالاً للتقدير فيما يتعلق بالأمر بالقبض   1  ن}بذة 2ف}إن الفق}رة    , 1وعل}ى العك}س م}ن الفق}رة      

وتقوم معه شبهة  , 3-1حين يوجد سبب من أسباب القبض المذآورة تحت أرقام , المؤق}ت للإحالة   
بض تحت وأسباب الق. بأن الشخص قد ارتكب جريمة تفتح الطريق أمام إحالته إلى المحكمة       قوي}ة   
 على مخطر التعتي  (       2ورقم ) اله}رب أو الخ}وف م}ن اله}رب م}ن إج}راءات الإحال}ة         (1رق}م   

 رقم 15/1 §تتوافق مع أسباب القبض الواردة فى ) الإج}راءات الأجنب}ية أو على إجراءات الإحالة   
 .  من قانون المساعدة القانونية الدولية 2 , 1
 
صياغتها وفقاً لعبارات وتم ,  من قانون الإجراءات الجنائية 3 /112 §مرجعها فى   تج}د   :  2 نcبذة  

وتمكن من إصدار أمر القبض المؤقت للإحالة تحت شروط مخففة     , المحكمة الدستورية الاتحادية    
  .والجرائم ضد الإنسانية,  إبادة الشعوب :ى الجس}امة ال}واردة ف}ى ال}نظام      تبالنس}بة للجريمتي}ن بالغ}     
 رولكن حين قيام الظن أن الخط,  التعتيم يحالواجب توافر وقائع محددة تتن وفى هذه الحالة ليس م    

ونظ}}راً . ق}}ائم ب}}أن تن}}تهى إج}}راءات الملاحق}}ة م}}ن خ}}لال المحكم}}ة إل}}ى لا ش}}ىء إذا ل}}م ي}}تم الق}}بض    
ف}إن ه}ذا التخف}يف م}ن التش}دد فى قبول سبب من أسباب القبض يبدو مبرراً ولا           , لجس}امة الج}رائم     

 . لمناسبة مع قاعدة اضيتناق
 
 بالنظر إلى 1 نبذةتستهدف ضمان إخطار المحكمة بأسرع ما يمكن بالقبض المؤقت وفقاً ل    : 3 نبذة

وه}ذه الحالات ينبغى إبلاغ إدارة العدالة المختصة فى الولاية ووزارة    . 3المهل}ة ال}واردة ف}ى فق}رة         
أو الجهة          عليا للولايةالع}دل الاتحادي}ة م}ن خ}لال الن}يابة العامة المختصة والتابعة للمحكمة ال           

3  69/3 § لـ             واعد العاجلةقوتبقى ال .  بالتوازىالشرطية التى عليها واجب إلقاء القبض
  . دون مساس  4, 
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.  تحتمل التأجيل والتى لا,  هو التمكين من إجراء التدابير المؤقتة 2رض من القاعدة فى فقرة  غ} وال
ي}ن تص}در محكم}ة ألمان}ية أمر بالقبض المؤقت للإحالة دون طلب من      وف}ى ه}ذه الحال}ة الخاص}ة ح        

لاس}}تخلاص الاش}}تباه    ووض}}ع اش}}تراطات متش}}ددة ,في}}تحقق ه}}نا الاس}}تثناء ف}}ى الإدان}}ة   , المحكم}}ة 
أن عل}}ى تجع}}ل م}}ن الواض}}ح   " يمك}}ن أن تعط}}ى م}}برراً لإحال}}ته   " وع}}بارة . الق}}وى ف}}ى الج}}ريمة   

روف ارتكابه}ا وس}}لوك الش}خص المع}}نى بع}د ارتك}}اب    وظ} , مة ن}وع الج}}ري  المحكم}ة أن تجع}ل م}}ن  
 . بناء على هذه الجريمة إليها فى الاعتقاد بأن المحكمة ستتقدم بطلب للإحالة نقاط تستند الجريمة 

 
وإذا أوضحت . شهراً واحداً  2وفقاً للفقرة للق}بض المؤقت للتسليم  تجع}ل الح}د الأقص}ى        : 3 الفقcرة 

وتستهدف هذه . فيج}ب إط}لاق س}راح الملاحق فوراً    , للق}بض  ل}ب  أنه}ا لا تن}توى تقدي}م ط   لمحكم}ة   ا
 للإج}راءات وأيض}اً التأآد  الس}ريع  والتنف}يذ  , تحق}يق ال}تعادل بي}ن مص}الح الملاح}ق       الف}ترة القص}يرة     

 .  دعوى أمامها إدارةالمحكمة تنتوى إذا آانت مما
ة الستين يوماً وفقاً للفقرة مهلفإن , ف}إذا ما تقدمت المحكمة خلال فترة الشهر بطلب للقبض المؤقت      

 .  أن تتقدم بطلب الإحالة مرفقاً بالمستندات الضرورية خلالها تبدأ فى السريان على المحكمة1
 

ة الح}رمان م}ن الح}رية ال}تى تحملها الملاحق     ريج}ب حس}اب ف}ت       3 المح}ددة ف}ى الفق}رة        وف}ى المهل}ة   
 ). 15 , 14 §§(بسبب القبض المؤقت أو بسبب أمر من قاض بالمحكمة الجزئية 

 
ه}}ا يكف}}ى أن ق}}اً لوفو, المس}}اعدة القانون}}ية الدول}ية   م}}ن ق}انون  16/2 §وق}د اس}}تمد الحك}}م فح}واه م}}ن   

بتاريخ   الاتحادية المحكمة العليا وعلى عكس قرار  . تص}ل المس}تندات إل}ى جهة مختصة بتسلمها          
رب}}ية للتس}}ليم ب}}تاريخ   م}}ن الاتفاق}}ية الأو 1  16/4وال}}ذى اس}}تند فق}}ط عل}}ى الم}}ادة     , 1973 م}}ايو 3

فإن}}ه لا ين}}بغى عل}}ى المحكم}}ة العل}}يا للولاي}}ة له}}ذا الس}}بب أن تص}}در ق}}رارها بش}}أن الق}}بض  ,  1959
 . المؤقت للإحالة خلال مهلة الشهر

 
 ) أمر القبض للإحالة.  (12 §

  
 " من تعبيروقد قصد . شكل القرار بالقبض المؤقت للإحالة وللقبض النهائى للإحالة     1فقرة تحدد 

والأم}}ر , إب}}راز الف}}ارق الأساس}}ى م}}ا بي}}ن الأم}}ر بالق}}بض م}}ن أج}}ل الإحال}}ة  " أم}}ر الق}}بض للإحال}}ة 
 . وذلك بالتوازى مع إجراءات التسليم, بالقبض من أجل تأمين دعوى جنائية ألمانية 

 
المش}}ابهة ف}}ى ق}}انون   م}}ع القواع}}د  1م}}ن المش}}روع آم}}ا ه}}و الح}}ال ف}}ى الفق}}رة       2 الفقccرة وتتس}}ق
 2 رق}}م 17/2 §م}}ن الممك}}ن إغف}}ال العم}}ل ب}}ـ  وإن آ}}ان , )  م}}نه17 §( القانون}}ية الدول}}ية المس}}اعدة

ذلك أنه , ) ل}تكون دول}ة التس}ليم بالنظر إلى ظروف الحالة    ب}يانات الدول}ة ال}تى ت}أتى ف}ى الحس}بان          (
ف}إذا تقدمت المحكمة بطلب  . الانط}لاق م}ن أن الإحال}ة س}تكون إل}ى المحكم}ة نفس}ها آق}اعدة             يمك}ن   
 هذا من         يستقىأن فإن}ه يك}ون م}ن المناس}ب     , ) 3/3 §(إل}ى دول}ة التنف}يذ     ) المباش}رة (حال}ة   الإ
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ذلك ,  الصدد ,النظر مع ذلك عن إلزام فى هذاويصرف المشروع . تسبيب واضح فى أمر القبض 
 .  المحكمةإلىأن الأمر يتعلق فى النهاية بالإحالة 

 
ق}}انون المس}}اعدة فتط}}بق قواع}}د , ة أجنب}}ية بالتس}}ليم م}}ن دول}}طل}}ب م}}تعارض مق}}دم  آ}}ان ه}}ناك ذاف}}إ

 من قانون المساعدة 2 رقم 17/2 § ( الطالبةوال}تى بمقتض}اها يتم إخطار الدولة  , القانون}ية الدول}ية    
الب}}يانات ع}}ن أس}}باب الق}}بض    (5 رق}}م 17/2 §أدخ}}ل الحك}}م ال}}وارد ف}}ى   وق}}د . ) القانون}}ية الدول}}ية 

 م}ن المش}روع ل}يحكم حال}ة القبض المؤقت     3تح}ت رق}م     ) س}بيب والوق}ائع ال}تى ينب}نى عل}يها ه}ذا الت          
 91/1على طلب إحالة وفقاً للمادة وطالما آان أمر القبض يستند     .  1 نبذة 11/2 §على أساس من    

فلا , معه آافة المستندات اللازمة وقدمت ,  من النظام 92/1المؤقت وفقاً للمادة أو طل}ب للقبض   , 
 . للقبض من أجل الأمر به مجال للمطالبة بأسباب إضافية

 
 من المشروع تمثل حكماً 3 الفقرة فإن, قانونية الدولية ال م}ن قانون المساعدة      17 §م}ع   وبالمقارن}ة   

 م}ن ق}}انون  24 §م}}ع  وت}}توافق ف}ى وظيف}تها    ,للإحال}ة يلغ}ى أم}}ر بالق}بض   فه}ى تق}}رر م}تى   . جدي}داً  
 المحكم}}ة س}}حبت إذا م}}ا ؤهلق}}بض ي}تم إلغ}}ا باويفه}}م المع}نى ب}}أن الأم}}ر  . المس}اعدة القانون}}ية الدول}}ية  

حين لا يتم تقديم فقط طلب التسليم يتناغم مع النظام ذل}ك أن إعلان عدم جوازية   , اذاته} م}ن  طل}بها   
 أن كذل, ويتعامل الحكم فقط مع إلغاء أمر القبض . المس}تندات بال}رغم م}ن مطال}بة المحكم}ة بذلك            

 نطاق التنفيذ والمشاورات التى تدور حول هذا م}ن بالق}بض للإحال}ة    تحك}م إخ}راج أم}ر آخ}ر         16 §
 . القرار

 
 ) القبض المؤقت.  (13 §

  
. الدول}}ية ف}ى حك}}م واح}}د  اعدة القانون}}ية  م}}ن ق}}انون المس} 20 , 19 §§ ويض}}م المش}روع   :1الفقcرة  
أن يصدر فى هذا الشأن أمر عل}ى الملاحق ضرورى فى حالات آثيرة قبل  لأن}ه تبي}ن أن الق}بض        و

ن ق}}}انون الإج}}}راءات الجنائ}}}ية تق}}}رر  م}}} 127/2 §مس}}}تندة ف}}}ى ذل}}}ك عل}}}ى   1 ن}}}بذةف}}}إن, قض}}}ائى 
شروط أمر القبض حي}ن توف}ر   بإلق}اء الق}بض المؤق}ت      الش}رطة   ومنتس}بى   ة العام}ة    الن}ياب اختص}اص   

 يكون       فإن الاختصاص بذلك, الدول فى مجال التسليم وف}ى ال}تعاملات بين     ) . 12 §(للإحال}ة   
. ول}يس فق}ط لمنتس}بى الن}يابة العام}ة ال}تابعة للمحكم}ة العليا للولاية          ,  العام}ة    الن}يابات لكاف}ة منتس}بى     

 . دون تقييد لها" نيابة العامةلا" استخدام عبارة من  هذا دويستفا
 

القبض   للإحالة بلقبض بسبب صدور أمر اإلقاء  على �بأسباب القبض خطار لإا - 2 فقcرة  وتط}بق 
 . 1 للفقرة وآذلك على حالة القبض المؤقت وفقاً, 
 

شفاهة بأمر إخطار الملاحق يمكن أولاً . ية ئ} الإج}راءات الجنا  م}ن ق}انون     أ  114 § 3وتق}ابل الفق}رة     
ورياً ضربدو ي ا وهذترجم}ته بواسطة مترجم   بع}د  �ق}د ص}در    الق}بض للإحال}ة إذا آ}ان ه}ذا الأم}ر            

ن الملاحق يجيد إذا آاالمعروف عادة ما بحك}م أن}ه حي}ن إص}دار أم}ر قبض للإحالة يكون من غير        
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, إخط}ار الملاح}ق آ}تابة بترجمة لأمر القبض    بع}د ذل}ك   م}ن الض}رورى    عل}ى أن}ه   . الألمان}ية    اللغ}ة 
 . يمكن المحافظة على ما يكفله النظام من حقوق لهحتى 

 
والتى ,  من قواعد الإجراءات والإثبات أمام المحكمة    3, 2 ن}بذة 117/1ت}توافق الق}اعدة رق}م       وبه}ذا   

 . يفهمهاطار الملاحق بأمر القبض الصادر عن المحكمة بلغة بمقتضاها يجب إخ
 
 ) الإجراءات بعد تنفيذ أمر القبض للإحالة.  (14 §

  
 ق}}بض مؤق}}ت أم}}ربي}}ن تنف}}يذ , بال}}توازى م}}ع ق}}انون المس}}اعدة القانون}}ية الدول}}ية   , يف}}رق المش}}روع  

وت}}}توافق الأحك}}}ام م}}}ع . وبي}}}ن الق}}}بض المؤق}}}ت   ,بالق}}}بض للإحال}}}ةنه}}}ائى للإحال}}}ة أو تنف}}}يذ أم}}}ر 
قانون روع مشمن  15 , 14 §  والدوليةتوخاه}ا ق}انون المس}اعدة القانونية      خص}ائص ال}نظام ال}تى       
 .  من قانون المساعدة القانونية الدولية 22 , 21 §§الدولية و نظام المحكمة الجنائية 

 
 ول}}نفس . 12 §ق}اً ل}ـ   وفلتنف}يذ أم}ر الق}}بض عل}ى الملاح}ق للإحال}ة       الإج}راءات التال}ية   تت}ناول  14 §

المح}}اآم الجزئ}}ية  ختص}}اص لإالقانون}}ية الدول}}ية   المس}}اعدةق}}انون الأس}}باب ال}}تى دفع}}ت إل}}ى تب}}نى    
مع لعلاقة ا فى اأيضاً بهذتم التمسك  , فى قانون التسليم الألمانىبإص}دار الق}رارات الأولى الواردة      

تنفيذ القبض ومقر المحكمة   مكانبينالمكانى الكبير إلى البعد جزئياً الراجعة وهى تلك  : المحكم}ة   
ق}}انون الإحال}}ة  وم}}ا يس}}ود  ,ض}}رورة إص}}دار أم}}ر س}}ريع بالق}}بض وإل}}ى , المختص}}ة العل}}يا للولاي}}ة 

الخاطئة الناتجة وق}د تم}ت مواجهة مخاطر القرارات   . الرغ}بة ف}ى تس}ريع الإج}راءات        عموم}اً م}ن     
م}}ن خ}}لال يوم}}ية ب}}نجاح بص}}ورة المط}}روق  المج}}ال الق}}انونى غ}ير  وص}}عوبة ه}}ذاع}ن خصوص}}ية  

. وهى المشارآة المأخوذة عن قانون التسليم , العليا للولاية مش}ارآة النيابة العامة التابعة للمحكمة       
يق}}وم , ق}}راره  إص}}دارفق}}بل . الأخ}}ير  الطوي}}ل به}}ذا الق}}انون أثب}}تها العم}}لالمواجه}}ة ال}}ناجحة وه}}ذه 

 باعتراضاتويجب إخطارها , عليا للولاية ل الن}يابة العام}ة ال}تابعة للمحكمة ال        القاض}ى بس}ماع أق}وا     
عل}}ى  وتحفظات}}ه       ,  عل}}ى أم}}ر الق}}بض للإحال}}ة أو تنف}}يذه     الملاح}}ق ال}}تى لا ت}}بدو غ}}ير مس}}ببة    

. التنف}}يذ م}}ن مج}}ال اس}}تمرار الق}}بض وغ}}يرها م}}ن طل}}بات الملاح}}ق بإخ}}راج أم}}ر الق}}بض للإحال}}ة    
 الاستناد إلى تلك  فىعدة القانونية الدوليةوزيادة على ذلك يتبع المشروع المسلك القيم لقانون المسا    

ومع ذلك لم يتم الأخذ باختصاص النيابة .  بق}در الإمكان  جزئ}ية للقاض}ى المحكم}ة ا  ال}ثقة المم}نوحة     
راج عن ففى إصدار أمر الإ, الدولية  م}ن ق}انون المس}اعدة القانون}ية     2 ن}بذة  21/7§العام}ة وفق}اً ل}ـ      

 .  بالنظر إلى معطيات النظام بشأن تنظيم القبض كذلبمحل للأخذ  يكن هناك مفل. الملاحق 
 

 §والتى تابعت            بدورها , الجنائية م}ن قانون الإجراءات     1/أ  115 § م}ع    1وت}توافق فق}رة     
 . الدولية قانونية لمن قانون المساعدة ا 21/1

 
 الأقوال عن فسماع, إرش}اد  الأق}وال ح}ول الش}خص وم}ا يس}بقه م}ن        س}ماع  1  ن}بذة  2الفق}رة   وت}نظم   

والسبب فى ذلك لم يكن , م}ن ق}انون المس}اعدة القانون}ية الدولية      1 ن}بذة  21/2 §الجنس}ية أخ}ذ ع}ن     
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وال}}ذى لا مك}}ان له ف}}ى مواجه}}ة      , مواط}}نى الدول}}ة ) م}}نع تس}}ليم(بس}}بب الم}}نع م}}ن إحال}}ة  م}}ع ذل}}ك 
 من 36لمادة الواردة فى االحف}اظ عل}ى الال}تزامات    م}ن  ولك}ن بس}بب الرغ}بة ف}ى ال}تأآد           , المحكم}ة   

 . نصلية قفيينا الخاصة بالعلاقات الاتفاقية 
 
آما هو الحال و.  حول الموضوع الأقوال عسمايأتى  , بع}د س}ماع الأقوال حول الشخص        :  2نcبذة  

 حد ما عن تلك الإجراءات داخل إلىف}إن ه}ذا قد تم هيكلته بصورة مختلفة    , ف}ى إج}راءات التس}ليم       
 تقرر أنه 2 نبذة الفإن,  نفس}ه ع}ن غير إرادة    م الملاح}ق بإدان}ة  ق}يا وم}ن أج}ل تجن}ب ع}دم        . الدول}ة   
. يمكن أن تدينه قبل سماع أقواله عن الموضوع بحقه فى الامتناع عن إبداء أقوال      ط}اره   خين}بغى إ  

 وأيضاً .أيضاً حكم عقابى ألمانى عن الجريمة   خاص}ة حي}ن يمك}ن أن يصدر      ةبص}ف وله}ذا أهمي}ته     
ف}ى أى م}رحلة م}ن م}راحل الإج}راءات حتى قبل      المعاون}ة  ى طل}ب  يج}ب إخط}ار الملاح}ق بحق}ه ف}         

 . البدء فى أخذ أقواله
 

طلب بوقف تنفيذ الملاحق بحقه فى تقديم  الجزئية بإرشاد   يقوم القاضى بالمحكمة    وبعدها   :  3 نcبذة 
ويمكن أن تكون . اعتراض}اته الأخ}رى عل}ى الإحال}ة ف}ى محضر      وبتس}جيل  , أم}ر الق}بض للإحال}ة     

 أنه لم وأمن ناحية بسبب تأآيد الملاحق بأنه ليس الشخص الذى تبحث عنه المحكمة ات الاعتراض
لج}ريمة ال}تى ص}در بشأنها    اأن تل}ك  لملاح}ق أن يبي}ن   لوأيض}اً ف}إن   . رتك}ب الج}ريمة المس}ندة إل}يه      ي

 .ذاتهام المحكمة اأو أم ,  مالدعوى جنائية فى دولةطلب الإحالة آانت موضوعاً 
 

م}}ن  3 , 60/1م}}ن الم}}ادة طل}ب بوق}}ف التنف}}يذ يس}تخلص   ح}}ول الح}ق ف}}ى تقدي}}م  الواض}}ح والإرش}اد  
 السلطات المختصة فى إلىوال}تى تق}رر أن للش}خص المقبوض عليه الحق فى تقديم طلب          , ال}نظام   

ما بين قانون التسليم ومن خلال التفرقة . ع}نه مؤق}تاً ح}تى وق}ت الإحال}ة            بالإف}راج دول}ة الاح}تجاز     
رة ب}الفعل إل}ى أن}ه م}}ن الممك}ن فق}ط ف}ى مج}}ال تع}املات الإحال}ة طل}}ب         االإش}}وق}انون الإحال}ة تم}ت    

 . وليس إلغاء الأمر بالقبض للإحالة, نطاق التنفيذ الإخراج عن 
 

 الاشتباه       بالنظر إلىضرورياً  وآان 1  11/2 §إذا اس}تند أم}ر الق}بض للإحالة على         :  4 نcبذة 
 م}ن غير        ولأن}ه . ق}وال إل}ى موض}وع الاش}تباه     أن يم}د س}ماع الأ  فيج}ب عل}ى القاض}ى    , الق}وى   

قارن المادة  (      التحقيق إلى الاشتباه فى الإدانةف}ى الح}الات الأخ}رى ال}تطرق ف}ى       المس}موح ب}ه     
  بالقبضوال}تى وفق}اً له}ا ل}يس لس}لطات دول}ة الاح}تجاز التحق}يق ف}يما إذا آان للأمر            ,  2  ن}بذة  95/4

فإنه ) وأن القبض لا مناص منه, ه مبرر فى ارتكاب جريمة   أساس من اشتبا   م}ن المحكمة     رالص}اد 
وال}تى أدل}ى به}ا م}ن تلقاء     , يكف}ى أن يق}وم القاض}ى ف}ى الح}الات الأخ}رى بتس}جيل أق}وال الملاح}ق             

 . بصدد الجريمة التى نسبتها إليه المحكمة فى محضرنفسه 
 

فى وهنا يأتى . المحاضر على نسخة من ة بناء على طلبها أن تحصل     ميكون للمحك    5 نبذة ل وفق}اً 
أن تحص}}ل بش}}كل مباش}}ر بق}}در الإمك}}ان عل}}ى تل}}ك الب}}يانات ال}}تى أدل}}ى به}}ا       لمحكم}}ة لأن ,  الفك}}ر 

 . الملاحق عن شخصه والتى يمكن أن يكون قد أدلى بها عن الجريمة المسندة إليه
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ل}}م ي}}تعرف عل}}ى    : 1رق}}م  (ع}}ن الملاح}}ق   ف}}يها  ت}}تعرض ل}}ثلاث ح}}الات يف}}رج       :1 نccبذة  3 فقccرة

إخ}راج أم}ر الق}}بض للإحال}ة ع}ن نط}}اق      : 3رق}}م , إلغ}اء أم}}ر الق}بض للإحال}ة    : 2رق}م  , الشخص}ية  
المختصة  بخصوص سماع أقوال النيابة العامة 2  نبذةالمتضمن فىوم}ن خلال الالتزام     .  )التنف}يذ   

ق}}رارات خاط}}ئة أو غ}}ير موض}}وعية بق}}در    ال}}تابعة للمحكم}}ة العل}}يا للولاي}}ة ين}}بغى تجن}}ب إص}}دار      
 . ولذلك فقد تم الأخذ به, وهذا العمل قد أثبت جدواه فى مجال قانون التسليم . كان الإم

 
الحكم     ومهم هنا هذا  . من قانون المساعدة القانونية الدولية20/4 §  صيغت على غرار     4فقcرة 

/11 §(       للتسليم المؤقتالقبض بفيها المهلة الخاصة  فى الحالات التى تنتهى وبص}فة خاصة    , 
وعلى سبيل المثال حين يقدم فى هذا الوقت , بي}نما ت}تحقق ش}روط الق}بض النهائى للإحالة     ) 2 أو   1

ول}م ي}تم الأخ}ذ ب}الحكم الخ}اص بتطلب تقديم طلب من النيابة العامة      . طل}ب الق}بض وطل}ب الإحال}ة        
ينبغى على و. ف}ى العلاقة بالمحكمة  ذل}ك أن}ه لا حاج}ة له}ذا الإج}راء       , إل}ى المحكم}ة العل}يا للولاي}ة         

العام}ة وفق}اً للحك}م التنف}يذ الف}ورى لق}رار المحكمة العليا للولاية بإصدار أمر القبض للإحالة        الن}يابة   
وتبي}ن الخ}برات العمل}ية ف}ى تع}املات التس}ليم أن الأخذ بمهلة يتم خلالها إصدار        . أو الأم}ر بتنف}يذه      

 . قرار المحكمة ليس ضرورياً
 

, أن يخط}ر الن}يابة العام}ة بطلب الملاحق      ية  ئ} ض}ى بالمحكم}ة الجز    القا عل}ى  :1نcبذة    5فقcرة لل وفق}اً 
) الإضافى( الالتزام هناوي}بقى  . وعل}ى ه}ذه أن تق}وم بدوره}ا بإخط}ار المحكم}ة العل}يا للولاي}ة ع}نه              

فى ووفقاً للقاعدة  .  دون مساس بإخط}ار الجه}ة المذآ}ورة فيها بأمر الطلب    3 ن}بذة  69/3 §وفق}اً ل}ـ     
/68 §( الإخطار المسبق للمحكمة الاعتبارفقد أخذ فى , صة بمبدأ التسريع والخا, مس}ائل الق}بض     

 .  )4نبذة  3
 

"   أن تقرر              الولايةايكون للمحكمة العلي, وفقاً لمبدأ التسريع فى مسائل القبض          :2نcبذة 
مؤقت من المحكمة بالقبض الف}إذا ق}بض عل}ى الملاحق بناء على طلب    .  "دون تأخ}ير غ}ير م}برر       

وبالإض}}افة , م}ن ال}}نظام أن تتش}ارك    6, 59/5ف}يكون للمحكم}}ة وفق}اً للم}}ادة   , أو بالق}بض والإحال}}ة  
 . 1  نبذة59/4عل}ى ذل}ك عل}ى المحكم}ة العل}يا للولاي}ة أن تراعى المعايير التى نصت عليها المادة            

  .4 -2 /16 §وهذا يستفاد من الإحالة على 
 

توصل ل ا       إطار قرار القبض الذى تم وفى �ى إلى أنه فإن}ه يش}ار مرة أخر    , وفض}لاً ع}ن ه}ذا       
 . الصادر من المحكمة يتسق مع أحكام النظامما إذا آان أمر القبض مراجعة  لا يمكن - إليه

 
ويود سرعة إحالته بقدر   ,نظ}راً لأن}ه ع}ادة م}ا يس}تبين أن الملاح}ق يوافق على الإحالة               :6فقcرة ال

ق}}يام القاض}}ى بالمحكم}}ة الجزئ}}ية بإخط}}اره أث}}ناء س}}ماع أقوال}}ه  ورة  ض}}ر6ف}}تقرر الفق}}رة , الإمك}}ان 
ن يس}جل تصريحاته  أو, وتوابعه}ا القانون}ية   ) 32 §(ح}ول إمكان}ية الإحال}ة المبس}طة         للم}رة الأول}ى     

 . حولها فى محضر
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ه}ذا الحك}م م}برره فى أن المحكمة    ويج}د  . للطع}ن  ق}رار القاض}ى غ}ير ق}ابل       يك}ون     7فقcرة  لل ووفق}اً 

الملاحق على أمر القبض للإحالة أو على ول}ة بإص}دار الق}رار بش}أن اعتراضات         خلولاي}ة م  العل}يا ل  
 .  تنفيذه

 
 ) الإجراءات بعد القبض المؤقت.  (15 §

  
يحدد آيف تسير الإجراءات و,  م}ن ق}انون المس}اعدة القانونية الدولية    22 §ي}توافق ه}ذا الحك}م م}ع        

وه}ذه الفوارق فى  . س}ابق   الحال}ة ق}رار قض}ائى     ويغي}ب ف}ى ه}ذه     ) . 13/1 §(بع}د الق}بض المؤق}ت       
 . 14 §  الإجراءات التى رسمتهاكتل  تؤدى إلى الخروج علىالانطلاقط انق
 

بالمحكمة الجزئية والتى فى دائرتها لايج}ب عرض المقبوض عليه على القاضى       :1فقcرة  لل فوفق}اً 
 �ولكن , جراءات الجنائية  من قانون الإ1  نبذة128/1 §تم القبض عليه على عكس ما تقضى به      

الأقرب  على القاضى المختص بالمحكمة الجزئية - من هذا المشروع 14/1 §وآم}ا هو الحال فى     
 .  فى اليوم التالى للقبضأقصى وآحد, والذى عليه أن يستجوبه بأسرع ما يمكن , 
 

 2تح}يل الفقرة   ف ,المحض}ر إل}ى المحكم}ة   وأخ}ذ الأق}وال وإرس}ال    , وف}يما ي}تعلق بالإخ}بار ب}الحقوق         
 . وسيتم التعليق على هذا الحكم . 14/2 §على 

 
إذا لم يكن , الشخص المعنى فعل}ى القاض}ى أمام المحكمة الجزئية أن يطلق سراح       3فقcرة  لل ووفق}اً 

أو إذا آانت الوقائع بمفهوم , أو بالقبض والإحالة هو الشخص المذآور فى الطلب بالقبض المؤقت   
ف}لا يك}ون إلا للمحكم}ة العل}}يا    ,  أم}ا غ}}ير ذل}ك م}ن اعتراض}ات الملاح}}ق     . لا تنط}بق عل}يه   11/2 §

 . للولاية وضعها فى الاعتبار 
.   بالاحتجاز         الجزئية الأمررى يصدر القاضى أمام المحكمة فى آل الحالات الأخ   :2 نبذة

 . ند إصدار قرارها ع من النظام 6 نبذة 59/4راعى أحكام المادة تالعليا للولاية أن وعلى المحكمة 
 

 . وسيتم التعليق على هذا الحكم.  موضع التطبيق 7 , 14/6 § عتوض 4 نبذةووفقاً ل
 
 ) إیقاف تنفيذ أمر القبض للإحالة, قرار القبض .  (16 §

 
مراعاته حين إصدارها لأمر العل}يا للولاية  الإج}راء ال}ذى ين}بغى عل}ى المحكم}ة      ويع}الج ه}ذا الحك}م     

والتى تبنت معطيات النظام فى   , م}ن ق}انون المس}اعدة القانونية   25 , 23 §§ وتع}ود إل}ى     .الق}بض 
 . وتتعامل لهذا مع إيقاف تنفيذ أمر القبض للإحالة على وجه الخصوص  6 � 59/4المادة 
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للولاية قرارها بشأن فقبل أن تصدر المحكمة العليا . البعدية تنطبق على آافة الإجراءات     1فقرةال
 المحكمة وفقاً لفقرة إلىالاستماع ينبغى عليها  إلى جانب , ى أمر القبض للإحالة الاعتراض}ات عل}   

م}}}ن ق}}}انون  أ 118 -117 §§وعل}}}ى العك}}}س لا تنط}}}بق .  الن}}}يابة العام}}}ة إل}}}ى أن تس}}}تمع أيض}}}اً 3
 من 17 §وتضم . الجنائ}ية آم}ا ه}و الح}ال ف}ى نط}اق قانون المساعدة القانونية الدولية           الإج}راءات   
لا يمك}ن الاس}تغناء له}ذا ع}ن إدارة م}رافعات ش}فهية أمام المحكمة العليا           , عدة م}نفردة    المش}روع ق}ا   

ذل}}ك أن}}ه ق}}د ف}}تح المج}}ال لم}}ثل ه}}ذه الإمكان}}ية بص}}ورة واض}}حة ع}}ند ال}}نظر ف}}ى جوازي}}ة     , للولاي}}ة 
وأن عل}ى المحكم}ة العليا للولاية أن تأخذ أقوال الملاحق شخصياً فى       , ) 21 § , 20/3 §(الإحال}ة   
 . 19 §لة وفقاً لـ آل حا

 
 يمك}ن للمحكم}ة العل}يا للولاي}ة تح}}ت ش}روط معي}نة أن توق}ف تنف}يذ الأم}ر بالق}}بض           2للفقcرة   ووفق}اً 

ب}}}نفس الط}}}ريقة ف}}}يما ي}}}تعلق وه}}}نا يج}}}ب ملاحظ}}}ة أن الس}}}لطات الألمان}}}ية ليس}}}ت ح}}}رة  . للإحال}}}ة 
 . بإجراءات الإحالة آما هو الحال فى إجراءات التحقيق الألمانية

 م}}ن 59/4الم}}ادة ارتفاع}}ا ال}}تى تض}}مها  الأآ}}ثر وال}}تى تح}}يل عل}}ى المعاي}}ير   , 1  ن}}بذةحوه}}ذا يوض}}
صدر بناء على طلب من المحكمة بالقبض والذى , تنفيذ أمر قبض ال}نظام ف}يما يخ}ص أم}ر إيق}اف         

ويتضمن النظام أوضاعاً واسعة ). 12 § ارتباط مع 11/1 , 10 §§(أو بالقبض والإحالة  المؤق}ت   
التى ينبغى وضعها موضع الاعتبار من قبل الدول المتعاقدة والخاصة   يتعلق بالقواعد   ال}نطاق ف}يما     

الحق فى طلب إطلاق  م}ن ال}نظام   59/3فللش}خص المق}بوض عل}يه وفق}اً للم}ادة      .  بق}رارات الق}بض   
  .السراح المؤقت حتى إتمام الإحالة من الجهات المختصة

 
صاحبة الاختصاص باتخاذ القرارات على الجهة  يتض}ح الالتزام المقرر   1  ن}بذة  59/4وم}ن الم}ادة     

ه}}ناك  ف}}يما إذا آان}}ت " ال}}نظر) وه}}ى المحكم}}ة العل}}يا للولاي}}ة المختص}}ة  (م}}ثل ه}}ذه الطل}}بات  بش}}أن 
وما , سراح الغير العادية والتى تبرر إطلاق عادي}ة وعاجلة تحيط بجسامة الجريمة     غ}ير   ظ}روف   

 الاح}}تجاز م}}ن تنف}}يذ ال}}تزاماتها بإحال}}ة     تمك}}ن دول}}ة  ال}}تى  إذا آان}}ت اعت}}بارات الأم}}ن الض}}رورية   
  ".  قد تم اتخاذها الشخص إلى المحكمة

 
فلم يكن من , 59/4بمفهوم المادة " ظ}روف عاجلة وغير عادية  "وح}ول م}ا ال}ذى يفه}م م}ن ع}بارة             

المحكمة وإنما ينبغى أن يترك الأمر بشأنه للقضاء وخاصة , لهذا المشروع وحده إيضاحه  الممكن  
تخ}}تص به}}ا         فإن}}ه م}}ن الثاب}}ت أن نقط}}ة الانط}}لاق ترت}}بط بنوع}}ية الج}}رائم ال}}تى    ,وم}}ع ذل}}ك . 

 .  الاعتبار آقاعدة    يرد فى لاوالتى تجعل الإعفاء من التنفيذ, المحكمة والتى تتسم بالجسامة 

 
نطاق بالنسبة بالإخراج من , الاتساع وإن لم يكن بنفس القدر من     , نفس الشىء   ويصدق     :2 نبذة
القبض على ملاحق يتوافق مع ولأن  . 11/2 §دون طلب من المحكمة   قبض للإحالة    لأمرتنف}يذ   لا

ف}}إن , ال}}تزامات جمهوري}}ة ألمان}}يا الاتحادي}}ة المترت}}بة عل}}ى ال}}نظام ب}}أداء ه}}ذه المس}}اعدة القانون}}ية       
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أآ}}ثر ض}}يقاً ع}}ن تل}}ك ال}}تى يق}}ررها ق}}انون الإج}}راءات    التنف}}يذ تص}}بح نط}}اق ش}}روط الإخ}}راج م}}ن  
فإن , النظام مثل تفعيلاً لالتزام مستمد من ت لا 11/2 §ولأن  . للدعاوى الألمانية   نائ}ية الألم}انى     الج

فقد أمكن للمشروع أن يتسق مع , وأآثر من ذلك  . 59/4 إل}ى المادة   دانالأم}ر لا يح}تاج إل}ى الاس}ت        
 من 1 نبذة 116/1 §ويتخطى المشروع . المس}اعدة القانون}ية الدولية      م}ن ق}انون      25/1 §ص}ياغة   

وال}ذى وفق}اً له يكف}ى حي}ن تك}ون الإج}راءات الأق}ل شدة تساند التوقع            ,الإج}راءات الجنائ}ية  ق}انون  
ة بالحبس تحت ذمة التحقيق طانالأهداف الم          وأن}ه يمكن من خلالها تحقيق    ,بش}كل مناس}ب   

ض}}مان ب}}أن أه}}داف   حي}}ن يك}}ون ه}}ناك 2 ن}}بذةتنف}}يذ الأم}}ر بالح}}بس للإحال}}ة وفق}}اً ل إيق}}اف ويمك}}ن . 
 . تحقق أيضاً باتخاذ تدابير أقل صرامةتالحبس المؤقت للإحالة أو الحبس للإحالة يمكن أن 

 
المحكمة بكل طلب يقدم لإطلاق السراح من  ين}بغى إخطار  1  ن}بذة  59/5ووفق}اً للم}ادة        :3فقcرة   ال
   يجب أن 2 نبذة 5 ووفق}اً للفقرة . ائح ص} لح}بس المؤق}ت ح}تى يمك}نها ممارس}ة حقه}ا ف}ى تقدي}م الن         ا

.  مح}ل اعتبار بالكامل من الجهة المختصة قبل أن تصدر قرارها   والتوج}يهات تك}ون تل}ك النص}ائح       
 .  من المشروع 2 , 1نبذة ومعطيات النظام هذه وضعت موضع التنفيذ فى  

 
 فينبغى أن تشترك, المحكمة  بتوج}يه م}ن توج}يهات    الال}تزام   إذا ان}توت محكم}ة م}ا ع}دم       :3نcبذة    

 . بحيث يكون لديها الوقت الكافى لاتخاذ موقف بهذا الصدد , دداً آقاعدة جهذه م
  

يك}ون للمحكم}ة فى حالة إطلاق السراح المؤقت أن تطلب     م}ن ال}نظام      59/6وفق}اً للم}ادة        :4 نcبذة 
بإخطار المحكمة وتصدق الالتزامات الخاصة . الحص}ول عل}ى تقاري}ر دوري}ة م}ن دولة الاحتجاز              

المختصة وفقاً للمشروع ليس فقط هاتها موض}ع الاعت}بار من خلال الجهات الألمانية         ووض}ع توج}ي   
أم}ام المحكمة   ولك}ن أيض}اً حي}ن يك}ون للقاض}ى     , الملاح}ق ب}إطلاق س}راحه مؤق}تاً        ت  بابالنس}بة لطل}   

من أسباب صحية أو غيرها           سواء أآان ذلك بسبب , عل}ى تنف}يذ الق}بض      الجزئ}ية تحفظ}ات     
م}}ا دام}}ت   , 17 §آب}}يرة لم}}راجعة الح}}بس وفق}}اً ل}}ـ    تق}}وم اح}}تمالات  ال}}تى ب}}ناء عل}}يها    و ,الأس}}باب

أن}}ه بالنس}}بة له}}ذه   بوض}}وح والص}}ياغة تبي}}ن  . واردة للإحال}}ة تنف}}يذ أم}}ر الق}}بض  اح}}تمالات إيق}}اف  
 توجيه سؤال لا مجردلا يحتاج الأمر إلى طلب من المحكمة وإنما يكتفى الأن}واع م}ن الإخط}ارات       

 . حدديلتزم بشكل م
 
.  الدولية            القانونية وفق قانون المساعدة قد صيغت وفى غير ذلك فإن القاعدة    :4فقرة ال

 من المشروع 72 §ب}تلك ال}واردة فى   الم}تعلقة  ع}د ق}انون الإج}راءات الجنائ}ية         اوبال}رغم م}ن أن قو     
ها من القواعد بحكم أن غير, بش}كل واض}ح   إلا أن}ه ق}د طول}ب بال}نص عل}ى ذل}ك        , يج}رى تطب}يقها     

 §أما بالنسبة لـ . تطبيقها فى هذا المجال الحاآم}ة للح}بس ف}ى ق}انون الإج}راءات الجنائ}ية لا يمك}ن             
القض}}ائية ي}}تم  الق}}رارات لأن , فإنه}}ا لا تنط}}بق   م}}ن ق}}انون الإج}}راءات الجنائ}}ية   3 , 2 ن}}بذة124/2

 . وقراراتها لا تقبل الطعن, العليا للولاية صدورها من قبل المحكمة 
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 لأن اختص}}}اص المحكم}}}ة        كذل}}}, آم}}}ة الأح}}}داث  ا م}}}ن ق}}}انون مح 72 §ولا حاج}}}ة للال}}}تجاء إل}}}ى  
المادة ( سنة حين ارتكابهم للجريمة          18 آانت أعمارهم تزيد على الذينيقتص}ر على هؤلاء    

 ).  من النظام26
 
 ) مراجعة القبض.  (17 §

 
وبسبب الصفات , وع}ن ط}ريقه   , قانون}ية الدول}ية    م}ن ق}انون المس}اعدة ال     26 §م}ع   وي}توافق الحك}م     

قرر تلا يكون للمحكمة العليا للولاية أن , المم}يزة لقانون الحبس فى معاملات الإحالة مع المحكمة       
.  الحبس للإحالة ذولكن بشأن إمكانية الإعفاء من تنفي, ) للإحالة(م}ن ذاته}ا بش}أن استمرار الحبس        
 . 16 §على التسبيب لـ وبسبب الارتباط بالتفاصيل يحال 

 
واس}تقلاقاً ع}ن ح}ق الملاحق فى قرار من المحكمة العليا للولاية حول باقى الاعتراضات على أمر       

بناء عليها يكون والتى , فه}ناك ض}رورة لوج}ود قاعدة       ) 16/1 §(الق}بض للإحال}ة أو عل}ى تنف}يذه          
, أو بناء على وضع الحالة , بعة زمنية متتاجع فى فترات ام}ن ذاته}ا أن ت}ر   للمحكم}ة العل}يا للولاي}ة      

 . ما إذا آان تنفيذ الحبس ما زال مبرراُ
 

ة م}ن ذاتها للحبس إذا  عأن تج}رى م}راج  أن}ه عل}ى المحكم}ة العل}يا للولاي}ة          , 1 نcبذة  تق}رر وم}ن ه}نا     
على هذا الاحتجاز فترة شهرين ضت مإذا , الإحالة ال}ذى يع}انى م}نه بسبب        , يه  ف} تواج}د الملاح}ق     

قرار حول استمرار  الق}بض أو الاح}تجاز المؤق}ت ب}دون أن يص}در خ}لال ه}ذه المدة           م}ن ي}وم إلق}اء     
والحبس على , وه}ذا يع}نى أن ه}ذا يس}رى عل}ى س}لب الح}رية ال}ناتج عن القبض المؤقت          . الح}بس   

 . أساس من أمر صادر من القاضى بالمحكمة الجزئية والحبس المؤقت للإحالة 
 

/11 §الجمع ما بين  للإحالة والذى يمكن أن يستمر عند   أيضاً على القبض المؤقت   ويس}رى الحكم    
 .  شهر وستين يوماً 1وفقرة  , 3
 
 . الحبس تتكرر آل شهرين مراجعة    : 2 نبذة

 
الح}}بس تج}}رى ق}}بل ان}}تهاء ف}}ترة     يك}}ون للمحكم}}ة العل}}يا للولاي}}ة أن تق}}رر أن م}}راجعة         : 3 نccبذة

ان من الحرية يبدو غير متوافق مع      قواعد وتحديد حد أقصى عام لفترة تنفيذ الحرم  . الش}هرين   
 آغ}}يره م}}ن التداب}}ير �ولك}}نها م}}ع ذل}}ك لا يمك}}ن الاس}}تغناء ع}}نها ذل}}ك أن الح}}بس للإحال}}ة   . ال}}نظام 

 . تخضع لقاعدة المناسبة, السالبة للحرية 
 

مات آان من الضرورى وضع الالتزا, إذا ق}ام اح}تمال بإيقاف تنفيذ أمر القبض للإحالة         : 4 نcبذة 
ق}}}بل المحكم}}}ة موض}}}ع   والخاص}}}ة بالإخط}}}ار والم}}}راعاة  16/3 §المستخلص}}}ة م}}}ن ال}}}نظام وم}}}ن  

 . الاعتبار
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أن المحكم}}ة لا ذل}}ك ,  م}}ن ق}}انون محاآم}ة الأح}}داث  71/2 §وليس}ت ه}}ناك ض}}رورة للإحال}ة عل}}ى   

ى ففى اللحظة المشتبه تخ}تص إلا ب}تلك الج}رائم ال}تى ارتك}بها م}ن أتم}وا عامهم الثامن عشر وذلك          
 . رتكابهم لها فيهاا

 
  )تنفيذ القبض.  (18 §

  
ا القانون أحكام قانون الإجراءات ذ تط}بق بالنس}بة للح}بس ال}ذى أمر به وفقاً لأحكام ه        1وفق}اً للفق}رة     

( يافعاً  قانون محاآمة الأحداث طالما آان الملاحق وأحكام  ) المذآور من القانون    119 §(الجنائية  
 يجب إقامة ,ع إقرار قانون تنفيذ الحبس الإحتياطى المبتغى إصداره     وم} , ) أت}م عام}ه الثام}ن عش}ر       

 . لاتساق بين الحكم وبينها
 
 .  توآل أمر تحديد مؤسسة التنفيذ إلى النائب العام  :2 فقرةال
 
ف}}إن الق}رارات الص}}ادرة ع}ن  رئ}}يس الدائ}}رة   , واتس}}اقاً م}ع القواع}}د ف}ى ق}}انون التس}ليم       :3فقcرة  ال

      قابلة لا تكون  2  7/1 §فيما يتعلق بتنفيذ الحبس وفقاً لـ م}ة العل}يا للولاية   المختص}ة ف}ى المحك   
 . للطعن

 
  )سماع أقوال الملاحق.  (19 §

  
بعد وصول طلب القبض نظم س}ماع أق}وال الملاحق من قبل المحكمة العليا للولاية   ه الق}اعدة  ت}   وه}ذ 

 من قانون  المساعدة 28/1 §جزئياً بـ نتها وف}ى هيكل}تها وف}ى وظيف}تها فإن}ه يمك}ن مقار       . والإحال}ة   
 . إجراءات الاختصاص القضائىوهى تفتح الطريق بالمثل أمام . الدولية القانونية 

 
 يحيل الاختصاص بسماع مشروعالفإن , على خلاف قانون المساعدة القانونية الدولية    :1فقرة ال

المحكم}}ة ف}ى آ}}امل مع}}املات  مرآ}زى له}}ذه  وه}ذا الموق}}ع ال . الأق}وال عل}}ى المحكم}ة العل}}يا للولاي}}ة   
 يس}}تند إل}}ى   )بالمقارن}}ة م}}ع ق}}انون المس}}اعدة القانون}}ية الدول}}ية      (القانون}}ية م}}ع المحكم}}ة    المس}}اعدة  
   :  التاليةالمبررات 

 
, لولاية والنيابة العامة متخصصين ذوى خبرة فى مسائل المساعدة القانونية لالمحكم}ة العليا   تعت}بر   

التعقيد عادة والمرتبطة  المس}ائل شديدة  تل}ك  ش}ارآتها م}بكراً بق}در الإمك}ان ف}ى     ولذل}ك فإن}ه ين}بغى م     
ينتج عنها تسريع مختصرة ومن خلال ذلك تدار إجراءات . بطل}بات الإحال}ة المقدم}ة م}ن المحكمة      

بتلك السياس}ية غالباً التى تحيط   إل}ى الطب}يعة  بال}نظر  , ووفق}اً للمش}روع ين}بغى عل}ى المحكم}ة           . له}ا   
ويؤيد هذا أيضاً  . عنهالملاحق أن تكتسب لنفسها فكرة واضحة ال}تى تنس}بها المحكمة إلى       الج}رائم   
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 للتقاضى فى ىأولأن الإج}راءات الداخلية للدولة تجعل الاختصاص للمحكمة العليا للولاية آدرجة          
 . جرائم مثل جريمة إبادة الشعوب أو المساهمة فيها

 
فى معاملات   وما يتوقع أن يكون عليه الحال أيضاً, يم  التسلوآم}ا يستبين من الخبرة فى معاملات        

فلم يكن ممكناً ,  من المشروع 15 , 14 §§ والم}تعلقة بالمواجه}ة ف}ى الاستجواب وفقاً لـ             ,الإحال}ة 
 . الإحالة موضع الاعتبار بشكل آافوضع الطبيعة الخاصة لمعاملات 

 
إذا قرر , م}ن ق}بل المحكمة العليا للولاية   ولا يج}رى س}ماع الأق}وال       , ن}بذة ووفق}اً للنص}ف الأخ}ير لل      

 لذلك أن المبررات السابق ذآرها لن يكون        لها مح. الملاح}ق موافقته على الإحالة المبسطة     
       . هنا
 
الأح}وال الشخص}ية وفق}}اً   ولذل}ك في}}تفق أخ}ذ الأق}وال ح}}ول     . 14/2 §تس}تند بق}}وة عل}ى      :2فقcرة  ال
 .  14/1 § مع تلك الواردة فى 1 نبذةـل
 
  . 3 , 2 نبذة 14/2 §وتحيل فيما يتعلق بسماع الأقوال بخصوص الوقائع على    :2 نبذة

 
وم}ع ذلك  , م}ن ق}انون المس}اعدة القانون}ية الدول}ية       4  ن}بذة  28/2 §ص}يغت عل}ى نم}وذج          :3 نcبذة 

 . الواردة فى الموقع المذآور " فقط" آلمة أسقطت 
 

بررات الأخذ بها فى المشروع مإلا أن  , 4 نبذة 28/2 § و 3 نبذةشبه الكامل بين ومع هذا التشابه    
وال}}تى تحدث}}ت ع}}ن أن}}ه بي}}نما آ}}ان   , الدول}}ية الخاص}}ة بق}}انون المس}}اعدة القانون}}ية  تخ}}تلف ع}}ن تل}}ك 

هو  بناء على طلب النيابة العامة فى مجال قانون التسليم الاتهامالمبرر للسؤال المباشر عن أسباب      
 واحدة لمدى آفاية الاشتباه فى ارتكاب الجريمة    مرة الضرورى إجراؤها نائية  تلك المراجعة الاستث  

طل}}بات المحكم}}ة الأخ}}رى بس}}ؤال الملاح}}ق أس}}ئلة   فإن}}ه ين}}بغى أن تمك}}ن الن}}يابة العام}}ة م}}ن تنف}}يذ   , 
 . العليا للولاية      إلى المحكمة ك لوتقديم طلب بذ, مقصودة عن الأمور التفصيلية 

 
تزام الناتج عن تقديم النائب العام لطلب بسماع الأقوال فيما يخص الوقائع  وبص}رف ال}نظر عن الال     

ف}إن المحكمة العليا للولاية ليست ملزمة بسؤال الملاحق من ذات نفسها عن الوقائع إذا قدرت أن      , 
وقد صرف المشروع النظر عن .  الاختصاصه}ذا يمك}ن أن يؤث}ر ف}ى مس}ار إجراءات النظر فى              

 أن ي}}تم تس}}جيل أق}}وال ىوف}}ى آاف}ة الح}}الات الأخ}}رى يكف}  . ت}}بدو واض}}حة ال}تى  تنظ}يم تل}}ك المس}}ألة  
 .  بها طواعيةىوالتى يدل, الملاحق آتابة 

 
 ين}بغى إرس}ال نس}خة م}}ن    6فق}}رة و 5 ن}بذه  14/2 § عل}ى  4 هوب}ناء عل}ى الإحال}ة الموج}ودة ف}}ى ن}بذ     

 عن - ذلك تى تتطلب فى الحالات ال-وإخطار الملاحق , المحض}ر إل}ى المحكم}ة ب}ناء عل}ى طل}بها            
وه}ذا الالتزام بإخطار الملاحق عن الإحالة المبسطة أثناء سماع أقواله    . إمكان}ية الإحال}ة المبس}طة       
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ي}توافق م}ع توج}ه المش}روع إل}ى التس}ريع بق}در الإمك}ان فى إجراءات         أم}ام المحكم}ة العل}يا للولاي}ة        
 . الإحالة

  )إجراءات الجوازیة.  (20 §
  

باستثناء إجراء , ينظم  من قانون مساعدة القانونية الدولية 30 و 29 §§إلى ه}ذا الحك}م ال}ذى يعود      
وب}}ناء عل}ى اعت}}بارات  . إج}راءات فح}}ص الجوازي}ة   , الم}داولات الش}فهية والق}}رار بش}أن الجوازي}}ة    

فق}د تم ضم الحكمين المذآورين والواردين فى قانون المساعدة  , والاخ}تزال ف}ى الق}انون       الوض}وح   
 . ية فى حكم موحد مع مراعاة معطيات النظامالقانونية الدول

 
القدرة , زية ابالجوحول قرار قضائى ادع}اءات  ال}ذى ليس}ت لدي}ه    يك}ون للملاح}ق     1 للفقcرة   ووفق}اً 

أن المحاآم وقد عرض من قبل مراراً . الإحالة المبسطة عل}ى إع}لان ع}دم موافق}ته عل}ى          م}ع ذل}ك     
إلا مق}دم م}ن المحكمة للإحالة ليس لديها آقاعدة   اتخ}اذ الق}رار ح}ول طل}ب     الوطن}ية ال}تى يك}ون له}ا        

الإحالة التى حددها فيمكنها فقط مراجعة ما إذا آانت شروط , نطاق محدود من السلطة فى التقدير 
, ق}ع نظرها فى اختصاص المحكمة  يال}تى  وأن الإج}راء يخ}ص ج}ريمة م}ن تل}ك           : ال}نظام م}توافرة     

الش}}خص وأن ق}د ت}م تقديمه}ا     المس}تندات المطلوب}ة   والش}روط الش}كلية لطل}ب الإحال}ة وم}ا إذا آان}}ت     
 . من المحكمة الخاضع للتحقيق هو نفس الشخص المطلوب 

 
 من قانون المساعدة القانونية 2 نبذه 29/1 §ولا يتض}من المش}روع حكم}اً مش}ابهاً لذل}ك الوارد فى              

وافقة الملاحق على  بالرغم من ماتخاذ الإجراءات القضائية الخاصة بالتثبت من الجوازية    (الدولية  
 التى تستهدف حماية كوهى تل, لم}ثل ه}ذا الحك}م لا مكان لها     ذل}ك أن الدواف}ع      , ) الإحال}ة المبس}طة   

غ}}ير الجائ}}ز بال}}رغم م}}ن موافق}}ته عل}}ى ذل}}ك ف}}ى ض}}وء اله}}يكلة القانون}}ية           الملاح}}ق م}}ن التس}}ليم   
لا ت}توافق م}ع توج}}ه   وآذل}ك أن الأخ}ذ به}}ذه الق}اعدة غ}ير ذات المع}}نى     , للإج}راءات أم}ام المحكم}}ة   

 . والخاصة بتسريع الإجراءات,  من النظام 3 نبذه 92/3المادة 
 

 من قانون المساعدة         القانونية 30 §  م}ن المشروع بقدر الإمكان مع     3, 2وت}توافق الفق}رتان     
 . إجراءات المحكمة العليا للولاية لإعداد القرار بشأن جوازية الإحالة فهما ينظمان . الدولية

 
التسليم       فق والخاص بمعاملات وعليه العمل بشكل متبنت من ناحية ما يجرى    1 نبذه   2فقرة  

تمك}}ن م}}ن ولك}}نها , ليس}}ت آاف}}ية ) للتس}}ليم(ين}}بغى رف}}ض الطل}}ب م}}نذ ال}}بداية لأن المس}}تندات  ف}}لا , 
 97لمادة وتح}دد الالتزام بالمشاورة المنصوص عليه فى ا , بع}د ذل}ك باس}تيفاء المس}تندات      المطال}بة   
 . من النظام

 
وتبين , ووفق}اً له}ذا الحك}م عل}ى الدول}ة الم}تعاقدة أن تتشاور مع المحكمة بدون تأخير إذا تلقت طلباً            

وم}}ات غ}}ير لوآم}ثال عل}}ى ه}}ذه المش}اآل المع  . له}ا أن ه}}ناك مش}اآل يمك}}ن أن تع}}يق الاس}تجابة له       
 . الكافية اللازمة للاستجابة للطلب
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, العليا للولاية العام}ة ال}تابعة للمحكمة   المس}تندات المكمل}ة م}ن ق}بل الن}يابة         تل}ك   اعدة ي}تم إع}داد      ق} وآ

 توج}د فى مكان المقدمة  � وله}ذا الس}بب   �وال}تى  ) 7/2 §(وال}تى تخ}تص ب}إعداد الق}رار القض}ائى           
إلى أى الموافق}ة ف}ى مراجعة   بالنس}بة له}ذا الق}رار وعل}يها أداء واج}ب ال}تعاون الوث}يق م}ع س}لطات              

المطال}}بة بمس}تندات تكميل}}ية  ويمك}}ن أن تك}ون  . بمس}تندات تكميل}}ية ض}رورية   مطال}}بة م}دى تعت}بر ال  
حين لا يرفق به , ة ف}ى حال}ة تقدي}م طلب بالإحالة للتنفيذ إلى الدولة القائمة عليه          بخاص}  ذات أهم}ية  

 ). 5/2 §(موافقة دولة التنفيذ على قيامها بذلك 
 

لا يمك}}ن ال}}تعرف م}}ن خ}}لال المس}}تندات   وم}}ن الممك}}ن تص}}ور حال}}ة أخ}}رى لانط}}باق الحك}}م حي}}ن     
 من         النظام 2 أو 98/1الإحالة أن الشروط المنصوص عليها فى المادة المقدم}ة ب}رفقة طل}ب     

   . مستوفاة 
 

برفض الإحالة فالنظام لا يسمح : لم يكن هناك محل لتحديد مهلة , وعل}ى خ}لاف مع}املات التسليم       
بالنس}بة له}ا ما سبق   , ولك}نه يق}رر فق}ط    ,  ب}رفقة الطل}ب ب}ه      ف}ى حال}ة ع}دم توف}ر المس}تندات الكاف}ية           

2 والذى يقرر ضمن الحالات المتخذة آأمثلة فى النبذة 97فق المادة  والحدي}ث ع}نه من مشاورات       
 . ب منه حالة طلب الإحالة 

 
وط فيما إذا آانت شر,   يمكن للمحكمة العليا للولاية تحقيق الوضوح بطريقة ثلاثية  3للفقرة   ووفقاً

رفع البراهين الأخرى على جوازية , ) 1نبذة (فتس}تطيع س}ماع أق}وال الملاحق    : مس}توفاة  الإج}ازة   
) .  النص}}ف ال}}ثانى م}}نها-2ن}}بذة (أو إدارة م}}داولات ش}}فهية )  النص}}ف الأول م}}نها-2ن}}بذة (الإحال}}ة 

اً لـ وحي}ث أن المحكم}ة ق}د حقق}ت لنفس}ها تصوراً عن شخصية الملاحق من خلال سماع أقواله وفق         
وإج}راء م}داولات شفهية متوافقة مع ما للمحكمة المذآورة من    ف}إن س}ماع الأق}وال مك}رراً          , 19 §

 .  مع واجباتها تتسقسلطة فى التقدير 
 

 م}}ن ق}}انون المس}}اعدة القانون}}ية يتض}}ح ف}}ى أن      30/2 §والف}}ارق الحاس}}م م}}ع الإج}}راءات وفق}}اً ل}}ـ     
 . نه لأن هذا ممتنع وفقاً للنظاممراجعة الاشتباه فى ارتكاب الجريمة لم يتم تبي

 
نوع ومدى تقديم الأدلة بما لها من سلطة فى التقدير تتناسب ف}ى آ}ل حالة تقرر المحكمة        :3نcبذة   

 بالنظر إلى حق ,ف}إن رف}ع الأدلة يتم وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية     وبخ}لاف ذل}ك      ;م}ع واج}باتها     
ق}}انون الإج}}راءات       يط}}بق أيض}}اً ] الألمان}}ية[المش}ارآين ف}}ى الحض}}ور أث}}ناء إج}}راءات الإحال}ة   

والتى تخص  , 3 نبذة 21/1 §إلا أن}ه ين}بغى م}راعاة القواعد الاستثنائية المنصوص فى      , الجنائ}ية   
وآم}ا ه}و الحال فى قانون المساعدة   . المحكم}ة والمداف}ع الخ}اص ب}الملاحق ف}ى الإج}راءات ه}ناك              

عدة خاص}}ة للم}}داولات الش}}فهية ال}}تى لا ي}}نظمها ق}}انون     عل}}ى ق}}ا ال}}نصفين}}بغى , القانون}}ية الدول}}ية  
      .الإجراءات الجنائية
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  )إجراء المداولات الشفهية.  (21 §

  
 .  من قانون المساعدة القانونية الدولية 31 §نموذج لهذا الحكم هو 

 
   الإجراءات  قانون      من 118 §  مع تلك فى1 ه نبذ1وت}توافق الال}تزامات بالإبلاغ وفقاً للفقرة       

 . الجنائية
 

 تم نقله من قانون المساعدة القانونية الدولية 2عن النيابة العامة فى نبذه     م}ندوب    روحض} والإل}زام ب  
فإن الجديد هو أن معاون الملاحق يجب أن يكون متواجداً فى آل مداولة , وعلى العكس من ذلك , 

دة إذا لم يشارك أيضاً فى وأهمية محدوه}ذا يتس}ق م}ع ال}نظر أن طلب المعاون سيكون ذا           . ش}فهية   
  ضرورتهافيهاالم}داولات الشفهية والتى تجريها المحكمة العليا للولاية فقط فى الحالات التى تقدر        

 .  وفقاً لما لها من سلطة فى التقدير
 

نبذه  إضافة      ت تم� من قانون المساعدة القانونية الدولية 31/1 § بالمقارن}ة مع     � أيض}اً    دوجدي} 
 .  التى تسمح بحضور منتسبى المحكمة ومدافع الملاحق فى الدعوى الجنائية هناك3
 
 الإحالة   ر بأنه يمكن الوصول إلى تسريع إجراءات يدقالحاس}م بالنسبة لهذا الحكم هو الت       آ}ان    ق}د و
من تحقيق الشفافية لإجراءات  ومن ناحية أخرى تمكن هذه .رين ض} إذا آ}ان الإدع}اء والدف}اع حا    , 
 . وبالنسبة للملاحق ولمدافعة أيضاً, الة الألمانية بالنسبة للمحكمة الإح

 
 ولا       المحكمة نتسبىملا يمكن ل, وعلى خلاف ما هو قائم بالنسبة للمساعدات القانونية الأخرى 

فليس لهم           الحق فى  وعلى الأخص, للمداف}ع أن يك}ون له}م تأثير على مسار سماع الأقوال          
 ,الن}}يابة (ارآين ف}}ى دع}}وى الإحال}}ة  ش}}ا ي}}بقى محفوظ}}اً للمذوه}}. س}}ئلة أو تقدي}}م الطل}}بات   الأج}}يهتو

 ) . المعاون, الملاحق 
 وه}ذا الال}تزام بالعرض يسقط   , دائم}اً عرض}ه   ج}ب في, إذا وج}د الملاح}ق ق}يد الاح}تجاز        : 2فقcرة   
 . حول دونه أو إذا لم يكن من الممكن إزالة العقبات التى ت ,تخلى هو عنهيحين , فقط 

 
تنف}يذ الأم}ر بالحبس قد    أن وه}و م}ا يع}نى فق}ط     , ح}ق ح}راً طل}يقاً    إذا آ}ان الملا     : 1 نcبذة    3فقcرة   ال

وذل}}ك عل}}ى خ}}لاف الح}}ال ف}}ى ق}}انون   ,  وره الشخص}}ىض}}فيج}}ب آق}}اعدة الأم}}ر بح , أوق}}ف تنف}}يذه 
ية ضرورية  م}ن ناح}ية أن المحكم}ة ال}تى تعت}بر الم}داولات الشفه      يع}نى وه}ذا   . المس}اعدة القض}ائية     

عن طريق فيمكن  ومن ناحية أخرى.  الملاحق عنالفرصة لتحصل على انطباع شخصى   س}تغتنم   
 إل}}ىلت ص}}طالم}}ا و,  ذل}}ك التخف}}يف م}}ن إدخ}}ال أم}}ر الح}}بس للإحال}}ة إل}}ى مج}}ال التنف}}يذ الإيداع}}ى     

 . المداولات الشفهية الإقتناع بضرورة ذلك من خلال 
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فيكون , ولم يقدم عذراً آافياً لذلك , ل}به بش}كل سليم قانوناً   الملاح}ق بع}د ط   ف}إذا ل}م يظه}ر       : 2نcبذة   
للمحكم}ة العل}يا ال}تابعة للولاي}ة أن تأم}ر بالع}رض واتخ}اذ التداب}ير اللازم}ة ف}ى نف}س الوق}ت لتأمي}}ن             

 فى الحبس تنفيذاً لأمر القبض عن الأمر بالإيداع تخرج آقاعدة لاوهذه التدابير . الإحال}ة ف}يما بعد    
 . للإحالة 

 
م}}ن خ}}لال ذل}}ك ين}}بغى الح}}يلولة دون الملاح}}ق ودون ال}}بقاء بع}}يداً ع}}ن إج}}راءات الإحال}}ة بع}}د أن    و

عدم رغبته فى الالتزام بأوامر المحكمة , دون عذر  المحكمة   لأمرأظه}ر م}ن خلال عدم استجابته        
 .وعدم جدارته بالتالى بالثقة, العليا للولاية 

 
 الممثلي}}ن 1 ن}}بذة 4م م}}ن المش}}ارآين وف}}ق الفق}}رة  ولا يدخ}}ل ف}}ى ع}}داد ه}}ؤلاء الذي}}ن ين}}بغى س}}ماعه  

وفيما ) . 3 نبذة 1الفقرة   (الحاض}رين للمحكم}ة ومدافع الملاحق فى الدعوى المقامة أمام المحكمة       
.  من المشروع 72 § وفق م}ن ق}انون الس}لطة القض}ائية     185 §ي}تعلق ب}المداولات الش}فهية تط}بق       
نط}اق إجراءات الإحالة ترسل نسخة من المحضر  الملاح}ق ف}ى   وآم}ا ه}و الح}ال ف}ى س}ماع أق}وال          

    ). 21 §(المسجل فيه وقائع المداولات الشفهية بناء على طلبها 
  )القرار حول الجوازیة.  (22 §

 
ة القرار للطعن يعدم قابلتستخلص و . م}ن ق}انون المساعدة القانونية الدولية    32 §ويت}بع المش}روع     

 من قانون الإجراءات 2 ن}بذه  35/1 §ـ ل} وبالمخالف}ة   .  م}ن المش}روع  2 ن}بذه  7/1 §تس}تخلص م}ن    
الاتفاق}}ية  م}}ن  5/2وم}}ن الم}}ادة  . فللملاح}}ق أن يحص}}ل دائم}}اً عل}}ى نس}}خة م}}ن الق}}رار       , الجنائ}}ية 

بالقرار بلغه مفهومه بالنسبة الأوروب}ية لحماي}ة حق}وق الإنسان يستخلص حق الملاحق فى إخطاره      
 له نس}}خة    تق}}دم أنف}}إن ه}}ذا يع}}نى أن للملاح}}ق الح}}ق ف}}ى   ,  وإذا نقل}}نا ه}}ذا إل}}ى ق}}رار الجوازي}}ة.ل}}ه

 . مترجمة من القرار طالما آان لا يجيد اللغة الألمانية
 
  )القرار المجدد حول الجوازیة.  (23 §

 
تتعامل مع حالة إصدار قرار ,  م}ن ق}انون المس}اعدة القانون}ية الدولية         33 §ال}تى تك}افىء     والق}اعدة   

 . للولايةالمحكمة العليا بل جديد بشأن الجوازية من ق
 

الموافق}}ة م}}ن  س}}لطات ن ك}}ى ذل}}ك تمل}}وزي}}ادة ع, تقدم}}ان الحماي}}ة القض}}ائية للملاح}}ق     2, 1فقccرة 
 2 , 1بمفه}وم الفقرتين  والظ}روف  . الش}روط القانون}ية للجوازي}ة م}ن خ}لال ق}رار قض}ائى           إيض}اح   

 . ليم جواز التس حولهى آل الوقائع والأحداث التى تبرر اتخاذ قرار آخر
 
ف}}ى حال}}ة م}}ا إذا أعل}}ن الملاح}}ق موافق}}ته عل}}ى الإحال}}ة  تط}}بقان  2 , 1 الفقرتي}}ن تق}}رر أن  3فقccرة ال

ا هو الحال ذويمكن أن يكون ه . له}ا د ف}يها جدي}د بع}د إعلان}ه     ج}  تتغ}ير الظ}روف أو ي    ث}م ,  المبس}طة 
وأيضاً يطبق . وطنية بسبب الجريمة م}ن ق}بل أم}ام محكمة    حوآ}م  حي}ن يتبي}ن بع}د الموافق}ة أن}ه ق}د             
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, تحفظات قانونية بعد إعلان موافقته على الإحالة المبسطة ب �ذا تقدم الملاحق إالحك}م فى حالة ما   
 .  طابع الدستوريةولها

 
 .  للجوازية )الأولى(الإجرائية المشابهة للإجراءات تحيل على الأحكام   4فقرة 
بإع}}ادة اتخ}}اذ الق}}رار بش}}أن جوازي}}ة    الطل}}ب المق}}دم م}}ن الملاح}}ق أو م}}ن الن}}يابة العام}}ة     : 5فقccرة 

من قانون  360/2 §ت}نص عل}يه   بذل}ك ال}ذى   وش}بيه  . تنف}يذ الإحال}ة   الإحال}ة لا يترت}ب عل}يه تأج}يل          
 وبال}}نظر إل}}ى الال}}تزام  �ولك}}نها , م}}ع ذل}}ك الأم}}ر بتأج}}يلها  يك}}ون للمحكم}}ة , الإج}}راءات الجنائ}}ية 

ا التأجيل إلا فى الحالات ذبه} ن}بغى أن تأم}ر    لا ي�تنف}يذ الإحال}ة    تس}ريع  بال}وارد ف}ى ال}نظام بوج}و      
 . الاستثنائية المناسبة

 
ويك}ون للس}لطات المختص}ة بالموافقة فى أى وقت ومن خلال النيابة العامة المختصة طلب إصدار        

هناك حاجة إلى تخصيص نص صريح بخصوص ول}م تكن  ) . 23 §(ق}رار جدي}د ح}ول الجوازي}ة      
    . هذه الإمكانية 

 
  )ض من أجل تنفيذ الإحالةالقب.  (24 §

 
ته}}تم بتس}}ليم  ال}}تابعة للمحكم}}ة العل}}يا للولاي}}ة أن    فيج}}ب عل}}ى الن}}يابة العام}}ة    , إذا أج}}يزت الإحال}}ة  

ولأن الإمكان}}ية قائم}}ة لإيق}}اف تنف}}يذ الأم}}ر بالق}}بض للإحال}}ة بع}}د الموافق}}ة  .  المحكم}}ة إل}}ىالملاح}}ق 
تنف}}يذ الأم}}ر بالق}}بض ,  ق}}يد الاح}}تجاز فإن}}ه ين}}بغى م}}ن أج}}ل س}}رعة تس}}ليم ملاح}}ق لا يوج}}د , عل}}يها 

بال}نظر إل}ى ن}وع وجس}امة الج}رائم التى تتم الإحالة الموافق      وه}ذا مطل}وب بوج}ه خ}اص      . للإحال}ة   
وأن الخ}}وف م}}ن , وأيض}}اً إل}}ى حق}}يقة أن تنف}}يذ الإحال}}ة ق}}د أص}}بحت عل}}ى الأب}}واب  , عل}}يها بش}}أنها 

 . بب قد زادت احتمالاته السابقة لهذا السالهرب بالمقارنة بالمراحل الإجرائية 
 

الفردية موضع الاعتبار وال}تى لا يمكن التنبؤ بها للوقائع  , وم}ن أج}ل وض}ع الح}الات غ}ير العادي}ة        
 طالما أمكن ,رف ال}نظر عن التنفيذ  ص}  للمحكم}ة إمكان}ية أن ت     أن ت}تاح   فإن}ه ين}بغى   , بش}كل مناس}ب     

, نون المساعدة القانونية الدولية  من قا34 §ويتوافق المشروع مع   . تأمي}ن الإحال}ة بطرق أخرى         
 لم يستطع أن  , الإحالة   ولك}نه وبس}بب تل}ك الخص}ائص المم}يزة ل}نظام الاح}تجاز الخ}اص بقانون            

 . ى هذه القاعدة آاملاً ويتبنى فح
  )الخصوصية.  (25 §

 
فى   الإحالات ب فيما يتعلقى يعالجه النظام ذ الالخصوصيةه}ذا الحكم ينظم مدى اتساع مجال مبدأ      

 المادة            فىيوج}د تنظ}يم خاص  , وف}يما ي}تعلق بالمس}اعدة ف}ى التنف}يذ          . العلاق}ة م}ع المحكم}ة       
 .   من النظام108

 
 وآذل}}ك  , م}}ن ال}}نظام101/1ورب}}ط المحكم}}ة بم}}بدأ الخصوص}}ية عل}}ى الم}}دى المرس}}وم ف}}ى الم}}ادة  

قت لتحرير المحكمة من هذا  م}نها الذى يتضمن الإمكانية المتوقعة فى نفس الو 2الحك}م ف}ى الفق}رة       
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المذآ}ور يم}}ثلان ح}لاً وس}طياً ل}تلك الآراء المعاآس}}ة ال}تى طرح}ت أث}ناء المؤتم}}ر        ال}ربط م}ع الم}بدأ    
 . فى روما الدبلوماسى 

 
 على االخصوصية من فرض رأيهوبه}ذا ل}م تتمك}ن الدول التى آانت ترى عدم ربط المحكمة بمبدأ        

 . الدول المؤيدة له
 

 ف}}ى المص}}طلحات �ه}}وية المع}}ترف ب}}ه م}}ن ق}}بل جماع}}ة الق}}انون الدول}}ى   وفح}}وى م}}بدأ الخصوص}} 
 لحقوقه}}ا تض}}ييقاالمق}}دم إل}}يها الطل}}ب تق}}بل   أن الدول}}ة �المس}}تخدمة لمع}}املات التس}}ليم بي}}ن ال}}دول   

 الخصوصية يفترض حماية حقوق خلال ومن. وص}ول أخيراً إلى التسليم   ليمك}ن ا   ح}تى    ,الس}يادية   
ممارسة  منوتمك}ن دولة التسليم من خلاله  . ماي}ة حق}وق الملاح}ق      الدول}ة المطل}وب م}نها ول}يس ح        

وع}}دم الاح}}ترام لس}}يادة الدول}ة القائم}}ة بالتس}}ليم يمك}}ن أن  . للدول}}ة المطل}}وب م}نها  الحق}وق الس}}يادية  
م}}ن خ}}لال أن تق}}وم ه}}ذه بالحف}}اظ عل}}ى أحك}}ام م}}دى اتس}}اع تداب}}ير الملاحق}}ة أو التنف}}يذ ض}}د   ي}}تفادى 

يمكن لدولة التسليم أن تعطل التدابير التى لا وم}ن خلال هذا  . ل}وب م}نها   المطالملاح}ق ف}ى الدول}ة       
وهذه الحالة لا توجد . نها عتس}تطيع مراقب}تها وال}تى لا تس}تطيع أو لا ت}ريد لذل}ك تحم}ل المس}ئولية                 

101دائماً ما يتوافق مع المادة ذلك أن الطلب المقدم من المحكمة  , واقعياً بالنسبة للمحكمة الدولية     
 . من النظام  2/
ن تحرر أوالقاضية ب 10/2ويت}بع المش}روع الإج}راءات المنص}وص عل}يها ف}ى الم}ادة               : 2فقcرة   ال

قدم إليها داخلة فى اختصاصها  جرائميد ملاحقه رالمحكم}ة م}ن الارت}باط بم}بدأ الخصوصية حين ت       
بس}بب جرائم   يك}ون للحكم}ة ملاحق}ة الش}خص عقاب}ياً      101/2ووفق}اً للم}ادة   . ب}الفعل الطل}ب بش}أنها       

 عقوبة عليه أو عويمكنها أيضاً توقي, التى ووفق على طلب الإحالة بسببها أخرى ارتكبها غير تلك   
م}ن اختص}اص الجهة    المق}دم م}ن المحكم}ة    بويك}ون الق}رار بش}أن الطل}       . خص}ية   شتقي}يد ح}رياته ال    

 . ت التى حددتها ومن خلال الإجراءا1 نبذه 68/1 §لـ المختصة التابعة للحكومة الاتحادية وفقاً 
 

 المحكمة إلى مجال سيادة إل}ى أح}يل  أن ي}تم نق}ل ملاح}ق    إذا آ}ان م}ن المف}ترض         : 3 , 2الفقرتيcن   
فيجب التأآد من أن المصالح الألمانية التى تواجد الشخص فى  , دول}ة أجنبية بسبب ملاحقة جنائية       

 . جنبية مجال سيادتها من قبل ستتم المحافظة عليها فى العلاقة مع الدولة الأ
 

إلى دولة ومن هناك ينبغى إحالته , وبخص}وص ظ}رف تواج}د الش}خص ف}ى مج}ال س}يادة المحكمة             
فإن}}ه لا يعت}}بر س}}بباً آاف}}ياً لت}}برير تم}}يز الدول}}ة الأجنب}}ية المتم}}ثل ف}}ى ع}}دم التق}}يد بم}}بدأ              , أخ}}رى  
 التمسك المتمثل فى الإعفاء من, فلا يتطلب الأمر تمييز المحكمة    وفض}لاً ع}ن ذلك    . وص}ية   صالخ

طالم}ا آان}}ت مج}رد جه}}ة تس}}ليم   , ف}يما ي}}تعلق بالملاحق}ات العقاب}}ية الخاص}ة به}}ا    الخصوص}}ية بم}بدأ  
وه}ذه الأعم}ال تص}دق بش}كل أآبر حين تطلب دولة أجنبية من دولة مقر     . لاح}ق إل}ى دول}ة أجنب}ية       

داخل أو م}ن دول}ة التنف}يذ العق}ابى إحض}ار الش}خص ال}ذى أح}يل أص}لاً إل}ى المحكمة إلى                 المحكم}ة   
 . ء وقع عليه هناك انطاق سيادتها من أجل إقامة الدعوى الجنائية أو تنفيذ عقوبة أو جز
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فلا يتضمن النظام ") الإحالة اللاحقة "(وف}ى ه}ذا الس}ياق ال}ذى ي}دور ح}ول ح}الات التسليم اللاحق           
      لإج}}}راءات والإث}}}بات أم}}}}ام    م}}}ن قواع}}}}د ا 185وم}}}ع ذل}}}}ك تت}}}ناول الق}}}اعدة    . م}}}تخلفة  إلا قواع}}}د  

 المسألة الخاصة بالتسليم اللاحق من نطاق سلطان المحكمة إلى 214/4وأيض}اًُ الق}اعدة   , المحكم}ة   
 . دولة أجنبية 

 
             مخ}}تلفة أوض}}اع بي}}ن 2 , 1 ف}}ى فقرت}}يها 185تف}}رق الق}}اعدة  , 101وارت}}باطاً م}}ع الم}}ادة 

 : لحالات
 

يطلق        الحالات التى  تنظم المحكمةقواعد الإجراءات والإثبات أمام       من 185/1القcاعدة   
 : فيها سراح الشخص المحال إلى المحكمة بحكم أن 

ق}}د ق}}ررت أن الدع}}وى أمامه}}ا غ}}ير جائ}}زة بس}}بب س}}بق ق}}يام دع}}وى وإنه}}اء دع}}وى    المحكم}}ة  -
 . أو بسبب تفاهة الأمر , جنائية وطنية 

 . ام  من النظ61 لم يعتمد من قبل دائرة الإحالة وفقاً للمادة الاتهام -
 . الشخص المحال قد تمت تبرئته   -
 . أسباب أخرى للإفراج قد أثيرت  -

آانت الدولة فيكون للمحكمة أن تجيز هذا الطلب إذا , إذا طلب}ت دولة من المحكمة إحضار شخص     
 . التى طلبت منها الإحالة أساساً قد وافقت على ذلك 

 
تعلن فيها  تتناول الحالة التى  مة مcن قواعcد الإجcراءات والإثبات أمام المحك      185/2القcاعدة   
دول}}ة أجنب}}ية ق}}د طعن}}ت ب}}نجاح ف}}ى ه}}ذه     لأن , أن الدع}}وى المقام}}ة أمامه}}ا غ}}ير جائ}}زة    المحكم}}ة 

أنها تنظر فى هذا  م}ن النظام على أساس   أ 17/1الم}ادة   م}ع ف}ى ارت}باط     19الجوازي}ة وفق}اً للم}ادة       
 القاعدة المذآورة أن على المحكمة أن وهنا تقرر. الوق}ت دع}وى جنائية من خلال جهاتها الوطنية       

ال}ذى أح}يل إل}يها فى الأصل إلى الدولة التى    ت}تخذ الإج}راءات المناس}بة للتمكي}ن م}ن نق}ل الش}خص             
لك الحكم الوارد ذخص هى شوالوسيلة الوحيدة لضمان حقوق هذا ال . ت}نظر ف}يها الدع}وى الجنائية        

أن تطل}}ب ة ال}}تى أحال}}ته إل}}ى المحكم}}ة  وال}}ذى يعط}}ى الح}}ق للدول}}  الق}}اعدةف}}ى النص}}ف ال}}ثانى م}}ن  
  .هااستعادته من

 .  منه 2والإثبات فى الفقرة وقد استند المشروع على هذه القاعدة الخاصة بالإجراءات 
 

التسليم       لتطبيقه على حالة  لا محل 1  ت}م تقري}ر أن الإعف}اء وفق}اُ للفقرة        1 ة نcبذ  2وفcى الفقcرة     
 أ 17/1 فى ارتباطها بالمادة 19وفقاً للمادة مته دولة أجنبية  المقص}ود للملاح}ق بع}د طع}ن ن}اجح قد          

) الخاطىء(الق}اعدة الإعلام}ية ب}دت مطلوب}ة بالنظر إلى الآثار الممكنة للتطبيق     وه}ذه   . م}ن ال}نظام     
  . 2 على الحالات التى تنظمها الفقرة 1للفقرة 

 
 بإعادة � ودون تأخير �حكمة طلب إلى المفإن}ه يج}ب تقدي}م    , حماي}ة المص}الح الألمان}ية      ولم}راعاة   

التس}}ليم الموج}}ودة ف}}ى الق}}انون الألم}}انى ف}}ى   ه}}ذا ض}}مان أن عوائ}}ق  ويقص}}د م}}ن . إحال}}ة الملاح}}ق 
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وإعطاء مثال قد .  لن يتم التجاوز عنها من خلال الإحالة إلى المحكمة   الطاع}نة العلاق}ة م}ع الدول}ة       
جنسياتها إلى حاملى جعل من إحالة يج}ب على الدول المتعاقدة أن ت   وفق}اً لل}نظام     : يوض}ح الص}ورة     

 من القانون الأساسى ليتوافق مع ذلك 16/2وآنتيجة لهذا الالتزام تم تعديل المادة      . المحكمة ممكناً   
أنه يمكن أن نخرج من هذا        وعلى الرغم من . ال}ة الألم}انى إل}ى المحكم}ة ممك}ناً           ويجع}ل إح  , 

فإن دعوى ,  من النظام 5ال}تى نص}ت عل}يها المادة     ن تل}ك م} ارتك}اب ج}رائم   اش}تبه ف}ى   إل}ى أن}ه إذا     
لن يؤدى فى مثل هذه الحالات على �لمبدأ التكامل  ووفقاً �بحيث أنه , جنائ}ية ألمان}ية س}تقام عل}يه         

تحقق  ومع ذلك لا ينبغى إغلاق الباب أمام ,وإل}ى طلب من المحكمة بإحالته عليها    ملاحق}ة جنائ}ية     
ف}يها مص}الح لألمانيا أن تقوم المحكمة بالنظر فى أمور شارك     بع}ض الح}الات الف}ردية ال}تى يك}ون           

ولذل}ك أيض}اً أن تق}وم الدول}ة بإحال}ة ألمانى الجنسية فى مثل هذه الحالات      , ف}يها ألم}ان واس}تجلائها       
           .الفردية إلى المحكمة

 
يذ ق}}د رف}}ع نط}}اق التنف}}ودخ}}ول ه}}ذا ال}}تعديل  , الأساس}}ى  م}}ن الق}}انون 16/2وإذا آ}}ان تعدي}}ل الم}}ادة  

مازال سارياً بالنسبة الحظر هذا إلا أن , ر عل}ى تس}ليم حاملى الجنسية الألمانية إلى المحكمة           حظ} ال
وإذا افترض أن جمهورية ألمانيا ) . باستثناء دول الاتحاد الأوروبى   (لمع}املات التس}ليم بي}ن الدول        

آان قد أحيل إليها من         ى ذ المحكمة بإعادة حامل جنسيتها والإلىالاتحادية لم تقم بتقديم طلب 
ف}}ى جوازي}}ة  , م}}ن ق}}بل الدول}}ة ال}}تى ارتكب}}ت ف}}يه الج}}ريمة      م}}ثلاً        , طع}}ن ب}}نجاح لبع}}د ا, ق}}بل 

أحك}}ام الق}}انون الأساس}ى ال}}تى تح}}رم  ه}ذا يوص}}ل واقع}}ياً إل}ى حال}}ة ال}}تفاف ح}ول    ف}}إن , الإج}راءات  
 . تسليم حاملى الجنسية الألمانية إلى دولة أجنبية

 
حال}ة أن تكون الدولة المقدم ضدها الطعن تطبق عقوبة الإعدام على الجرائم       أيض}اً تص}ور      ويمك}ن 

 لا تتضمن          والإثباتولأن النظام وقواعد الإجراءات   . المنس}وبة إل}ى الشخص المحال إليها        
 من 8 §إل}ى أى مدى يمكن للمحكمة الاستناد على  الواض}ح   غ}ير  فإن}ه م}ن  , ق}اعدة ف}ى ه}ذا الش}أن      

. أو ع}دم تنف}}يذها  ه}ذه العقوب}}ة  ع}دم توق}}يع  انون المس}اعدة القانون}}ية الدول}ية ف}}ى المطال}بة بض}}مان    ق} 
ن}}ه م}}ن أج}}ل ض}}مان ع}}دم توق}}يع أو تنف}}يذ عقوب}}ة الإع}}دام يص}}بح م}}ن          إوأيض}}اً ف}}ى ه}}ذه الحال}}ة ف   

وإنما ينبغى , م}نها إل}ى الدول}ة المق}دم ض}دها الطع}ن       الض}رورى ع}دم تس}ليم المح}ال إل}ى المحكم}ة             
 . دة تسليمه إلى جمهورية ألمانيا الاتحاديةإعا

 
ع}د إعادته إلى السلطات الألمانية بالنظر إلى  بوتح}دد الإج}راءات ال}تى ت}تخذ ف}ى مواجه}ة الملاح}ق              

وه}}نا ت}}بدو عل}}ى وج}}ه .  الطع}}ن وفق}}اً لأحك}}ام ق}}انون المس}}اعدة القانون}}ية الدول}}ية  تال}}دول ال}}تى قدم}}
 من قانون 2 رقم 16/1 §بض المؤقت للتسليم وفقاً لـ   الخص}وص أهم}ية إمكان}ية إص}دار الأمر بالق         

وال}تى تش}ترط ف}ى الح}الات ال}تى يكون فيها الشخص قد سبقت إحالته         , المس}اعدة القانون}ية الدول}ية       
 الطعن إمكانية مقدمةوللدولة  . تتوفر دائماً شروط هذا الأمرإل}ى المحكم}ة بناء على طلب منها أن     

 أو المح}}ددة ف}}ى غ}}يرها م}}ن   16/2 §خ}}لال المهل}}ة ال}}تى حددته}}ا    إل}}يها أن تطل}}ب تس}}ليم الملاح}}ق  
 . وتتم هيكلة الإجراءات البعدية باعتبارها إجراءات تسليم عادية. الاتفاقات الدولية 
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إذا لم تكن , طلب الإعادة ) فق}ط (وال}ذى بمقتض}اه يج}وز    ,  حك}م مش}ابه   2 ن}بذة  3ويوج}د ف}ى الفق}رة      
, التسليم السارية ذات الصلة بالطعن الناجح ضد الدولة  ه}ناك ط}رق أخ}رى لضمان مراعاة أحكام          

 من قواعد 185 من القاعدة 2 , 1وال}تى تص}بح غير ممكنة نظراً للاختلاف فى الهيكلة بين الفقرة        
 . الإجراءات والإثبات أمام المحكمة

 إعادة  فى الأساس علىإليها عن موافقة الدولة التى طلبت الإحالة 185/1ففى حين تتحدث القاعدة  
فهم تلقائياً أن موافقة من يوأنه , تس}ليم الملاح}ق بواس}طة المحكم}ة إل}ى الدولة التى طلبت إحضاره          

ه}ذا ال}نوع وفق}اً للم}بادىء الك}برى المط}بقة ف}ى مج}ال مع}املات التسليم بين الدول يمكن أن تصدر               
نها تنطلق من أن  لا تنطلق من موافقة هذه الدولة المذآورة ولك185/2ف}إن الق}اعدة   , وف}ق ش}روط    

إلا إذا طالب}}ت , ال}}ناجح      الملاح}}ق سيس}}لم بان}}تظام م}}ن المحكم}}ة إل}}ى الدول}}ة ال}}تى قدم}}ت الطع}}ن  
وقد قامت لجنة إعداد قواعد الإجراءات .  طلب الإحالة فى الأصل إعادته إليها      تالدول}ة ال}تى قدم}     

فإن على الدولة , قطة وعلى هذه الن. والإث}بات بص}ياغة هذي}ن الحكمي}ن بصورة مختلفة عن وعى           
التى طلبت الإحالة فى الأصل إما طلب الإعادة إليها أو أن تقبل تسليمه إلى الدولة الطالبة دون قيد      

 . ذلك أنه ليست هناك ما يمكن أن يساند وضعها لشروط لإعلان موافقتها على ذلك. 
 

وبش}}كل واض}}ح أن   , 1 ن}}بذة 2تق}}رر م}}ن خ}}لال الم}}بررات ال}}تى حوته}}ا الفق}}رة     :  1 ة نccبذ3فقccرة 
حي}ن تطل}ب المحكم}ة من الدولة    ,  غ}ير جائ}ز   1الإعف}اء م}ن م}بدأ الخصوص}ية عل}ى اتس}اع الفق}رة         

أو من دولة التنفيذ تنفيذ طلب دولة ثالثة بالتسليم أو بالتسليم المؤقت أو الترحيل أو غيرها      المضيفة  
لطالبة من أجل إقامة دعوى م}ن ص}ور إحض}ار الملاحق الذى أحيل إلى المحكمة إلى إقليم الدولة ا     

 . جنائية أو تنفيذ حكم عقابى أو غيره من الجزاءات
 

وعل}ى ال}رغم م}ن إمكان}ية تص}ور أن}ه ف}ى ه}ذه الح}الات ق}د يحال ألمانى إلى المحكمة أو أن عوائق             
ومن خلال الحكم الوارد . التس}ليم الأخ}رى بال}نظر إل}ى الدول}ة طالب}ته يمك}ن أن تكون ذات وجاهة                

 ف}ى نهاي}ة قواع}د الإج}راءات والإث}بات ف}إن تس}ليم الملاح}ق إل}ى الدولة           1 ن}بذة    185/1 ف}ى الق}اعدة   
ول عل}ى موافق}ة الدولة التى   ص} يمك}ن أن ي}تم م}ن ق}بل المحكم}ة تح}ت ش}رط الح        " للتس}ليم " الطال}بة   

ولك}ن يج}ب ال}تأآد م}ن أن التس}ليم إل}ى الدول}ة الطال}بة لا يم}ثل مساس}اً           , طلب}ت الإحال}ة ف}ى الأص}ل     
 . ح الألمانيةبالمصال

 
 مقتض}اه أن تق}}وم  2 ن}}بذة 2 ال}}تزاماً يخ}الف الق}}اعدة ال}واردة ف}}ى الفق}رة    2 ن}بذة  3الفق}}رة وله}ذا تق}رر   

إذا ل}}م تك}}ن ه}}ناك ط}}ريقة أخ}}رى ل}}درء الخط}}ر ع}}ن المص}}الح       , المحكم}}ة بطل}}ب إع}}ادة الملاح}}ق   
وض}}مان اح}}ترام  . ف}}يه الموافق}}ة عل}}ى التس}}ليم دون م}}راعاة للمحكم}}ة تس}}بب تتوال}}ذى ق}}د  , الألمان}}ية

س}}بيل الم}}ثال م}}ن خ}}لال    يمك}}ن أن ي}}تحقق عل}}ى  الطال}}بةأحك}}ام ق}}انون التس}}ليم ف}}ى العلاق}}ة بالدول}}ة   
 وفقاً إلزاميةتعتبر , مباح}ثات م}ع المحكم}ة تنتهى إلى قيام المحكمة بوضع شروط ترتبط بموافقتها      

 . لقانون التسليم الألمانى 
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تك}ن ه}ناك ط}ريقة أخ}رى لض}مان م}راعاة أحكام قانون       إذا ل}م     " 2وم}ن خ}لال الص}ياغة ف}ى ن}بذة           
أتضح أنه تطبق الأحكام السارية بين ألمانيا "  الطلب مقدمةالتس}ليم الس}ارية ف}ى العلاق}ة مع الدولة       

  . أيضاً    وهذه الدولة على الطلب المقدم من الدولة الأجنبية إلى المحكمة أو إلى دولة التنفيذ
 

بنفس الطريقة أنه قد تم إخطار أن تتأآد ) 68/1 §(فق}ة عل}ى الإحالة   بالمواوعل}ى الجه}ة المختص}ة       
أحكام قانون يتم إما عن طريق إعلام عام عن وهذا يمكن أن . المحكم}ة ب}الموقف القانونى لألمانيا      

ولم تظهر ضرورة وجود  . 24 §أو بالإشارة فى آل قرار بالموافقة إلى أحكام   , الإحال}ة الألم}انى     
 . محددة لذلكقاعدة قانونية 

 
وبي}ن الموق}ف ال}ذى تطلب فيه دولة أجنبية من دولة التنفيذ تسليمها      , ويف}رق بي}ن م}ا س}بق عرض}ه           

  . فلا يكون لدولة التنفيذ أن توافق على هذا النوع من التسليم إلا بموافقة المحكمة . الملاحق 
 

بالتش}اور م}}ع  لمحكم}ة   م}ن قواع}د الإج}راءات والإث}}بات ب}أن تق}وم رئاس}ة ا      214/4وتقض}ى الق}اعدة   
ن تضع وجهة نظرها أو, وفى حالة تقدم دولة ثالثة بطلب , الدول}ة ال}تى طلب}ت الإحال}ة فى الأصل      

إلى أى . الض}رورى الحص}ول عل}ى الموافق}ة الصريحة لهذه الدولة       ول}يس م}ن     . موض}ع الاعت}بار     
 .المختلفة  الصياغات                تضع المحكمة مقاييس مختلفة فى العمل اليومى بالنظر إلى حد  

حقيقة تستطيع أن ما إذا آانت المحكمة , وخصوصاً فى الحالة التى ذآرت أخيراً , وبع}بارة أخرى   
  له وهو سؤال لا توجد, ت}نفذ التس}ليم بال}رغم م}ن معارض}ة الدول}ة ال}تى طلب}ت الإحال}ة ف}ى الأصل           

 . إجابة حالياً 
 
  )طلب الإحالة بعد سبق التسليم.  (26 §

 
 م}}ن ق}}انون المس}}اعدة القانون}}ية الدول}}ية والخاص}}ة بالتس}}ليم  36 §حواه}}ا فوافق ه}}ذه الق}}اعدة ف}}ى وت}}ت

ولاعن " التسليم المتعاقب" هذا الحكم الحديث لاعن ة نذلك لم يكن ممكناً فى عنو  وم}ع   , المتعاق}ب   
 ولا حالة إحالة ,ذل}ك أن}ه لا ت}توافر لا حال}ة تسليم ثان بمفهوم قانون التسليم     , " الإحال}ة المتعاق}بة   " 

 . مزدوجة بمفهوم المشروع أو النظام
 

طل}ب م}ن دول}ة أجنب}}ية    ,  ف}ى حال}ة وص}}ول طلبي}ن ف}ى وق}ت واح}د        م}ن اتخ}اذ ق}رار   وتمك}ن الق}اعدة  
 وصول       أو حين , ة استثناء لطلب التسليمويلوبالتسليم  وطلب من المحكمة بالإحالة وآانت الأ     

أن يواجه هذا القرار بتعقيدات إدارية    لا معنى لها دون , بالإحالة بعد وصول طلب التسليم طلب 
 .   
 
 من أجل 1فيكون ممكناً الموافقة على الإحالة وفقاً لنبذة .   تختص بتسليم  تم بالفعل تنفيذه 1فقرة ال

 تآذلك لا يكون للدولة التى قدم. وأيض}اً م}ن أج}ل تنف}يذ عقوب}ة       , الدع}وى الجنائ}ية أم}ام المحكم}ة         
وعلى أساس . س}ليم أن تق}وم ن}يابة ع}ن المحكم}ة بطلب الموافقة على الإحالة إلى المحكمة      طل}ب الت  
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وليس للدولة المشار إليها أن . م}ن ض}رورة وض}وح الإجراءات يجب أن يقدم الطلب من المحكمة      
, ومع ذلك .  ذلك أن النظام يعطى للمحكمة هذا الحق فى طلب الإحالة  ,تق}دم ش}كوى إلى المحكمة     

إل}}ى س}}لطات دول}}ة م}}ن الممك}}ن تس}}ليم الملاح}}ق  يك}}ون 5 §ت الش}}روط ال}}تى نص}}ت عل}}يها ح}}فإن}}ه ت
 .التنفيذ 

 أن الإحالة إلى المحكمة وفقاً 1وتص}در الموافق}ة حي}ن تق}رر المحكم}ة العل}يا للولاي}ة إم}ا وفق}اً ل}رقم             
 ص وال}}تى يس}}تخل, لأحك}}ام المش}}روع جائ}}زة وأن المس}}تندات الخاص}}ة بالتس}}ليم ق}}د أرفق}}ت بالطل}}ب   

ى ذهذا البرهان الول. أن الملاح}ق آان}ت له الفرص}ة ف}ى أن يدل}ى بأقوال}ه ح}ول طلب الإحالة          م}نها  
ويمك}}ن الحص}}ول عل}يه ب}}أن تق}}وم المحكم}}ة بإرف}}اق  , يعط}يه م}}بدأ الاس}}تماع القض}}ائى أهم}ية آب}}يرة   

 حاج}ة إل}ى قواعد  ولا توج}د  .  م}ن الطل}ب   موقف}ة ف}يها  م}ن الملاح}ق م}ع طل}بها وال}تى يح}دد           مذآ}رة   
ر بحيث لا يطلب من ضآتابة باليد أو مدونة فى محفيمكن أن تقدم    . له}ذه المذآ}رة     خاص}ة بالش}كل     

 قدم بعض وأيض}اً يكف}ى حي}ن ب}تم الإخط}ار ب}أن الملاح}ق قد       , مح}رر المحض}ر أى طل}بات خاص}ة        
 . أو أنه لم يبد أقوالاً ,  الاعتراضات 

 
إذا تضمنت  , 2 بش}أن الجوازي}ة وفق}اً لرقم    إل}ى ق}رار م}ن المحكم}ة العل}يا للولاي}ة      ولا يح}تاج الأم}ر     

المس}تندات المقدم}ة م}ع طل}ب المحكم}ة بالإحال}ة إث}باتاً ب}أن الملاح}ق ق}د أعلن موافقته على التدابير                   
الإحالة فى جوانبها  من قضاة الدولة التى سلم إليها وآانت ضوذل}ك ف}ى محض}ر أم}ام قا     , المن}تواة   

ف}}لا مج}}ال لض}}روريات , الح}}ال ف}}ى الإحال}}ة المبس}}طة وآم}}ا ه}}و . الأخ}}رى س}}ائغة وفق}}اً للمش}}روع 
فقد صرف , وبالاتس}اق مع قانون المساعدة القانونية الدولية   .ش}كلية للق}رار القض}ائى ال}ذى ص}در        

آانت الإحالة لا يمكن أن تعلن إذا رضاء المسلم المش}روع ال}نظر ع}ن تقري}ر أن الموافقة فى حالة             
أو قاضى الإقرار أمام قاضى المحكمة أن أن تعنى ان يمكن ومثل هذه القاعدة آ  . ت}بدو غير جائزة     

الدولة الأجنبية له آثار أبعد من ذلك الإقرار الى يتم أمام المحكمة الألمانية وهذا لا يبدو مبرراً ولا  
 . ضرورياً

 
ن}بى يح}ل مح}ل الإعلان أمام محكمة     القاض}ى ال}تابع للمحكم}ة أو أم}ام القاض}ى الأج        أم}ام والإع}لان   
حاملاً وطالما تم هذا الإعلان أمام موظف أجنبى لا يجب أن يكون بالضرورة     . ) 32/3 §( ألمانية
القاضى فى ألمانيا الوظائف التى تتشابه مع وظيفة  أن يك}ون م}ن ذوى     إلا أن}ه ين}بغى    ,  ضق}ا للق}ب   

ويجرى استصدار  , 1ف}يرجع إل}ى رق}م    ,  كف}إذا م}ا ق}ام ش}    .  م}ن الق}انون الأساس}ى      97وفق}اً للم}ادة     
 . ار من المحكمة العليا للولاية فيما إذا آانت الإحالة جائزة قر

يلفت نظر المحكمة حين , " ع}دم المحاآم}ة عل}ى الفع}ل مرتي}ن      " م}ن أج}ل اح}ترام م}بدأ            :2 نcبذة 
 . يكون طلب التسليم وطلب الإحالة يدوران حول نفس الجريمة

 
 . يقها على إجراءات الإجازة على الأحكام التى يجب تطبتضمن الإحالات   1نبذة  1فقرة ال
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وال}}}تى آان}}}ت مختص}}}ة  ,  تجع}}}ل الاختص}}}اص بالق}}}رار بالإحال}}}ة للمحكم}}}ة العل}}}يا للولاي}}}ة    2نcccبذة 
   . بإجراءات التسليم

 
لطات الدول}}ة الأجنب}}ية ع}}ند وص}}ول طل}}ب     س}}إل}}ى تس}}ليمه ت}}مملاح}}ق ق}}د  لك}}ن ايإذا ل}}م :    3فقccرة 

 أقوال الملاحق أمام ع بما فى ذلك سما23-19 §§م فتطبق أحكا, بالموافق}ة على الإحالة     المحكم}ة   
 من أجل التأآد 32 §وإمكان}ية إع}لان الموافق}ة وفقاً لـ     , 32/3 §المحكم}ة المختص}ة ال}تى حددته}ا         

 . للإحالة إلى المحكمةمن الجواز المفترض 
 
  )الإحالة المؤقتة.  (27 §

 
 من قانون المساعدة القانونية 27 §مع  لك مع إمكانية الإحالة المؤقتة ويتوافق فى ذويتعامل الحكم 

 . تعاملات الإحالة بين الدولالدولية فى مجال 
 

بمقتضاها يكون للدولة والتى ,  م}ن ال}نظام تض}م ق}اعدة م}تخلفة ح}ول الإحال}ة المؤق}تة               89/4الم}ادة   
مة الشخصى ملاحقاً فيها بسبب ارتكابه لجريإذا آ}ان الملاح}ق   , المطل}وب م}نها مش}اورة المحكم}ة       

تتجه أو ت}نفذ عل}يه عقوب}ة س}البة للح}رية وآانت      , ق}دم طل}ب الإحال}ة بش}أنها        أخ}رى غ}ير تل}ك ال}تى         
 . إلى الموافقة على الإحالة) بصفة عامة(
 

ووفق}}اً له}}ذا يك}}ون . ودقق}}ته  م}}ن قواع}}د الإج}}راءات والإث}}بات ه}}ذا الحك}}م  183الق}}اعدة وق}}د أآمل}}ت 
. وف}ق ش}روط يتم التداول بشأنها مع المحكمة   ) 1ن}بذة  (إحال}ة الملاح}ق    ق}دم إل}يها الطل}ب       المللدول}ة   

المحكمة الملاحق أثناء تواجده أمامها فى الاحتجاز وتعيده مرة أخرى إلى  وف}ى هذه الحالة تستبقى      
وبح}}د أقص}}ى ع}}ند , بمج}}رد أن يص}}بح حض}}وره أم}}ام المحكم}}ة غ}}ير ض}}رورى  , الدول}}ة المذآ}}ورة 

 . انتهاء الإجراءات أمامها
 

 . بالنظر إلى الإحالة المؤقتةعليه العمل بين الدول تتسق إلى حد آبير مع ما يجرى وهذه القاعدة 
 

القانونية الدولية بقوة على القاعدة المشابهة فى قانون المساعدة  تس}تند   أن 1لفقcرة  وم}ن ه}نا أمك}ن     
عادة  بإالمطالبةو الإمكانية المتاحة فى معاملات التسليم  إس}قاط وم}ع ذل}ك فق}د توج}ب         ) . 37/1 §(

تواجده أمام حتى ولو آان , فوراً أن ه}ذا الحكم الذى يقضى بإعادة إحالة الملاحق   ذل}ك   , الملاح}ق   
 . 183لا يتسق مع الصياغة الواضحة للقاعدة , المحكمة مازال ضرورياً 

 
بحيث , وق}د تج}اوز المش}روع ح}دود م}ا يج}رى عل}يه العم}ل فى معاملات التسليم فى حالات آثيرة             

إلا أن تنف}}يذها يؤج}}ل بالاتف}}اق م}}ع س}}لطات   , ن أن الإحال}}ة ق}}د تم}}ت الموافق}}ة عل}}يها   أن}}ه بال}}رغم م}} 
 ويمك}}ن تس}}ليم. الألمان}}ية المقام}}ة ض}}د الملاح}}ق  الملاحق}}ة الجنائ}}ية لحي}}ن ان}}تهاء الدع}}وى الجنائ}}ية   

 وهو الوقت الذى لم يعد فيه � المحكم}ة إذا ضمنت هذه إعادة تسليمه فى وقت محدد        إل}ى الملاح}ق   
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ه}ذه القاعدة تمثل  . وآح}د أقص}ى م}ع ان}تهاء الدع}وى الرئيس}ية       , أم}ام المحكم}ة    ل}ى تواج}ده     حاج}ة إ  
فهى تمكن , قانونية ترتبط بالإحالة بأقل من تمثيلها لدلالة قانونية ترتبط بالإجراءات الجنائية  دلالة  

سالبة للحرية والعقوبات ال, الألمانية من تنفيذ الحبس تحت ذمة التحقيق س}لطات الملاحق}ة الجنائ}ية      
" مبدأ التسريع " وبالنظر إلى . أو التداب}ير المق}يدة للح}رية الإص}لاحية لوق}ف فترة الإحالة المؤقتة       

 فى عويوض. ضيقة حدود يتم التعامل مع إمكانية الإحالة المؤقتة فى ,  من النظام 59/7ف}ى الم}ادة     
لألمانية فيما يخص الجرائم الجسيمة الاعت}بار اس}تخدام الإحال}ة المؤقتة فى إقامة الدعوى الجنائية ا           

 . وما هو أآثر جسامة من الجرائم 
 

 وفى نفس  ,وف}ى حالات الإجرام قليل الجسامة ومتوسطها تتم على العكس من ذلك الإحالة النهائية  
 .  من قانون الإجراءات الجنائية 2/ ب 154 §الوقت حفظ الدعوى الجنائية وفقاً لـ 

 
 يص}بح التخلى المتأخر عن إعادة الملاحق ضرورياً إذا آان تنفيذ   .ض}احية   دلال}ة إي  له}ا      2فقcرة   ال

التنفيذ قد العقوب}ة الواجبة  الملاح}ق أو إذا آان}ت بق}ية     ع}ن أو إذا ت}م العف}و   ,  العقوب}ة ق}د أوق}ف     ب}اقى 
 . خصم الفترة التى قضاها الملاحق فى الحبس بناء على أمر المحكمة  نتيجة انقضت

 
يمكن خصم فترة الحرمان أى مدى ب بشكل واضح على ما إذا آان وإلى يلا يجالنظام   : 3الفقرة 

أم}ام المحكم}ة م}ن ف}ترة عقوبة مقضى بها أو تنفذ من قبل     م}ن الح}رية بس}بب دع}وى جنائ}ية مقام}ة        
 . المحكمة

 
المؤقتة تأثير عليها تقرر والتى لا يكون للإحالة   تجنب المتاعب غير المستحقة للملاحق    وم}ن أج}ل     

المؤق}}تة يج}}ب وض}}عها   الإحال}}ةال}}تى ع}}انى م}}نها الملاح}}ق خ}}لال ف}}ترة    أن م}}دة الاح}}تجاز   3فق}}رة 
وال}}}تى م}}}ن أجله}}}ا ت}}}م تأج}}}يل               الإحال}}}ة   , ) الألمان}}}ية(الاعت}}}بار أث}}}ناء الدع}}}وى  موض}}}ع 

 ). النهائية(
 

فيتم ,  كمةف}ى الوق}ت المح}دد لتس}ليم الملاح}ق إل}ى المح       ل}م تن}تهى بع}د    إذا آان}ت الدع}وى    :   1نcبذة   
من العقوبات المالية والعقوبات السالبة خص}م ف}ترة الح}رمان م}ن الح}رية بناء على أوامر المحكمة            

 .  من قانون العقوبات51 §للحرية المؤقتة آما هو الحال فى 
 

ولا يج}}وز . ف}}ى ب}}اقى الح}}الات ي}}تم الخص}}م م}}ن العقوب}}ات الس}}البة للح}}رية المؤق}}تة فق}}ط     :   2نccبذة 
وتتولى .  الح}رمان م}ن الح}رية ب}ناء على الحكم بتدبير من التدابير الإصلاحية        الخص}م م}ن ف}ترات     

 . المحكمة المختصة أو سلطات التنفيذ العقابى هذا الخصم
 

 من قانون العقوبات أسس الخصم وفقاً 2 نبذة 51/4 §وتحدد هذه الجهة وفقاً ل ـ:   1 نcبذة    4الفقcرة   
 . ع النيابة العامة التابعة للمحكمة       العليا للولايةولإصدار هذا القرار ينبغى سما. لتقديرها 
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, أن تقرر عدم      الخصم يكون لهذه الجهة , وحتى يمكن تجنب الخصم المزدوج :  1 رقم 2نبذة 
 .  المحكمةمطالما قد تم فى الدعوى المقامة أما

 
ر إلى سلوك الملاحق ويط}بق الش}ىء نفس}ه إذا آ}ان الخص}م لا يمك}ن ت}بريره بالنظ       :  2 رقcم   2نcبذة   

 . بعد تسليمه 
 
 )الدعوى الجنائية الألمانية وطلب الإحالة.  (28 §
  

 ف}}ى ي}}تعامل ه}}ذا الحك}}م م}}ع الآث}}ار المترت}}بة عل}}ى إعم}}ال ق}}اعدة ال}}تكامل ال}}تى تط}}بق عل}}ى المحكم}}ة  
ى  من النظام على الدعو20م}ع ق}اعدة ع}دم جواز ازدواجية الدعوى الجنائية وفقاً للمادة       ارت}باطها   

أم}}ام  مقام}}ة    , م}}ن م}}نظور الجه}}ة الألمان}}ية , الدع}}وى تك}}ون حي}}ن ين}}بغى أن , الجنائ}}ية الألمان}}ية 
 §مع  تتسق              فإنها , ومن حيث وظيفتها . المحكم}ة وليس فى جمهورية ألمانيا الاتحادية      

, مبدأ التكامل  م}ن ق}انون الإج}راءات الجنائية بالنظر إلى الخصائص المترتبة على إعمال            154/1
 قانون الإجراءات                فق}د ص}رف المش}روع ال}نظر حي}ن ه}يكلة القواع}د ع}ن إدراجه}ا فى           

 .  موضوعياً    حيث ينتمى,  قانون المحكمة الجنائية الدولية  فىنما أدخلهاإو, الجنائية 
إلا , تلك أمام المحكمة وفق}اً لم}بدأ ال}تكامل يك}ون للدع}وى الجنائ}ية داخل الدولة آقاعدة أولوية على        
ومن هنا فلا تستطيع . إذا آان}ت ال}دول المعنية ليست قادرة أو راغبة فى إدارة دعوى جنائية فعالة    

 من 5إذا آان المشتبه فى ارتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المادة   , المحكم}ة نظر الدعوى     
أما فيما يتعلق بالجرائم . ئية فعالة ال}نظام ق}د م}ثل أمام القضاء فى دولة وأقيمت فى حقه دعوى جنا      

وه}نا يكون لاختصاص المحكمة الأولوية  ,  ف}لا ينط}بق عل}يها م}بدأ ال}تكامل         70ال}واردة ف}ى الم}ادة       
   . قبل الدعاوى الوطنية 

 
جمهوري}}ة ألمان}}يا   م}}ن ال}}نظام معاق}}ب عل}}يها أيض}}اً ف}}ى ق}}انون    5ولأن الج}}رائم ال}}واردة ف}}ى الم}}ادة   

فلا يثور التساؤل حول الدعوى , ن الاختص}اص القض}ائى الألمانى بها قائم        وطالم}ا آ}ا   , الاتحادي}ة   
 . الجنائية أمام المحكمة 

 
أن توج}د مواق}ف ت}تحقق ف}يها المصلحة للجانب الألمانى من     إلا أن}ه ف}ى الح}الات الاس}تثنائية يمك}ن            

وآمثال لهذا . مانية وبالتالى إنهاء الدعوى الجنائية الألخ}لال إقام}ة الدع}وى الجنائ}ية أمام المحكمة         
ويك}ون تس}ليمه م}ن دولة إقامته    , انط}باق الق}انون العق}ابى الألم}انى عل}ى ش}خص يق}يم ف}ى الخ}ارج                  

وفى نفس ,  لأس}باب أخ}رى يس}تغرق تس}ليمه ف}ترة طويل}ة       أو , مح}وط بص}عوبات مادي}ة أو قانون}ية     
, مالات الخطر وم}ن ثم تقوم احت , لاختص}اص دول}ة إقام}ته بإقام}ة الدع}وى ض}ده       لا وج}ود   الوق}ت   

فى حين أن , طويل  متابعتها لوقتيمكن الملاحق}ة الجنائية من قبل السلطات الألمانية واقعياً     , ب}أن   
 أبسط آثيراً أو أآثر سرعة فى  ,عل}ى أساس من التسليم الملزم وفقاً للنظام      , الإحال}ة إل}ى المحكم}ة     

 . الوصول إليها
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 إلىجراءات الجنائية الألمانية على وجوب تقديم طلب الإوأيض}اً فإن}ه من المحتمل أن تتوقف إدارة    
وأمكن التأآد مقدماً من أن الدولة المعنية , دول}ة أجنب}ية م}ن أجل الحصول على المساعدة القانونية         

, فى ذلك     أو لا ترغب , تس}تطيع تقديمه}ا على الوجه المطلوب   أو ل}ن   , ه}ذه المس}اعدة     ل}ن تق}دم     
 . الواسع بالتعاون معهاوبالنظر إلى الالتزام ,  يصبح ممكناً ةولكن الأمر فى مواجهة المحكم

 
المحكم}}ة ول}}يس أم}}ام يمك}}ن تص}}ور ح}}الات ين}}بغى أن تق}ام ف}}يها الإج}}راءات أم}}ام   , وأآ}ثر م}}ن ذل}}ك  

فلا مجال للمحكمة لتقديم , ما دامت هناك إجراءات تتم فى ألمانيا  ولك}ن   . جه}ات القض}اء الألم}انى       
 .  الملاحقة الجنائية فى ألمانيا فاعليةى طلب بالإحالة بالنظر إل

 
والإبقاء على المشتبه فيه ,  الألمانيةيمكن عن طريقه إيقاف الدعوى , وم}ن ه}نا توج}ب إيج}اد ح}ل           
ونت}}يجة له}}ا أن ت}}تقدم  , وأن ت}}دار دع}}وى أم}}ام المحكم}}ة   , ى ألمان}}يا ف}}ق}}يد الاحت}}باس طالم}}ا تواج}}د   

 . المحكمة بطلب للإحالة
 

 . 1لى هذا الحل من خلال الفقرة إوقد تم الوصول 
 

م}ن تل}ك المنصوص عليها فى   يمك}ن للن}يابة العام}ة أن ت}تخلى ع}ن ملاحق}ة ج}ريمة              1 لنcبذة    ووفق}اُ 
الألمان}}ية أن}}ه ف}}ى حال}}ة حف}}ظ     م}}ن ال}}نظام إذا أخط}}رت المحكم}}ة وزارة الع}}دل الاتحادي}}ة     5الم}}ادة 

والسؤال حول ما إذا . حالة المشتبه فيه  فإنه}ا ترغ}ب فى تقديم طلب لإ     ,الدع}وى الجنائ}ية الألمان}ية     
 من خلال المشاورات غير عليهلإجابة ايتم عملاً , مستعدة لعمل مثل هذا الإخطار  آان}ت المحكمة    

 ومن خلال المفاوضات مع الجهات 68/1 §الرس}مية بي}ن المحكمة وبين الجهات المختصة وفقاً لـ    
المه}}م أن . لأم}}ر ه}}نا إل}}ى قواع}}د قانون}}ية مح}}ددة  ولا يح}}تاج ا. المختص}}ة بإقام}}ة الدع}}وى الألمان}}ية 

وزيادة على ذلك فالنيابة العامة بعد أن تتلقى . أن يق}دم رس}مياً إل}ى الجه}ة المختصة          الإخط}ار لاب}د     
الاتحادي}ة أن ت}راجع ما إذا آان حفظ الدعوى يبدو مطلوباً   الإخط}ار المش}ار إل}يه م}ن وزارة الع}دل        

فإن}ه عم}لاً تعط}ى الفرص}ة ل}وزارة الع}}دل      , ن ذل}ك مح}}ل ش}ك   ف}إذا آ}ا  . بال}نظر إل}ى أس}باب خاص}ة     
 . الاتحادية لإبداء موقفها بعد أخذ رأى المعنيين

 
يكون للمحكمة المختصة أن تحفظ , وهو ما يعنى منذ مرحلة التحقيق , بعد رفع الدعوى    :   2نبذة  

 §ذا يتسق مع تنظيم وه. الدع}وى ف}ى أى حال}ة تك}ون عليها بناء على طلب بذلك من النيابة العامة      
 نص لإدراجومع ذلك فلم يجد المشروع ضرورة .  وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية         154

 . مباشر يخص هذا الموضوع
         ال}}}ذىأن الق}}}رار بحف}}}ظ الدع}}}وى ي}}}تخذ خ}}}لال إج}}}راءات أخ}}}ذ ال}}}رأى     بوض}}}وح  3نcccبذة وتق}}}رر 
 , بالإحالة                   ى تقدي}م طل}ب  ويص}در ب}ناء عل}ى إب}داء الرغ}بة ف}         , 68/1 §عل}يه    نص}ت 
 § المحكم}ة ع}ن ط}ريق وزارة العدل الاتحادية أو غيرها من الجهات المختصة وفقاً ل ـ         إل}ى  وي}رفع 

 ي}}}تم الحف}}اظ عل}}}ى مص}}الح جمهوري}}}ة ألمان}}يا الخارج}}}ية   , وم}}ن خ}}لال الط}}}رق الوزاري}}ة     . 68/1
 . والسياسية القانونية
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حكم}ة ق}د قدم}ت ب}الفعل طل}باً بالق}بض المؤق}ت تمهيداً لطلب الإحالة        والس}ؤال ح}ول م}ا إذا آان}ت الم      
ومن ثم ينبغى ترك , لا يج}د إجاب}ة واضحة فى الوقت الحالى   وق}ت ص}دور الق}رار بحف}ظ الدع}وى       
 .  أن يحمل الإجابة عليهنيمكفهذا العمل هو الذى , أمره لما يجرى عليه عمل المحكمة 

 
أن يحتجز بناء على الإحالة بحكم أن المشتبه فيه يمكن , ذل}ك  ولا ت}توقف الأم}ور ف}ى ال}نهاية عل}ى           

ة بينه وبين الهرب فى الفترة ما لالحيلوم}ن أج}ل   . (م}ن المش}روع    1 رق}م  11/2 §المؤق}تة وفق}اً ل}ـ      
 م}ن المشروع قد  13/1 §ف}إن  , إص}دار الق}رار بحف}ظ الدع}وى وإص}دار أم}ر الق}بض للإحال}ة           بي}ن   

س}تطيع المحكم}ة خ}لال ش}هر م}ن القبض على المشتبه فيه على      والآن ت.  )الق}بض المؤق}ت   أج}ازت   
 60لها  وفى هذه الحالة فإنه يكون �احتجازه مؤقتاً أس}اس أم}ر الق}بض المؤق}ت للإحال}ة أن تطل}ب         

 .  مباشرة  أو أن تقدم طلب بإحالته� لتقديم طلب للإحالة 11/1 §يوماً إضافية وفقاً لـ 
 

لا الق}}بض المؤق}}ت ولا  ,  لأى س}}بب م}}ن الأس}}باب  , المحكم}}ة إذا ل}}م تطل}}ب:   2, 1 نccبذة 2الفقccرة 
ف}}يكون اس}}تئناف العم}}ل ف}}ى الإج}}راءات  , 11 §الق}}بض والإحال}}ة خ}}لال المهل}}ة ال}}تى نص}}ت عل}}يها  

 ومن هنا يبدو. اً لض}مان وجود ملاحقة عقابية لتلك الجرائم التى دار الحديث عنها    يالألمان}ية إلزام}   
 . ى الطابع المؤقت لقرار حفظ الدعو

 
ف}إن الأم}ر يح}تاج إل}}ى ق}رار قض}ائى م}ن أج}}ل       , إذا آان}ت محكم}ة م}ا ق}}د حفظ}ت الدع}وى م}ن ق}}بل       

 ) . 3نبذة (العودة إلى نظرها 
 

ومن هنا فإنه من الممكن أن تجرى ) . 4نبذة (م}رة أخرى بعد إعادة نظرها   ويج}وز حف}ظ الدع}وى       
 �المحكمة اهتماماً بالإجراءات ولكنها وهذا يأتى فى الاعتبار إذا أبدت  . الإجراءات أمام المحكمة    

 § لم يكن فى إمكانها تقديم الطلب خلال المهلة المحددة فى - أو غيرهاونظ}راً لص}عوبات تنظيم}ية       
11 .  

 
 لن فالمتهم. نظ}رها هو قرار لا يقبل الطعن  ف}إن الق}رار بحف}ظ الدع}وى وإع}ادة         :   3 للفقcرة    ووفق}اُ 

بالنسبة  (210/1 §§ ف}ى دم قابل}ية الق}رار بإع}ادة ال}نظر      وي}أتى ع}   ,ق}رار حف}ظ الدع}وى   ف}ى   يطع}ن   
 الإجراءات           من قانون) بالنسبة للتحقيق أمام المحكمة  (305, ) للتحق}يق الذى تجريه النيابة    

 . الجنائية
 

ه}ذا المبدأ يحول  ف}إن  , ى ص}دور حك}م نه}ائى م}ن المحكم}ة      ولأن اف}تراض ال}براءة يظ}ل س}ارياً ح}ت          
 أن الق}}}}رار الخ}}}}اص 4لذل}}}}ك تق}}}}رر الفق}}}}رة , حم}}}}يل الم}}}}تهم بالمص}}}}اريف دون ص}}}}دور ق}}}}رار بت

 . بالمصاريف لا يصدر إلا بعد صدور حكم المحكمة النهائى فى الموضوع 
 
 )تسليم المتعلقات فى إجراءات الإحالة.  (29 §
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بما فى  تسليم المتعلقات  ,ف}ى اس}تناد ق}وى عل}ى ق}انون المس}اعدة القانونية الدولية        , ي}نظم المش}روع     
 ترحيل         أو) 30-29 §§(ذل}ك التفت}يش والمص}ادرة آل على حده فى حالات الارتباط بإحالة         

 , 251 §§ (       لا بإحالة ولا بترحيل عابرترتبطلا فى الحالات التى وآذل}ك  .  )37/7 §(عاب}ر   
 . حالاتوالفصل يبرره الإختلاف فى الشروط الموضوعية لكل من         هذه ال) . 1-3 /52

بإحال}}ة دون أن تق}}دم المحكم}}ة طل}}باً خاص}}اً   إل}}زاماً بتس}}ليم الم}}تعلقات المرت}}بطة   ال}}نظامولا يتض}}من
ولأن المشروع , التسليم ق}د ف}تح ال}باب أمامه}ا ف}ى مج}ال معاملات       ولأن ه}ذه الإمكان}ية     . بتس}ليمها   

غى فتح الطريق أيضاً أمام فإنه ينب, المتعاقدة وبين المحكمة بين الدول   الصدوق  التعامل  يتبنى مبدأ   
. تس}ليم تل}ك الأش}ياء الم}تعلقة بإحال}ة دون أن يتطل}ب ذل}ك تقدي}م طل}ب خ}اص بش}أنها م}ن المحكم}ة              

أآ}بر ف}ى مج}ال التقدير المتاح لجهة    فق}د وض}ح ذل}ك بص}ورة       , ال}ذى ات}بعه المش}روع       لل}نهج   ووفق}اً   
. خاص بذلك ش}ياء دون طلب  ف}إن ألمان}يا ليس}ت مل}زمة بتس}ليم تل}ك الأ       وم}ن ث}م     . إص}دار الموافق}ة     

فإن التسليم ملزم طالما تحققت الشروط المحددة ) 51 §(وف}ى مج}ال المس}اعدات القانونية الأخرى     
 . من النظام المستخلصة  وهذا يتوافق مع الالتزامات ;لذلك 

 
ك ذل, تسهيلاً آبيراً للمحكمة خاص يعنى بتسليم الأشياء دون طلب ال}وارد ف}ى الحك}م    وه}ذا الإل}زام    

 يعنى وهو ما, الإل}زام  تص}بح المحكمة مضطرة إلى تعداد هذه الأشياء شيئاً شيئاً   ودون ه}ذا    , أن}ه   
  .  المضبوطةشيئاً عن آافة الأشياءأنها لا تستطيع أن تعرف إرهاقاً آبيراً دائماً لها بحكم 

 
, المشروع       من  3-52/1 , 51فى هو نفس مفهومها  30 و 29 §§أشياء فى " ومفهوم عبارة   

لا يتض}}}من الق}}}يم  وه}}}و . الدول}}}ية ق}}}انون المس}}}اعدة القانون}}}ية   م}}}ن 67 , 66 , 39 , 38 §§وف}}}ى 
 . المملوآة غير المحسوسة مثل الحقوق والمطالبات

 
. الدولية   م}ن ق}انون المساعدة القانونية     1  رق}م  38/1 §ص}ياغة   تت}بع     1  رقcم  1الفقcرة   وص}ياغة   

 حول ما إذا  وضوح أن الوق}ت المتاح عادة لا يمكن من تحقيق بحك}م وق}د ت}م اخت}يار ه}ذه الص}ياغة        
 يسمح و فه;ويجب التوسع فى فهم الحكم . هذه الأشياء تمثل أدلة ضرورية على وجه القطع  آانت  

آ}}ل الأش}}ياء ال}}تى لا يمك}}ن القط}}ع بأنه}}ا لا تم}}ثل دل}}يلاً فع}}الاً ف}}ى الإج}}راءات الجاري}}ة أم}}ام      بتس}}ليم 
 . المحكمة

 
 من 2 رقم  38/1 §المستخلصة من " غير مباشرة " و " مباشرة  " ع}بارات   خل}ت   أد   2 رقcم    ف}ى 

77الحكم مع تلك الخاصة بالمادة ومن خلال ذلك اتسقت عبارة    . المساعدة القانونية الدولية    قانون  
 من قانون المساعدة القانونية الدولية تتخطى 2 رقم 381 §إلا أن الصياغة فى .  ب م}ن النظام    2/

ول}م يرد المشروع أن يذهب  . ف}ى أنه}ا أض}افت المس}اهمين ف}ى الج}ريمة       , ب 77/2م}ادة  ص}ياغة ال  
 . بأقل من ذلك 

 
  تس}}تهدف حماي}}ة حق}}وق الط}}رف الثال}}ث وض}}مان تنف}}يذ ال}}تحفظ الخ}}اص بض}}رورة إع}}ادة     2فقccرة 

 وم}ن خ}لال ذل}ك يمكن تجنب ضياع حقوق الطرف الثالث تحت ظروف واقعية     .الأش}ياء المس}لمة   
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إذا م}}}ا س}}}لمت ه}}ذه الأش}}}ياء إل}}}ى المحكم}}}ة دون الاح}}}تفاظ بح}}}ق   , ردادها غ}}}ير ممك}}}ن تجع}}ل اس}}}ت 
 . استردادها

 
  انطلاقا من مبدأ العملية أن التسليم يمكن أن يتم أيضاً وفقاً لأحكام        الفقرتين : 3 الفقcرة   تق}رر 

فعل ل}}م تع}}د قابل}}ة إذا آان}}ت الإحال}}ة ال}}تى تم}}ت الموافق}}ة عل}}يها ب}}ال ,   داخ}}ل إج}}راءات الإحال}}ة 2, 1
 . وهنا يدور التفكير حول موت الملاحق أو هروبه. للتنفيذ بسبب عوائق عادية 

 
م}}ن  2 ن}}بذة 50/1وي}}توافق ه}}ذا الحك}}م ف}}ى وظيف}}ته م}}ع الم}}ادة     .  38/4 §عل}}ى   4لفقccرة  اوتع}}ود

ع هذا الإيضاحية فى مشرو المذآرةل إلى حيولذلك فقد أ, مش}روع قانون المحكمة الجنائية الدولية    
 . الحكم 

 
ب}}الهدف ف}}ى ال}}تعامل م}}ع الب}}يانات الم}}تعلقة بأش}}خاص وال}}تى تحمله}}ا   تض}}م ق}}اعدة ال}}ربط   5الفقccرة 

فه}ى تق}رر ع}دم جواز استخدام تلك البيانات إلا فيما يدخل فى واجبات المحكمة     . الأش}ياء المس}لمة     
 .  النظام آما يحددها

 
 
 )المصادرة والتفتيش.  (30 §
  

روط التى يجوز وفقاً لها الأمر بمصادر الأشياء والتفتيش عنها فى            نطاق ي}نظم الحك}م الش}     
) 29 §آما هو الحال    فى (وهنا يجب الانتباه إلى أن هذا الحكم .  المحكمة إلىإج}راءات الإحال}ة    

القانونية ووفق}اً لمفاه}يم ق}انون المس}اعدة القانونية الدولية لا يتضمن إلا الشروط القانونية للمساعدة          
 ما 94 §§ومداه وآذلك إلغاء التدبير وفقاً لـ, وي}تحدد ن}وع وط}ريقة التفتيش    . للمص}ادرة والتفت}يش    

 . بعدها من قانون الإجراءات الجنائية طالما لم يتضمن المشروع قاعدة استثنائية خاصة بهذا 
 

. القانونية   الدولية  من قانون المساعدة 1 نبذة 40/1§ م}ن المش}روع تتسق مع      1 نcبذة    1الفقcرة   
والتى بمقتضاها يمكن مصادرة الأشياء , فق}د تبن}ت تل}ك الق}اعدة الهام}ة فى مجال معاملات التسليم            

ونقل}}تها إل}}ى مج}}ال مع}}املات الإحال}}ة م}}ع   , ح}}تى ق}}بل وص}}ول طل}}ب التس}}ليم المق}}دم م}}ن المحكم}}ة    
أن تكون يمكن , يم فيما بعد تضمن التسلوأس}اس ذلك أن تلك التدابير التى ينبغى لها أن     . المحكم}ة   

وم}}ثال ذل}}ك إذا طلب}}ت المحكم}}ة الق}}بض  . المتص}}ل به}}ا أيض}}اً ح}}تى ق}}بل وص}}ول الطل}}ب  ض}}رورية 
المؤق}ت اس}تهدافاً للإحال}ة أو اش}تبه ف}ى ارتك}اب ش}خص لج}ريمة يمك}ن أن ت}برر طل}ب تسليمه ولم                    

 .  المحكمة بعد بالطلب المناسبتتقدم
 

التى يأتى م}ن أج}ل ال}تحفظ على أو مصادرة الأشياء    ض}رورياً  التفت}يش  وع}ادة م}ا يك}ون       : 2نcبذة   
م}}ع ق}}انون   ف}}ى ارت}}باطه   م}}ن المش}}روع 72 §وجوازي}}تها تس}}تخلص م}}ن   . ف}}ى الاعت}}بار  تس}}ليمها 

 من قانون 103 , 102 §§يتسق مع أن التفتيش يجب أن  ويترت}ب على هذا       .الإج}راءات الجنائ}ية   
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الشروط لملاح}ق أو ف}ى حق طرف ثالث من حيث   ف}ى ح}ق ا  الجنائ}ية س}واء إذا أج}رى    الإج}راءات   
 . المختلفة التى تنص عليها

 
 تق}رر اختص}اص المحكم}ة العليا للولاية بإصدار القرار القضائى الضرورى بناء        1 نcبذة    2الفقcرة 

 . وهى تلك المحاآم المختصة أيضاً بإجراءات الإحالة, واقتصادية على أسس موضوعية 
 

ض}}وعية والإقتص}}ادية تخ}}تص ه}}ذه المح}}اآم أيض}}اً باتخ}}اذ التداب}}ير       ول}}نفس الأس}}باب المو   2نccبذة 
 . المتعلقة بأشياء تقع خارج نطاق اختصاصها المكانى 

 
 يك}}ون ق}}رار المحكم}}ة العل}}يا للولاي}}ة ال}}ذى  2فق}}رة  , 2 ن}}بذة 7/1 §وآنت}}يجة للإحال}}ة عل}}ى   3نccبذة 

ن هناك ضرورة كولم ي. لمنهج المتبع اتساقاً مع اال}تابعة له}ا غير قابل للطعن   أعدت}ه الن}يابة العام}ة     
 . ذلك أن هذا الحكم يطبق فقط عند البدء فعلاً فى             إجراءات الإحالة , 8 §للإحالة على 

 
ووفقاً له  .  من قانون الإجراءات الجنائية 105 , 98 §§ويتس}ق تنظ}يم الاختص}اص المستعجل مع    

الشروط ومن ناحية المضمون يجب أن تتوفر . ية يك}ون لك}ل نيابة عامة أن تتخذ التدابير الضرور     
آما يجب مراعاة القواعد . المنص}وص عل}يها ف}ى ق}انون الإج}راءات الجنائ}ية فى الأمر المستعجل         

م توم}ن خ}لال ال}ربط الص}ريح م}ع أحك}ام قانون الإجراءات الجنائية           . الم}نظمة للإج}راءات بش}أنه       
عد الخاصة بالاختصاص المانع للمحكمة العليا وينبغى مراعاة القوا. إظه}ار ه}ذا بص}ورة واضحة        

 . فيما يتعلق بالقرار القضائى حول الأمر المستعجلللولاية 
 

  فى الثروةوهذا يعنى إدخال مصادرة , يدة ق الربط بتدابير مالية م ع}ن وق}د تخل}ى المش}روع بوع}ى      
 .  أيضا30ً §إطار 

 
طلب محدد فإنه يجب أن يكون هناك , جراء للاتساع الكبير الممكن واقعاً لمدى مثل هذا الإونظ}راً   

 فقط فى الثروةالسبب فقد تقررت مصادرة ولهذا . هذا التدبير   وخاص وصريح من المحكمة حول      
§ 52/4 .  

 )المعاونة.  (31 §
 

 .  من قانون الإجراءات الجنائية 1  نبذة137/1 §مع  1تتوافق الفقرة 
 

ق أثناء نظر إجراءات الإحالة طالما لم يقم هو باختيار   معاون للملاح ينبغى طلب     2 ووفقcاً للفقcرة   
 التجاوز عن معايير قانون المساعدة القانونية الدولية القاضية بطلب معاون     وإمكان. ه}ذا المع}اون     

أو , ه بحك}م أن الأوض}اع القانونية والواقعية تستدعى مشارآت   , تتطل}ب الأم}ور الاس}تعانة ب}ه         حي}ن   
 تستند إلى  ,لا يس}تطيع أن يداف}ع بنفس}ه ع}ن حقوقه على وجه آاف    آ}ان م}ن الواض}ح أن الملاح}ق          

ظر توما يننظ}رها فى اختصاص المحكمة   لدخ} ال}تأمل ف}ى أن}ه بال}نظر إل}ى جس}امة الج}رائم ال}تى ي              
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السبب  ولهذا  .فإن الأمر يحتاج إلى وجود معاون , وموضوعية  قانونية  معه}ا دائم}اً م}ن صعوبات        
 لأن اختص}اص المحكم}}ة   الدول}ية    ق}انون المس}اعدة القانون}}ية   م}ن 3 رق}}م 39/2 §§ل}م يمك}ن تب}نى    

     ).من النظام 26المادة (هؤلاء الأشخاص الذى تجاوزوا عامهم الثامن عشر   علىيقتصر
 

 ف}}ى 2ويخ}}تص رئ}}يس الدائ}}رة المختص}}ة ف}}ى المحكم}}ة العل}}يا للولاي}}ة بطل}}ب المع}}اون وفق}}اً للفق}}رة      
 . ءات الجنائية  من قانون الإجرا141/4 §ارتباطها مع 

 
 أن           ويقرر المشروع بوضوح. قانونية الدولية  م}ن قانون المساعدة ال  40/3 §تت}بع     3فقcرة 

 141,   140 §§باستثناء (وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية     137 §§الأحكام الواردة فى    
. ن بالمثل وق على المعابخص}وص المدافع تنطب  ) 2 ال}تى حل}ت محله}ا الفق}رة          2 /142 § , 3- 1 /

وآم}ا ه}و الح}ال ف}ى ق}انون التس}ليم يك}ون للمع}ادن الحق فى الإطلاع على تلك المستندات الخاصة              
 ).  من قانون الإجراءات الجنائية147 § ( فقطبالإجراءات القضائية

 
 
 )الإحالة المبسطة.  (32 §

 
.  ليس متطابقاً      معها لكنهو, لية  من قانون المساعدة القانونية الدو 41 § ويرت}بط هذا الحكم مع      

الإرش}اد فيما يتعلق بعدم  (الق}انون المذآ}ور    م}ن  41/2 §ولذل}ك فإن}ه ل}م يتب}نى الق}اعدة ال}واردة ف}ى         
نفسها بالتحفظ الخاص بالخصوصية لم تلزم ذلك أن ألمانيا   , ) الخصوص}ية م}راعاة الملاح}ق لم}بدأ       

 . قة مع المحكمةالتى تحدد الإجراءات والمدى فى العلا 25 §فى 
 

أو ثال}ثة بطل}ب إل}ى المحكم}ة بتس}ليم الملاحق لتنفيذ ملاحقة جنائية       إذا تقدم}ت دول}ة التنف}يذ أو دول}ة           
فلا تطبق أحكام هذا القانون , لتنف}يذ عقوب}ة غ}ير موقع}ة م}ن ق}بل دولة التنفيذ أو من قبل دولة ثالثة             

ى العلاق}}ة م}}ع دول}}ة التنف}}يذ أو الدول}}ة ألمان}}يا الاتحادي}}ة ف}}بال}}نظر إل}}ى موافق}}ة أخ}}رى م}}ن جمهوري}}ة 
)  م}}ن الق}}انون المذآ}}ور 41/2 §وأيض}}اً (ق}}انون المس}}اعدة القانون}}ية الدول}}ية   ولك}}ن أحك}}ام  , الثال}}ثة 

 . الخاصة بالتسليمام الاتفاقات القانونية الدولية كوأيضاً أح
 

ووفقاً . الإحالة من سرعة إجراء تمكن التى ,  ع}ن الإحال}ة المبس}طة       3 ن}بذة    92/2وت}تحدث الم}ادة     
وع}ادة ما  . يك}ون للش}خص المع}نى أن يواف}ق عل}ى الإحال}ة ق}بل انقض}اء مهل}تها          , للم}ادة المذآ}ورة    

تك}ون تل}ك الإحال}ة المبس}طة ف}ى ص}الح ه}ذا الش}خص الذى يريد اختصار مدة الحبس الذى يتواجد             
 .     فيه

 
 الاحتجاز للتسليم يطالبون ره}ن مع}املات التس}ليم أن ه}ؤلاء المتواجدي}ن      وتش}ير الخ}برة ف}ى مج}ال         

إتاحة هذه الإمكانية أيضاً فى مجال معاملات  ومن ثم فإنه ينبغى  .بأس}رع ما يمكن     ع}ادة بتس}ليمهم     
, تقص}}يرها وخاص}}ة , أن تبس}}ط إج}}راءات الإحال}}ة بق}}در الإمك}}ان  وين}}بغى . الإحال}}ة إل}}ى المحكم}}ة 

أو على طلب بالاحتجاز المؤقت وبحي}ث تط}بق الق}اعدة عل}ى طل}بات الإحال}ة المقدم}ة من المحكمة            
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ي}ؤدى إل}}ى تبس}}يط وتس}}ريع  مم}}ا إل}يها م}}نذ الم}}راحل الأول}ى للإج}}راءات   وأن يلج}}أ , به}دف الإحال}}ة  
 . واسع المدى لإجراءات الإحالة 

 
وهو ضرورة , داخل الدولة واحد ضرورياً وتحدد شكلاً .  شروط الإحالة المبسطة     1 الفقرة وتنظم

. والإحال}}ة أو بالق}بض  بالق}بض المؤق}}ت  اء عل}ى طل}}ب م}ن المحكم}}ة   للإحال}ة ب}}ن وج}ود أم}ر الق}}بض   
 11/2 §  لأسس        وفقاًمن المحكمة الإحالة المبسطة دون طلب لإجراء ه}ناك إمكانية  وليس}ت   

) بالحبس(قرار من المحكمة العليا للولاية  ضمان أن هناك   يمكن وم}ن خ}لال ذل}ك     . م}ن المش}روع     
الدنيا لشروط إصدار توفرت الحدود  إذا  المبسطة لا تكون ممكنة إلا   الإحالة  وأن  , للموافقة  س}ابق   

  . 11/1 أو 10 §أمر بالقبض للإحالة وفقاً لـ 
 

 موافق}ة الملاح}ق عل}}ى   إمكان}ية بتقض}ى  وال}تى   , 2 ن}بذة  92/3الم}ادة  وه}ذا ي}توافق أيض}اً م}ع أحك}ام      
ل طل}ب ش}كلى بالإحال}}ة   لان}}تظار وص}و وليس}ت ه}ناك ض}رورة    . الإحال}ة خ}لال مهل}ة الس}تين يوم}}اً     

" تنف}يذ الإج}راءات الشكلية للإحالة  ب}دون  " وم}ن خ}لال ع}بارة      .  بالمس}تندات الض}رورية      باًمص}حو 
 . 23 -20 §§عليه فى عدم التقيد بالإجراء المنصوص يمكن 

 
الملاح}}ق ف}}ى موافق}}ته عل}}ى فل}}يس ف}ى الإمك}}ان ع}}ودة  , م}}ع ق}}انون التس}}ليم وبال}}توازى    : 2الفقcرة  

ويتطابق الحكم نصاً مع القاعدة . هذه الموافقة فى محضر القاضى طالم}ا سجلت  , بس}ط   التس}ليم الم  
بالحقوق المادية للملاحق  مساس كوليس هنا. من قانون المساعدة القضائية      40/3 §المشابهة فى   

 . من جراء حرمانه من العودة فى موافقته
 

 الشكلية ية القانونلأوضاعهدان الملاحق ولأن الموافقة على الإحالة المبسطة يمكن أن تؤدى إلى فق     
فلا ,  للإحالة        التقيد باتخاذ الإجراءات الشكليةخلال عدم ف}ى إج}راء الإحال}ة داخ}ل الدول}ة من         

 عل}ى غ}ير ذوى أهلية   32 §ف}لا تط}بق   , عل}يها  أهل}ية ال}تعاقد أن يعل}نوا موافق}تهم     يك}ون لغ}ير ذوى      
حلول موافقة الممثل مكانية إفى هذه الحالات آذلك عن وق}د تخل}ى المش}روع       . ال}تعاقد أو ناقص}يها      

ذل}ك أن الص}عوبات المح}يطة بعملية التأآد من توافر    ,  مح}ل موافق}ته الشخص}ية       للملاح}ق  الق}انونى 
 . تبسيط الإجراءات            الشروط الموضوعية والقانونية للأخذ بالموافقة تتنافى مع 

 
حضر مقبل إعلانه فى الللإحالة المبسطة للآثار القانونية  ق  يج}ب تنب}يه الملاح}      :   1  نcبذة  3الفقcرة 

 §§ وفى الحالات الواردة فى  .ويتولى القاضى بالمحكمة الجزئية هذا التنبيه   . عليها  عل}ى موافق}ته     
 وف}}ى ب}}اقى  ,ب}}العمل       الق}}ائم19 §وف}}ى الحال}}ة ال}}واردة ف}}ى  ,  المحكم}}ة العل}}يا للولاي}}ة  15 , 14

ب}ناء عل}ى طلب من النائب العام فى آل مرحلة أخرى من مراحل    ل}يا للولاي}ة     الح}الات المحكم}ة الع    
 . الإجراءات 

 
 : وفقاً لأحكام الاختصاص التى تنظم قواعد الاختصاص الموضوعى وي}تحدد الاختص}اص المكانى      

وفى الحالات الأخرى , يرش}د القاض}ى بالمحكم}ة الجزئ}ية       15 , 14 §§ف}ى   ف}ى الح}الات ال}واردة       
 . التى ستجرى أمامها إجراءات الإحالة  عن الجهة  ,عليا للولايةالمحكمة ال
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 . تها المبسطة اجراءإالإحالة فى بالموافقة على  1 /68 §وتختص الجهة التى حددتها 

 
 )إلى المحكمة العليا الاتحادیة الالتجاء.  (33 §

 
وحتى . لقانونية الدولية  من قانون المساعدة ا42 §ويتوافق هذا الحكم إلى حد آبير فى عبارته مع      

نظراً الإحالة مع المحكمة نادر الورود العليا فى معاملات إذا آ}ان الال}تجاء إلى المحكمة الاتحادية      
فى مجال فإنه ينبغى مع ذلك التمسك به , بالمقارنة به فى مجال التسليم الصارمة للنظام   للمعطيات  

 . معاملات الإحالة هذه 
 

 استيضاح سؤال قانونى إلىإذا آانت هناك حاجة , 1بالالتجاء وفقاً للفقرة    المشروع الالتزام   ويقرر  
للولاية أن تخرج على حكم أصدرته المحكمة العليا أرادت المحكمة العليا  ل}ه أهم}ية مرآزية أو إذا        

روع شالمعليا لولاية أخرى حول سؤال قانونى فى مسائل الإحالة آما نظمها الاتحادي}ة أو محكم}ة    
الرغبة فى الخروج (ف}ال ال}تحديد الزم}نى ال}وارد ف}ى ق}انون المس}اعدة القانونية الدولية          ويمك}ن إغ  . 

 ). النفاذهذا القانون فى نطاق أصدرته المحكمة العليا لولاية أخرى بعد دخول على حكم 
ية إلى المحكمة العليا الاتحادأو النيابة الاتحادية لال}تجاء النائ}ب العام   ف}ى آ}ل م}ا      ال}تدبر    :  2الفقcرة 

يجب النص عليه فى مجال إلا انه ,  أوصل إلى انه بالرغم من أنه قليل الأهمية عددياً       قد وم}ا عليه  
ومع ذلك فإن قيام النيابة بذلك يكون جائزاً فقط . وأيض}اً ف}ى مج}ال ق}انون الإحال}ة        . ق}انون التس}ليم     

كن أيضاً تقديم الطلب بع}د ه}ذه اللحظ}ة الزمن}ية يم    . العل}يا للولاي}ة    طالم}ا ل}م يص}در ق}رار المحكم}ة           
 . 23/2 § أو اقتراح وفقاً لـ 23/1 §وفقاً لـ 

 
 . تضع الموضوع موضع التنفيذ  :    3الفقرة

 
 
 

 الثـالجزء الث
 رـل العابقـالن

 
 )القاعدة.  (34 §

 
  يعامل الطلبللقاعدة هناك وبالمخالفة .  م}ن المش}روع   2 §ال}وارد ف}ى      الحك}م  ه}ذا الحك}م   وق}د تت}بع     
          التنف}}يذ بطل}}بدول}}ة  أو) دول}}ة الإحال}}ة(الملاح}}ق إل}}ى المحكم}}ة    الدول}}ة ال}}تى يح}}ال م}}نها م}}ن المق}}دم

  . مقدماً من المحكمة النقل العابر الذى يقدم بموافقة المحكمة آما آان 
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واستكملت من خلال أحكام  من النظام 98/3العابر إلى المحكمة فى المادة   قواعد النقل   وق}د نظمت    
الشكلية لتقديم المستندات وتتوقف جوازية النقل العابر على الشروط . والإث}بات  راءات  قواع}د الإج}   

 .التى حددها النظام لتقديمها مع طلب النقل العابر
 
 
 )مستندات النقل العابر.  (35 §
 

 جائزاً  أو التنفيذ العقابى النقل العابر إلى المحكمة بغرض الملاحقة الجنائية  يكون    1 وفقcاً للفقcرة   
بجان}ب تقدي}ر قانونى وأمر   مختص}ر للوق}ائع   وع}رض  ,  للملاح}ق  اًإذا ق}دم طل}ب ب}ه يح}وى وص}ف         , 

يحوى ولا       .) ب من النظام89/3المادة (لى دولة الإحالة طلب الإحالة المقدم إوآذلك , القبض  
 . المادةمتوافقة مع           هذهكون تمثل هذه الشروط لن ف, شروطاً أخرى للنقل العابر النظام 

 
بالنقل العابر للتنفيذ إلى والمتعلقة بطلب مع الحالة التى لم يرد ذآرها فى النظام     2وتتعامل الفقرة   

وهذه القاعدة تتوافق . دولة الإحالة من  أو دولة التنفيذم}ن  ق}دم م}ن المحكم}ة أو    دول}ة التنف}يذ س}واء       
من منطلق المعاملة ,  التى آانت وليةقانون المساعدة القانونية الد من  43/2 §الواردة فى   م}ع تل}ك     

 . عطى هذا الحق للمحكمة تفى هيكلة مشابهة , الصدوقة للمحكمة 
 

دي}}م ق ب م}}ن ال}}نظام ض}}رورة ت89/3بالإض}}افة إل}}ى المس}}تندات الخاص}}ة بال}}نقل العاب}}ر تق}}رر الم}}ادة  
.  المحكمة   لتى وقعتهاشهادة من دولة التنفيذ العقابى تبدى فيها موافقتها على القيام بتنفيذ العقوبة ا   

وه}}ذه الق}}اعدة تحق}}ق الض}}مان ب}}أن دول}}ة التنف}}يذ مس}}تعدة فع}}لاً وق}}ت طل}}ب ال}}نقل العاب}}ر لاس}}تقبال         
الداخلية لدولة  أن الإج}راءات القانونية  ج}ة وأن}ه ل}ن يع}اد م}ن الح}دود أو م}ن المط}ار بح          , الملاح}ق   

المقدمة من دولة التنفيذ العقابى هادة وآبديل للش. لإص}دار ق}رار التس}لم ل}م تنته بعد         اللازم}ة التنف}يذ   
 . العقابى على تسلم المحكوم عليهيستفاد منه موافقة دولة التنفيذ يمكن تقديم إيضاح من المحكمة 

 
 أخرى ية ئتسهيلات إجرا  3وتقرر الفقرة 

 
 تطلب  أنالإحالةدولة يكون لدولة التنفيذ العقابى أو , وعلى خلاف الحال فى الإحالات  , لها  فوفق}اً   

بالإضافة إلى ا الشأن من المحكمة ذفى ه إيضاح من خلال, ال}نقل العاب}ر إل}ى المحكم}ة حين يتبين           
فالأمر يتعلق هنا . لحساب المحكمة أن الطل}ب ق}د قدم    , 2 أو 1ال}نقل العاب}ر وفق}اً للفق}رة      مس}تندات   

. التسليم ام قانون وفق}اً لأحك}  ول}يس  , ال}تعامل مع}ه وفق}اً له}ذا المش}روع      م}ن المحكم}ة ين}بغى    بطل}ب   
فلا يجوز أن , إلا من المحكمة وعل}ى أس}اس م}ن الأم}ان الق}انونى لا يج}وز أن يق}دم ه}ذا الإيض}اح            

أو أنها قد وافقت ب}القول ب}أن الطل}ب مق}دم لحس}اب المحكم}ة       م}ن الدول}ة   يح}ل محل}ه إيض}اح ص}ادر       
 . عليه
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العقابى تقديم دولة التنفيذ مكانية المجال لإ من قانون المساعدة القانونية الدولية    43/2 §وق}د فتح}ت     
الطريق لذلك أيضاً أمام المحكمة أن يفتح وينبغى . بي}ن الدول   العاب}ر ف}ى العلاق}ات       تس}ليم   بالطل}ب   ل

 . آما هو الحال فى مواضع أخرى
 

     للإجراءات العابر تعنى المزيد من التسريع  بالنقلطلب والإمكانية المتاحة لدولة الإحالة بتقديم     
تشير فى طلبها إلى تلك المستندات التى أن الإحالة  ولدولة  . الملاحق  ل}تى تمثل تحقيقاً لمصالح      وا, 

 الإحالة تستطيع فقط أن تطلب ولأن دولة, مق}دم إل}ى المحكمة    طل}ب إحال}ة  أحيل}ت إل}يها ف}ى نط}اق         
 التفاف آخر أجنبية أوه}ناك احتمال لقيام خطر التسليم إلى دولة   فل}يس   ,ال}نقل العاب}ر إل}ى المحكم}ة       

 . حول عوائق التسليم
 

التنف}يذ ع}بر أراض}ى جمهوري}}ة    الإحال}ة مباش}رة إل}ى دول}ة     ف}إذا آ}ان ين}بغى نق}ل الملاح}ق م}ن دول}ة        
. بناء على طلب من المحكمة نفسها , ووفقاً لنهج المشروع , ف}لا يج}وز هذا إلا     , ألمان}يا الاتحادي}ة     

 . 2/2 §مع سق توهذا ي
 

. ف}}}ى مع}}}املات ال}}}نقل العاب}}}ر   الاعت}}}بار أ الخصوص}}}ية موض}}}ع  ول}}}يس ه}}}ناك مج}}}ال لوض}}}ع م}}}بد  
الإحالة        والتى تتعامل مع الخصوصية فى مجال ,  من النظام 101ه}ذا من المادة  ويس}تخلص   

الذى اتبعه قانون المساعدة القانونية وهذا يتفق أيضاً مع النهج . وليس فى مجال النقل العابر  , فقط  
  مجال يكن هناك أيضاً       ولهذا السبب لم .التسليم العابر بين الدول   ف}ى مج}ال مع}املات       الدول}ية   
 . مبدأ الخصوصية        والتى تتحدث عن التخلى عن 25 § فى  تلكقاعدة تماثللوجود 

 
 )الاختصاص.  (36 §
 

وتختص . بإجراءات النقل العابر الموض}وعى والمكانى  ه}ذا الحك}م ي}نظم الاختص}اص          : 1لفقcرة ا
 §(آما هو الحال فى الإحالة موض}وعياً بإص}دار القرار القضائى   ) 1ن}بذة  ( العل}يا للولاي}ة      المحكم}ة 

قرار النقل العابر  بإعداد 2وفقاً لنبذة للولاية آم}ا تخ}تص الن}يابة العام}ة التابعة للمحكمة العليا         , ) 7
تى أثبتت فاعلية عملية وال, القواعد فى قانون المساعدة القانونية الدولية   يتوافق مع   وه}ذا   . وتنف}يذه   

 7 § الخاصة بـالإيضاحيةفى المذآرة نط}بق ما ورد  من تعليقات  يو. مع}املات التس}ليم   ف}ى مج}ال    
 . هنا أيضاً 

 
العامة التابعة لها وذلك المك}انى للمحكمة العليا للولاية وللنيابة    الاختص}اص    3 , 2وت}نظم الفقرتي}ن     
 . ن قانون السلطة القضائيةم 143/1 § المشروع و  من72 §فى ارتباط مع 

 
التى أثبتت المساعدة القضائية  من قانون 1 رقم 44/2 §فى القاعدة الواردة  تبن}ت   1رقcم    2الفقcرة 

ص}}}احبة وال}}}تى وفق}}}اً له}}}ا تك}}}ون المحكم}}}ة العل}}}يا للولاي}}}ة  , التس}}}ليم العاب}}}ر فاعل}}}ية ف}}}ى مع}}}املات 
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نق}}لاً  س}}ينقل ال}}ذىيه الملاح}}ق س}}يحال إل}}ال}}تى يق}}ع ف}}ى مق}}رها المك}}ان ال}}ذى  الاختص}}اص ه}}ى تل}}ك 
 . أو بطريق البحر إلى مجال سريان هذا القانونسواء بطريق البر عبورياً 

 
 تعبرها ال}تى  2للولاي}ة ف}ى رق}م    بط}ريق الج}و ف}لا تك}ون المحكم}ة العل}يا       ال}نقل الع}بورى   وف}ى حال}ة    

حكمة التى يتم فى المولكن تلك  ,  هى المختصة الألمانىأولاً حي}ن دخوله}ا المجال الجوى        الطائ}رة   
 . الهبوط الأول لها مقرها 

 
أآثر      سهولة  بطريقة ديدهحتالقاطع فى هذا هو الاقتناع بأن مكان الهبوط الأول يمكن    وق}د آ}ان     

أداء الس}لطات الألمان}ية لعمله}ا تجاه الملاحق    وأيض}اً بحك}م أن ه}ذا المك}ان ه}و ال}ذى س}يكون ف}يه          , 
 . واجباً 

 
للمحكمة العليا للولاية فى مدينة ت}ياطى المرآزى الإنقاذى  الاختص}اص الاح أخ}يراً     تق}رر      3فقcرة   

ق الجو يره عل}ى تل}ك الح}الات ال}تى تتم فيها الإحالة عن طر    ص} وإن آان}ت تق   , ماي}ن   / ف}رانكفورت   
 .  الأولتمكن من تحديد الاختصاصلحين عدم امع هبوط بينى داخل الدولة 

 
 ماي}}ن بالنس}}بة لح}}رآة الط}}يران الدول}}ية ح}}ول    �راي}}ن وعل}}ى أس}}اس م}}ن المكان}}ة المتم}}يزة لمط}}ار    

فإذا آان هذا الاختصاص . ماين / الاختص}اص المرآزى الإنقاذى إلى المحكمة العليا فرانكفورت        
حين يكون الشخص المعنى , فسيكون له أيضاً حدوده  , الاحت}ياطى ق}ائم ف}ى م}رة على أساس سليم     
والمعيار فى الخروج على هذا الاختصاص الإنقاذى  . ق}د ت}م تحويل}ه فى الحقيقة إلى مكان     آخر    

 هو الظرف الخاص بأن النقل العابر عن طريق الجو هو 3 نبذة  50/3 § أو فى    8/3 §المقرر فى   
 . ولذلك فإنه لن يكون هناك فائدة من نقل الاختصاص, طريق سريع التنفيذ 

 
اً حين الإحالة عن طريق البر أو وف}ى آاف}ة ح}الات الش}ك الأخ}رى المتعلقة بالنقل العابر وخصوص       

أى الط}}رق س}}يتم , وال}}تى لا يمك}}ن معه}}ا مع}}رفة أى وس}}ائل المواص}}لات س}}يتم اس}}تخدامها  , ال}}بحر 
فلا تبقى إلا إمكانية تأجيل , وبع}بارة أخ}رى ع}بر حدود أية دولة سيتم نقل الملاحق       , ع}برها ال}نقل     

ة المحكمة التى تحدد فيها أماآن التسليم الحص}ول على الموافقة على التسليم العابر حتى تصل إجاب   
وبال}نظر إل}}ى  .  ال}تى س}يكون مس}موحاً            به}ا     1 رق}}م 2الحدودي}ة بالمع}نى ال}وارد ف}ى الفق}رة      
 .             فقد أمكن تبنيه , الأهمية الضئيلة المتوقعة لهذا الحكم 

 )إجراءات النقل العابر.  (37 §
 

 . الدولية بشكل آبير من قانون المساعدة القانونية 45 § يتجه نفس اتجاه  الحكم وهذا
 

 جـ         من 89/3لاً ع}بورياً ق}يد الاح}تجاز م}ن الم}ادة      نق} الحك}م بإبق}اء الم}نقول     يس}تفاد     1الفقcرة 
 . النظام

 
أجازت فى نفس الوقت للولاية بإصدارها لأمر القبض قد بم}ا أن المحكم}ة العليا     :1 نcبذة    2الفقcرة 

آما هو الحال , أم}ر الق}بض لل}نقل العاب}ر نفس المعنى     ف}يكون لإص}دار   , ) 1الفق}رة   (عاب}ر   التس}ليم ال  
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 §.(جائزة الذى من خلاله تكون الإحالة ق}رار المحكم}ة العليا للولاية    , الإحال}ة   بالنس}بة لإج}راءات     
6 .( 
 

الخاص بالمتطل}بات الض}رورية لمض}مون أم}ر الق}بض للتس}ليم العابر فقد سويت بذلك       وف}يما ي}تعلق    
 إلى       ويحال.  من المشروع 12/2 § على 2فى نبذة بأم}ر الق}بض للإحال}ة ع}ن ط}ريق الإحالة       

فى أمر القبض للنقل من البيانات ذآ}ر مجموع}ة   وعل}ى ذل}ك يج}ب    . 12 §الإيض}احات الخاص}ة ب}ـ     
وآذلك , ه النقل العابر والمستندات المرفقة بطلب , المنسوبة إليه  الجرائم  , اس}م الملاح}ق     : العاب}ر   

دول}}ة  أو إل}}ىإل}}ى المحكم}}ة  م}}ن ال}}نظام بتس}}ليم الملاح}}ق  89/3المستخلص}}ة م}}ن الم}}ادة الال}}تزامات 
 . العقابىالتنفيذ 

 
أثناء فترة تنفيذ التسليم مح}ل الاح}تجاز   الال}تزام باس}تبقاء الملاح}ق      وم}ن أج}ل أن يظ}ل          : 3 الفقcرة 
 .   إلا إذا صدر أمر قبض للتسليم العابرالتحقق أن التسليم العابر لا يوافق عليهيجب , العابر 

 
وتتوافق هذه . قله نتمهيداً لمر القبض للنقل العابر بعد تسلمه بأالملاحق  تت}ناول إخطار      : 4 الفقcرة 

وتتوجه بالخطاب فى  من قانون الإجراءات الجنائية  114 § م}ن المش}روع و       13/3 §م}ع   الق}اعدة   
 . سلمون الملاحقالدرجة الأولى إلى رجال الشرطة الذين يت

 
وعلى الأآثر ,ال}نقل العابر خلال يوم واحد  ف}ى الع}دد الأآ}بر م}ن الح}الات يمك}ن تنف}يذ            : 5الفقcرة   

ف}ى ه}ذه الح}الات ال}نص عل}ى الع}رض الإج}}بارى       لذل}ك ي}بدو م}ن غ}ير الض}رورى      . خ}لال يومي}ن   
فمثل هذه . ية للملاح}ق على قاض من أجل سماع أقواله من أجل صدور قرار المحكمة العليا للولا       

 بمصالح الملاحق من س}تجعل م}ثل ه}ذا ال}نقل العاب}ر بالقط}ار غ}ير ممك}ن واقع}ياً وستضير             الق}اعدة   
 طابع المساعدة القانونية عن طريق النقل العابر إلى بالنظر   �وهو يبدو    ,خ}لال تأخير الإجراءات     

 .  المحكمةوإلى حقيقة أن سماع الملاحق غير مطلوب سواء فى دولة الإحالة أو أمام, 
 

س}ماع أق}وال الملاح}ق ح}ول الق}رار الص}ادر ض}ده من المحكمة العليا للولاية        لذل}ك    1 نcبذة   وتق}رر 
وعلى وجه الخصوص إذا , الدولة سيطول أمره فقط فى حالة أن يكون الحرمان من الحرية داخل    

قاعدة لوافق أيضاً مع اوهذا يت. للاستلام ق}بل نهاي}ة الأي}ام التالية    آ}ان ال}نقل العاب}ر لا يمك}ن إتمام}ه            
 .  من قانون المساعدة القانونية الدولية فيما يخص النقل العابر فيما بين الدول 45/5 § واردة فىلا
 

العابر لا يمكن أن يتم إلا أمر القبض للنقل إص}دار  ولأن س}ماع الأق}وال س}واء ش}فهياً أو آتاب}ياً ق}بل            
 إلىبم}ا ق}د يؤدى   , مس}اعدة القانون}ية الدول}ية    الإحال}ة م}ن خ}لال ال   ف}ى دول}ة    ذاتوب}ال , ف}ى الخ}ارج    

 يصل الملاحق نحي منه بد أولاً  يكنالأقوال إذا لمفينبغى أن يتم سماع , تعط}يل آب}ير للإج}راءات       
 1لذلك تقرر نبذة  . النقل العابر ومع بداية تنفيذهبع}د ص}دور الق}رار ح}ول     إل}ى الأراض}ى الألمان}ية      

وعلى الأآثر فى اليوم , المحكمة الجزئية بدون تأخير ع}رض الملاحق على القاضى فى     ض}رورة   
 . التالى لوصوله
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 §لـ              وفقاً  فى أساسياته 4 , 3 , 2ت}تم ه}يكلة سماع الأقوال قضاء الوارد فى نبذة         وأيض}اً   
طلب بأن فى إمكانة ه}و أن الملاحق لا يقدم له النصح   , وه}ناك ف}ارق م}ع ذل}ك      . 3 -1 ن}بذة  14/2

يخ}}ص فق}}ط  م}}ن ال}}نظام 59/3ال}}وارد ف}}ى الم}}ادة ف}}الحكم . لل}}نقل العاب}}ر ذ الأم}}ر بالق}}بض وق}}ف تنف}}ي
وه}}ذه . إج}}راءات الق}}بض ف}}ى دول}}ة الاح}}تجاز بس}}بب طل}}ب بالق}}بض والإحال}}ة أو بالق}}بض المؤق}}ت   

إل}}ى م}}ع الدع}}وة  ي}}تعارض 59/3وتطب}}يق الم}}ادة . ا إل}}ى مج}}ال ال}}نقل العاب}}ر  الق}}اعدة لا يمك}}ن نقله}} 
 يك}}ون عل}}ى الدول}}ة ماالحك}}م ف}}ى ال}}نظ ووفق}}اً له}}ذا. م}}ن ال}}نظام  أ 89/3د ف}}ى الم}}ادة ال}}وارالتس}}ريع 

طالما , أخ}رى إل}ى المحكم}ة خ}لال مجال سيادتها      الش}خص م}ن دول}ة    نق}ل الم}تعاقدة الموافق}ة عل}ى      
 . يؤخر الإحالةآان النقل العابر خلال هذه الدولة لا يعوق ولا 

 
 م}}}ن 16 § , 14/5 §عل}}}ى  5النcccبذة الملاح}}}ق تح}}}يل  ال}}}تى يقدمه}}}ا  بالاعتراض}}}اتوف}}}يما ي}}}تعلق 

ي}رفض الاعتراض}ات الواض}ح ع}دم جديتها     يك}ون للقاض}ى ل}دى المحكم}ة الجزئ}ية أن           : المش}روع   
خلال  وفى غير هذه الحالة يصدر نفس القرار من. ال}نقل العابر  للإحال}ة أو ض}د   ض}د أم}ر الق}بض      

وبنفس الطريقة . ة من هذه المحكمة المشار إليها  للولايتدخ}ل الن}يابة العام}ة ال}تابعة للمحكم}ة العليا            
أخرى فى جوازية النقل العابر أو شكوك إذا ثار لديه يق}وم القاض}ى بالمحكم}ة الجزئية بالإجراءات     

 من النظام موضع 6- 59/4وأيض}اً ه}نا يج}ب وضع أحكام المادة     . الاس}تمرار ف}ى الاح}تجاز       ض}د   
 . طلاق سراحهالاعتبار وهى تلك الخاصة بطلب الملاحق بإ

 
والتى يمكن نقلها إلى إجراءات , توضح تلك الأحكام حول إجراءات الإحالة   2 , 1 نبذة   6الفقcرة   

 يجب التأآد من أن أمر القبض للنقل 12/3 §ول الإحالة على ح} و. ال}نقل العاب}ر وتقض}ى بتطب}يقها       
 . العابر قد تم إلغاؤه إذا لم تتحقق شروطها أو لم تعد متحققة

 
إيق}اف النقل العابر وسحب  ف}ى ه}ذه الحال}ة وج}وب      ال}تى س}بق التعل}يق عل}يها يترت}ب      3فق}رة  وم}ن ال  

الزمن}}ية ف}}ى جمهوري}}ة ألمان}}يا   ف}}ى ه}}ذه اللحظ}}ة  الملاح}}ق ف}}إذا تص}}ادف أن وج}}د  . الموافق}}ة عل}}يه  
فيج}ب إط}لاق س}راحه إلا إذا تحقق فى شأنه سبب للقبض عليه وفقاً لقانون الإجراءات     , الاتحادي}ة   
 . ية الجنائ

 
ن أن القواعد اضميمكن ) 18 §(الإحال}ة عل}ى الأحك}ام التى تنظم تنفيذ القبض للإحالة    وم}ن خ}لال    

الحبس الاحتياطى تطبق أيضاً على القبض الإج}راءات الجنائ}ية حول تنفيذ     م}ن ق}انون      119 §ف}ى   
 . للنقل العابر

 
بع}}د تح}}ق ظ}}روف أو     ,لاي}}ةق}}رر أن للمحكم}}ة العل}}يا للو  ي 5 , 2 , 23/1 §المش}}ابه ل}}ـ  والانط}}باق 

المع}}رفة بوجوده}}ا وال}}تى يمك}}ن أن تع}}تمد آس}}بب لإص}}دار ق}}رار مغاي}}ر بخص}}وص جوازي}}ة ال}}نقل    
 .  أن تصدر القرار مجدداً وأن تؤجل تنفيذ النقل العابر ,العابر
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 ف}}يما ي}}تعلق بال}}نقل العاب}}ر بحي}}ث تح}}ل مهل}}ة  17 §إج}}راء م}}راجعة للح}}بس بم}}ا ي}}توافق م}}ع  ويمك}}ن 
 . مهلة الشهرين الشهر محل 

 
      التمكي}}}ن م}}}ن الال}}}تجاء إل}}}ى المحكم}}}ة العل}}}يا     ف}}}ى إج}}}راءات ال}}}نقل العاب}}}ر   وأيض}}}اً ي}}}بدو مطلوب}}}اً   

حال على يو. الإحالة  فيما يتعلق بإجراءات 33 § وعل}ى نفس المدى آما هو الحال فى    ,الاتحادي}ة 
 . الإيضاحات لهذا الحكم 

 
حال}ة ت}تحقق م}ع ذل}ك وفق}اً لمعط}ى أن}ه يج}وز الاس}}تعانة         عل}ى أن الإ  . 31 § تح}يل عل}ى     3النcبذة  

 أن       وجودة أو إذا آان من الواضحإذا تطلبت الصعوبات الموضوعية أو القانونية    فقط  بمع}اون   
 § مع      وهذه القاعدة تتوافق فى هذا. غ}ير ق}ادر على الدفاع عن مصالحه بشكل آاف        الملاح}ق   

وق}}د آ}}ان م}}ن الواض}}ح أن ال}}نص عل}}ى  . القانون}}ية الدول}}ية  م}}ن ق}}انون المس}}اعدة 2 , 1 رق}}م 40/2
 طابع المساعدة إلىبالنظر إدخ}ال المعاون}ة ف}ى آ}ل حال}ة م}ن ح}الات ال}نقل العاب}ر غ}ير ض}رورى                 

أن ال}نقل العاب}ر يق}ل فى خطورته عنه فيما يتعلق    م}ع حال}ة إحال}ة ي}بدو م}نها            وبالمقارن}ة     ,القانون}ية 
فقد نظر إلى ما يرتبط بطلب المعاونة فى آل حالة .  ذلك   وزي}ادة عل}ى   . بعم}ق المس}اس بالش}خص       

 .  من تعطيل لنداء التسريع الذى يضمه النظامك ما يرتبط بذلإلىمن حالات النقل العابر 
 

 . 5ويأتى تطبيق هذا الحكم فى الخاطر فقط حين تتحقق الشروط التى أوردتها الفقرة 
 

ويمكن تسليم هذه الأشياء . يد عليها أثناء النقل العابر تنظم تسليم الأشياء التى وضعت ال   7الفقرة 
حاجة إلى إعادتها بعد وليست هناك . دون حاج}ة لطل}ب خ}اص بذلك فى نفس وقت تسليم الملاحق     

وبالنس}بة إل}ى الاعت}بار بع}دم جع}ل تس}ليم الأش}ياء مرت}بط بش}روط إض}افية عن تلك المتطلبة              . ذل}ك   
 الممكن فى آل الحالات أن  منيكونخاص}ة م}ع الظرف حين   للموافق}ة عل}ى ال}نقل العاب}ر ي}توافق ب         

 أن ترس}}ل  الم}}ثالعل}}ى س}}بيل, تق}}وم الدول}}ة المطل}}وب م}}نها تس}}ليم الأش}}ياء باس}}تعمال ط}}رق أخ}}رى  
 . الأشياء إلى المحكمة عن طريق البريد 

 
 

 ) المتكررالنقل العابر.  (38 §
 

من هذه ولك}نه يوس}ع   , نون}ية الدول}ية    م}ن ق}انون المس}اعدة القا    46 §نموذج}ه ف}ى     ه}ذا الحك}م     ويج}د   
 . القاعدة بالنظر إلى خصوصيات النظام التى تسعى إلى تسهيل الإجراءات

 
فإنه من الضرورى بالنسبة لها أن , الخاص}ة للتنفيذ العقابى  بم}ا أن المحكم}ة ل}يس لديه}ا مؤسس}اتها            

. العقابية       ية فى مؤسساتهالديه}ا الاستعداد لتنفيذ العقوبات السالبة للحر    ال}تى    تس}عى إل}ى الدول}ة     
التس}ليم م}ن أج}ل التنف}يذ العق}}ابى     بالعلاق}ات بي}ن ال}دول ف}ى مس}}ائل     ي}}تعلق وف}ى حي}ن أن الأم}ر ف}يما     

تسليم عابر      بحيث لا يحتاج الأمر إلى عملية , يقتص}ر آق}اعدة عل}ى عمل}ية تس}ليم عاب}ر واح}دة           
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عقوبة سالبة للحرية حين توقيع م}ع المحكمة  ف}إن الأم}ر ف}ى العلاق}ة     ,  إل}ى دول}ة تنف}يذ أخ}رى      ثان}ية 
الم}رة م}ن المحكم}ة على الدولة القائمة على التنفيذ    وه}ذه  , نق}ل جدي}دة للملاح}ق       يح}تاج إل}ى عمل}ية       

 . العقابى 
 

إلى المحكمة ثم أرادت عند إحالته طالم}ا ع}بر الملاحق خلال مجال تطبيق هذا القانون           :1الفقcرة 
, العقابى          إلى دولة التنفيذ ه م}رة أخ}رى ع}بر ألمان}يا فى طريق    نق}ل الملاح}ق   المحكم}ة مج}دداً     

إلى إرفاق المستندات التى نصت عليها المادة بالنقل العابر دون حاجة فإن}ه يكف}ى تقدي}م طلب جديد         
م}ن ال}نظام م}ع الطلب أو حتى أن يتضمن الطلب البيانات الموجودة فى هذه المستندات         , ب   89/3
 .  طلب النقل العابر إلى طلب العبور الأصلى عند الإحالة     إلى المحكمةويكفى أن يشير. 
 

إرفاق الشهادة التى نصت م}ع ذلك  فإن}ه ين}بغى   , وبم}ا أن الأم}ر ي}تعلق ب}نقل عاب}ر إل}ى دول}ة التنف}يذ          
وال}تى تحم}ل موافق}ة دول}ة التنفيذ على القيام به أو توضيح من المحكمة يشير إلى        , 35/2 §عل}يها   
 . موافقةهذه ال

 
وأيضاً .  الخاص}ة بال}تخفف فى أمور الشكل على حالات تكرار النقل العابر       35/3 §تط}بق   وأيض}اً   

 . لا يحتاج الأمر إلى قرار جديد بالموافقة
 

أن تص}}در المحكم}}ة العل}}يا  فيج}}ب , المق}}دم م}}ن المحكم}}ة  ع}}ند وص}}ول الطل}}ب المكم}}ل      :2الفقccرة
 وهذا . على عملية النقل العابر الجديدة الق}بض لل}نقل العابر    للولاي}ة ق}راراً جدي}داً بم}د العم}ل بأم}ر             

الطلب وبهذا . يبدو مطلوباً حتى يتأآد استيعاب أمر القبض للنقل العابر للحالات الفردية لهذا النقل         
وم}ن ثم فلا يتطلب الأمر أن تقدم دولة التنفيذ طلباً  . المكم}ل تظ}ل الص}لة بدول}ة التنف}يذ غ}ير واردة         

 . خاصاً
 
ة إعادة الإحالة إلى الدولة ل تطبق على حا 2 , 1توضح أن القواعد الواردة فى الفقرات          :3لفقcرة ا

م}ع تل}ك ال}تى نظمتها    إل}ى تس}اوى الأوض}اع    وبال}نظر  . ال}تى قام}ت بالإحال}ة الأص}لية إل}ى المحكم}ة        
. اً ف}}ى الإج}}راءات ه}}نا أيض}} أن تس}}رى أحك}}ام ال}}تخفف  فإن}}ه ين}}بغى ,  ف}}ى هيكل}}تها للحال}}ة  1الفق}}رة 

 عليه تمت ءوالذى بنا, أن يتضح من طلب المحكمة الأول بالسماح بالنقل العابر   لذلك هو   والشرط  
أن الأم}ر ي}تعلق بإحال}ة مؤق}تة مص}احبة بإعادة إحالة نهائية إلى دولة      , إحال}ة الملاح}ق مؤق}تاً إل}يها        

   خاصاً بالفعل فى إطار  مكملاً      اًفإن الأمر يتطلب فقط طلب  , ف}إذا توف}ر ه}ذا الش}رط         . الإحال}ة   
.  i � iii ب 89/3إع}ادة الإحال}}ة دون حاج}}ة إل}}ى تدوي}}ن الب}}يانات ال}}تى نص}}ت عل}}يها         الم}}ادة   

ويس}}رى الش}}ىء نفس}ه عل}}ى أم}}ر  .  إل}}ى ص}دور ق}}رار جدي}}د بالموافق}ة   وزي}ادة عل}}ى ذل}}ك ف}لا حاج}}ة  
 .  الإحالةإعادة    فهو يمتد ليشمل النقل العابر بغرض , القبض للنقل العابر 

 
 )الهبوط الإضطرارى غير المتوقع.  (39 §
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وهى الخاصة بالهبوط البينى غير ,  م}ن ال}نظام   ـ ه}  89/3يت}ناول الحك}م الحال}ة ال}تى نظم}تها الم}ادة             
 47 § فى     وقد تم تجسيم القواعد الشبيهة الواردة. أثناء تنفيذ نقل عابر عن طريق الجو    المتوقع  

وتوفيقها ون}ية الدول}ية والخاص}ة بمعاملات النقل العابر للتسليم بين الدول       م}ن ق}انون المس}اعدة القان      
 . مع معطيات النظام

 
 من أن إخطار المحكمة أو 1 نبذة 1وقد أعتبر المشروع أنه من الكافى الأخذ بما تنص عليه الفقرة  

 غير المتوقع  من خلال تلك الجهة التى عرفت بأمر الهبوط البينى68/1 §لـ الجه}ة المختصة وفقاً    
وهنا ينبغى أن يكون من غير الممكن أن . م ذات صلة بالموضوع اوال}تى تعتبر وفقاً لأحكام النظ    , 

أولاً حتى لو آانت هى التى علمت , ة الصلة موضوعياً بالنقل العابر بهذا الإخطار تتل}زم جه}ة منب}    
  . 4, 3 نبذة 68/3 § وهذا التحديد يمثل حكماً خاصاً ذا أولوية على. بهذا الهبوط البينى 

هذه  ينبغى تأمين أن تقوم 68/1 §وم}ن خ}لال إخطار المحكمة والجهة المختصة وفقاً لـ          :2نcبذة   
 م}ن النظام أن تطلب من المحكمة بأسرع ما يمكن أن   ـ ه}  89/3واتس}اقاً م}ع حك}م الم}ادة         , الأخ}يرة   

 الطل}ب خ}لال المهل}ة التى حددتها    ح}تى يمك}ن للمحكم}ة تقدي}م ه}ذا     , تق}دم طل}باً جدي}داً بال}نقل العاب}ر           
ض}رورية ح}تى يمكن إقامة تعاون   )  س}اعة 96(وت}بدو ه}ذه المهل}ة    .  س}اعة    96 ه}ـ ب}ـ      89/3الم}ادة   

 . فعال مع المحكمة
 

موظفى لشرطة بالقبض المؤقت إلى آافة  وااختصاص موظفى النيابة العامةيمتد    :3 لنبذة  ووفق}اً 
 . العليا للولاية           املين فى النيابة العامة التابعة للمحكمةوليس فقط هؤلاء الع, النيابة العامة 

 
 موعد أقصاه اليوم التالى للاحتجاز على قاضى فى ينبغى عرض الملاحق  1 نcبذة   2 للفقcرة  ووفق}اً 

 . أقرب محكمة جزئية
 

مدة ويس}تخلص الال}تزام بإبق}اء الملاح}ق ف}ى الاحتجاز فى انتظار وصول الطلب بالعبور العاجل ول         
 2 نبذة وتستقى           . س}اعة من وقت حدوث الهبوط البينى غير المتوقع من النظام  96أقص}اها   

إذا لم تكن , المهلة        ه}ذا م}ن حدي}ث ال}نظام بأن}ه ين}بغى إط}لاق سراح الملاحق بعد انتهاء هذه                
 التى ينبغى تسليم          وفيما يتعلق بالسؤال حول تلك الجهة.المس}تندات المطلوب}ة ق}د قدم}ت بعد        
  . 11/3 § الخاصة بـ    فقد أحيل بشأنه إلى الإيضاحات, المستندات إليها حفاظاً على المهلة 

 
 على التطبيق 3ويس}تخلص الإج}راء الخ}اص بس}ماع أق}وال الملاحق من الإحالة الواردة فى الفقرة           

  . 37-35 §§ المشابه لـ
 
 

 عــزء الرابـالج
 ةـرارات المحكمـذ قــن خلال تنفيـة مـدة القانونيـالمساع

 )امــذ الأحكـى تنفيـدة فـالمساع(
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 )القاعدة.  (40 §
 

تق}رر الق}اعدة إمكان}ية أو وج}وب تقدي}م المس}اعدة القانون}ية إل}ى المحكمة فى المجالات الأربعة التى           
أم}}ر , توق}}يع عقوب}}ة مال}}ية  , توق}}يع عقوب}}ة س}}البة للح}}رية   (تنف}}يذية  إص}}دار ق}}رارات  ف}}يهاتس}}تطيع 

 ).  من النظام75والأمر بالتعويض وفقاً للمادة ,  ب 77/2بالاسترداد وفقاً للمادة 
 

يج}}ب أن توج}}د دول}}ة ت}}بدى , وبال}}نظر إل}}ى تنف}}يذ العقوب}}ات الس}}البة للح}}رية  , وعل}}ى ال}}رغم م}}ن ان}}ه 
) ن النظام أ م103/1المادة (المحكمة يتم بعدها قيدها فى سجل تعده    , اس}تعدادها للق}يام به}ذا التنفيذ        

وقادرة ,  مؤثرة دولية إنشاء محكمة جنائية فى جمهورية ألمانيا الاتحادية   رغبة وعل}ى أساس من      ;
فإن}}ه يمك}}ن توق}}ع أن م}}ثل ه}}ذا  , بالمص}}داقية وت}}نفذ أحكامه}}ا تحظ}}ى و, عل}}ى الق}}يام بعمله}}ا ومس}}تقلة 

ويتوقف القيام بتنفيذ . راً سالبة للحرية سيكون متوافأحكام المحكمة بعقوبات الاس}تعداد للق}يام بتنفيذ      
أن الأحك}ام ف}ى الح}الات المح}ددة عل}ى وج}ود اتفاق}ات خاصة فى آل حالة على حدتها والتى يمكن            

تحم}ل ش}روطاً م}ن جه}ة دول}ة التنف}يذ على عكس الحال بالنسبة لقرارات الموافقة فى مجال الإحالة        
 ).  من النظام2, جـ , ب  103/1المادة (
 

ف}إن تنف}يذ العقوب}ات الس}البة للح}رية والعقوب}ات المالية وآذلك الأوامر        , IV 10ف}ى ب  وآم}ا س}بق     
لا يحتاج إلى حكم تنفيذى يصدر من محكمة ألمانية ,  من النظام  75والمادة  ,  ب   77/2وفق}اً للمادة    

 . من أجل أن تقوم الجهات الألمانية به
 

 )تنفيذ العقوبات السالبة للحریة.  (41 §
 

ع}}ن المحكم}}ة ف}}ى جمهوري}}ة ألمان}}يا     ف}}يذ العقوب}}ات الس}}البة للح}}رية الص}}ادرة     يع}}الج ه}}ذا الحك}}م تن  
 . الاتحادية

 
الم}}تعاقدة بتنف}}يذ عل}}ى ع}}اتق الدول}}ة ال}}تزام ع}}ام ف}}لا يوج}}د  , 40 § الع}}رض بص}}دد ف}}ىوآم}}ا س}}بق 

ب}ل إن المحكم}ة لا تطل}ب من دولة القيام بذلك إلا إذا آانت هذه قد أعلنت        . الأحك}ام بس}لب الح}رية       
 . قتها العامة على القيام بتنفيذ أحكام المحكمة بعقوبات سالبة للحريةمواف

 
م}}ع أش}}ياء , ف}}إن المحكم}}ة تض}}ع ف}}ى اعت}}بارها , وع}}ند اخت}}يار الدول}}ة ال}}تى يق}}دم إل}}يها طل}}ب التنف}}يذ  

توزي}ع المحك}وم عل}يهم عل}ى ال}دول التى أعلنت      وه}و م}ا يع}نى     ,  تم}اثل ال}توزيع جغراف}ياً        � أخ}رى 
آذلك يكون للمحكوم عليه إبداء . والقيام السابق بالتنفيذ فى آل دولة , ق}يام بالتنف}يذ   موافق}تها عل}ى ال    
 . وجهة نظره
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ويج}ب ه}نا على المحكمة وعلى   , وبعده}ا تق}دم المحكم}ة طل}بها إل}ى الدول}ة المخ}تارة ب}تولى التنف}يذ                  
ضع شروطها لذلك أن ت ويكون للدولة .ول تول}ى التنف}يذ ف}ى الح}الات المح}ددة      ح} الدول}ة أن ي}توافقا    

فإذا لم . ما إذا آانت توافق على هذه الشروط تقرر وللمحكمة أن ) .  ب من النظام 103/1الم}ادة   (
وف}ى غ}ير حال}ة عدم الموافقة يتم    ) ب2/ 103الم}ادة  (ف}تقوم ب}إبلاغ الدول}ة بق}رارها       , تواف}ق عل}يها     

 . إرسال المحكوم عليه إلى دولة التنفيذ
 

وفقاً لهذه الفقرة . ا ب م}ن ال}نظام   / 103ذت ب}الحكم ال}وارد ف}ى الم}ادة      م}ن المش}روع أخ}       1الفقcرة   
وأن يك}}}}ون حك}}}}م الإدان}}}}ة             ,  بذل}}}}ك اً طل}}}}ب المحكم}}}}ةت}}}}نفذ العقوب}}}}ات الس}}}}البة للح}}}}رية إذا قدم}}}}ت   

وأن تكون المحكمة قد أرفقت هذه البيانات بطلبها , وال}نطق بالعقوب}ة ق}د أصبح نهائياً وقابلاً للتنفيذ            
قد توافقا على التنفيذ فى ) 68/1 §(وأن تك}ون المحكم}ة والجه}ة المختص}ة بالق}يام بالتنف}يذ          ) 1رق}م (

 ). 2رقم (الحالة الخاصة التى يتناولها الطلب وخصوصاً بشأن الشروط 
 

الش}رط أن}ه حي}ن يك}ون المحك}}وم عل}يه م}ن غ}ير ح}املى جنس}ية جمهوري}ة ألمان}}يا           ويمك}ن أن يك}ون   
ويقبل التنفيذ , ل إقام}ة ثاب}ت أو غ}يره م}ن مح}لات ال}تواجد المعتاد فيها        أو ل}يس لدي}ه مح}       الاتحادي}ة 

على شرط ,  المعتاد فيها من محلات التواجد عل}يه إذا آ}ان له أقارب لهم محل إقامة ثابت أو غيره   
وشرط . أن ت}تم إع}ادة إحال}ته إل}ى المحكم}ة إذا ل}م يع}د هؤلاء الأقارب يقيمون فى ألمانيا باستمرار           

يمك}ن قبو}له ف}ى ألمان}يا إذا ضمنت المحكمة أن المحكوم عليه     ف}ى أن التنف}يذ     أن  يتم}ثل     آخ}ر يمك}ن     
عموماً التعامل مع المواقف وتس}تهدف الق}اعدة   .  يمك}ن نقل}ه إل}ى دول}ة أخ}رى بع}د انقض}اء العقوب}ة             

م}}ن ق}}بول ر العادي}}ة ال}}تى يمك}}ن أن تط}}رأ ف}}ى بع}}ض الح}الات الف}}ردية بعدال}}ة وأن تمك}}ن ألمان}}يا   غ}ي 
 . يذ فى أراضيهاالتنف

 
عند الإختلاف فى وجهات النظر , وش}رط آخ}ر يمك}ن تص}وره ه}و أن تس}تطيع ألمانيا فى آل وقت        

 .  دولة أخرى تحددها هذه إلى المحكوم عليه إلى المحكمة أو تعيدحول التنفيذ أن 
 

ب}}تقديم إيض}}اح ح}}ول الج}}زء م}}ن العقوب}}ة ض}}رورة ق}}يام المحكم}ة  تق}}رر بوض}}وح   2 نccبذة 1الفقcرة  
على ذمة التحقيق ويقص}د بهذا على وجه الخوص تحديد مدد الحبس     . الواج}ب التنف}يذ ع}ند التس}ليم         

مدة العقوبة ، ولكن أيضاً فى حالة ما إذا آان المحكوم عليه    خصمها من والح}بس للإحال}ة الواج}ب       
 .قد قضى فترة من عقوبته فى دولة تنفيذ أخرى

 
م ص}ريح م}ن جه}ة جمهورية ألمانيا الاتحادية    وق}د ص}رف المش}روع ال}نظر ع}ن ال}نص عل}ى ال}تزا             

بق}}بول تنف}}يذ العقوب}}ات الص}}ادرة ف}}ى ح}}ق ح}}املى جنس}}يتها عل}}ى اعت}}بار أن ال}}تزام ال}}دول ب}}رعاية         
رعاياه}ا يغ}نى ع}ن م}ثل ه}ذا ال}نص ، فض}لا ع}ن أن توقيع عقوبة على ألمانى من قبل المحكمة لن              

 . من أولويةيكون إلا استثنائيا بحكم ما للدعوى الجنائية الوطنية
أن م}ا تعل}نه المحكم}ة بش}أن م}دة العقوب}ة السالبة للحرية المطلوب تنفيذها         :  1 نcبذة    2 الفقcرة    تق}رر 

 ف}ى الق}انون الألمانى ، لابد من   ةوه}ذا يع}نى أن العقوب}ات الس}البة للح}رية المؤق}ت        . ه}ى م}دة مل}زمة       



 -82-

 القول يمكنمحكمة ، فإنه وبال}نظر إل}ى ن}وع الج}رائم ال}تى تدخ}ل ف}ى اختصاص  ال       . تنف}يذها آامل}ة     
بأن الجانب الأآبر من الأحكام المؤقتة السالبة للحرية ستتجاوز حد الخمسة عشر عاما المنصوص     

وه}}ذا م}}ا أآدت}}ه ب}}الفعل الأحك}}ام الص}}ادرة م}}ن   .  م}}ن ق}}انون العقوب}}ات الألم}}انى  38/2§ عل}}يها ف}}ى 
م}}ن المحكم}}ة الجنائ}}ية الدول}}ية    غس}}لافيا الس}}ابقة ، و تل}}ك الص}}ادرة    الدول}}ية ليو المحكم}}ة الجنائ}}ية  

 .لراوندا
 

وبم}}ا أن المحكم}}ة لديه}}ا الاه}}تمام بتنف}}يذ العقوب}}ات الص}}ادرة ع}}نها ب}}نفس الم}}دة ال}}تى حددته}}ا ، فإن}}ه    
حين تصور التمسك بتطبيق أحكام المساعدة القانونية فى مجال معاملات تنفيذ      ,  الممكنيصبح من   

 يصبح من أنرة اعتماد الأحكام المطلوب تنفيذها ،  الأحك}ام بي}ن ال}دول وفق}ا للق}رار المل}زم بض}رو             
وهو ما يعنى أن جمهورية ألمانيا .  م}ن ق}انون العقوب}ات الألمانى        38§ الض}رورى الال}تزام بحك}م       

الاتحادي}ة ل}ن تك}ون ف}ى الموق}ع ال}ذى يس}مح لها بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة بسلب الحرية              
ومثل هذه النتيجة لن تكون متوافقة مع ما . ك الحد الأقصىالمؤق}ت ، وال}تى ت}زيد ف}ى مدته}ا عن ذل         

أبدته ألمانيا أثناء مؤتمر الإعداد لنظام روما وأثناء إعداد قواعد الإجراءات والإثبات أمام المحكمة      
 .من رغبة أآيدة فى تقويتها

 
قانونية  سنة لن يواجه باعتراضات 15ب الح}رية لم}دة تزيد عن   لالموافق}ة عل}ى تنف}يذ الأحك}ام بس}        و

وه}}ذا يخ}}الف الوض}}ع ف}}ى مع}}املات المس}}اعدة القانون}}ية ف}}ى مج}}ال التنف}}يذ بي}}ن ال}}دول ،   . دس}}تورية 
 مارس 21وعل}ى س}بيل الم}ثال عل}ى أس}اس من اتفاقية الإحالة التى اقرها المجلس الأوربى بتاريخ           

اءات التنفيذ ؛  لم تطلب الجهات الألمانية أن يكون لها السيادة على إجر8 ، فه}ناك فى المادة   1983
فالعقوبات السالبة للحرية لن تكون عقوبات ألمانية  . ساًفالاختص}اص به}ذا يبقى فى يد المحكمة أسا   

والطل}ب المق}دم م}ن المحكم}ة إل}ى دولة      . س}البة للح}رية ولك}نها ت}بقى عقوب}ات ص}ادرة م}ن المحكم}ة         
يس لديها مؤسسات للتنفيذ  التس}لم تمك}ن فق}ط م}ن تنف}يذ العقوب}ة الس}البة للح}رية ، ذل}ك أن المحكم}ة ل             

و قد وضع فى الاعتبار حين هيكلة . ة ع}ن تنف}يذ العقوب}ة فى يد المحكمة     يوت}بقى المس}ئول   . ى  بالعق}ا 
القواعد الخاصة بتنفيذ عقوبة سالبة للحرية صادرة من المحكمة فى الجمهورية الاتحادية أن أحكام     

 أ م}}ن 1 /77الم}}ادة ( س}}نة 30إل}}ى المحكم}}ة بالعقوب}}ة المؤق}}تة يمك}}ن تص}}ل ف}}ى حدوده}}ا القص}}وى    
 إلا أن الح}}د الأقص}}ى  .وأن العقوب}}ات الص}}ادرة بش}}أن ع}}دة ج}}رائم تض}}اف إل}}ى بعض}}ها       ). ال}}نظام

 ,)  من النظام78/3المادة (الثلاثين          لمجم}وع العقوب}ات لا يج}وز أن ي}زيد ع}ن ه}ذه الأعوام           
 ). ب من النظام77/1مادة ال(طالما لم تتوفر الشروط للحكم بسلب الحرية مدى الحياة 

 
تس}لم بالن}تائج وتقرر عدم انطباق أحكام وقف تنفيذ باقى العقوبة المؤقتة أو المؤبدة الواردة          : 2نبذة
 ب م}ن ق}انون العقوب}ات وتل}ك ال}واردة ف}ى ق}انون الإجراءات الجنائية على تنفيذ           57 � 57§§ ف}ى   

عل}}ى ه}}ذا عل}}ى وج}}ه الخص}}وص ، أن   ويترت}}ب . الأحك}}ام الس}}البة للح}}رية الص}}ادرة م}}ن المحكم}}ة   
المحك}}وم عل}}يه لا يح}}ق له اللج}}وء إل}}ى المح}}اآم الألمان}}ية بش}}أن تنف}}يذ ه}}ذه العقوب}}ات ، فم}}ثل ه}}ذه          

 .الطلبات تحال إلى المحكمة 
 
بما أن السيادة على إجراءات تنفيذ الأحكام تبقى للمحكمة ، فيكون إنهاء التنفيذ متوقفا على    :  3نبذة

 . لذلك اًوليس على المحكمة أن تقدم أسبابإعلان منها بذلك ، 
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 يكون للمحكمة فى أى وقت أن ,ا  م}ن ال}نظام ، وال}ذى وفق}ا له}     104/1 تس}تجيب للم}ادة       :3الفقcرة   

           ف}}}}}}}}}ى   ,حدي}}}}}}}}}د الش}}}}}}}}}روط  ت  1نبذة  تغير الدولة التى يتم فيها التنفيذ بقرار منها وقد تولت
طلب              المحكمة أو إلى دولة تحددها بناء على أنه}ا قضت بأن يتم تسليم المحكوم عليه إلى         

       .  منها 
 

تقدم}}ت المحكم}}ة بطل}}ب لإع}}ادة إحال}}ة المحك}}وم عل}}يه ، ول}}م تطل}}ب بص}}ورة قاطع}}ة      إذا م}}ا :2نccبذة
ف}}إذا . إط}}لاق س}}راحه م}}ن محبس}}ه ، فيج}}ب الاس}}تمرار ف}}ى اح}}تجازه تمكي}}نا لإتم}}ام إع}}ادة إحال}}ته        

ف}}إن ه}}ذا يع}}نى أن جمهوري}}ة ألمان}}يا الاتحادي}}ة ق}}د خالف}}ت ال}}تزاماتها    تص}}ورنا ع}}دم ح}}دوث ذل}}ك ،  
المس}}تمدة م}}ن ال}}نظام والقائل}}ة بض}}رورة ق}}يامها بتأمي}}ن تنف}}يذ العقوب}}ة الس}}البة للح}}رية ح}}تى يغ}}ادر        

 .المحكوم عليه مجال سيادتها بالاتفاق مع المحكمة
سليمه إلى المحكمة أو إلى دولة م}ن الممك}ن إع}ادة تس}لم المحك}وم عل}يه بع}د ت       فإن}ه    , 3 لنبذةوفقاو

أخ}رى تحدده}}ا بع}}د قض}ائه لف}}ترة م}}ن عقوب}}ته داخ}ل الدول}}ة م}}ن أج}}ل الاس}تمرار ف}}ى تنف}}يذ العقوب}}ة      
 / 1 ولا تك}ون ه}ناك حاجة إلى إرفاق المستندات المنصوص عليها فى الفقرة   .المقض}ى عل}يه  به}ا     

 .شارة إلى الطلب الأول إلى الطلب الجديد المقدم من المحكمة بذلك ، وتكفى فقط الإ1
 

 واجبة التطبيق بحيث يمكن التعرف على 2 نبذة 1 والفقرة 2 رقم 1 ن}بذة    1أن الفق}رة      4نcبذة  تعل}ن 
وأنه ، ومن أجل الاستمرار فى التنفيذ ، يجب وجود اتفاق    . م}دة العقوب}ة المتبق}ية المطل}وب تنفيذها        

ن أجل تبسيط الإجراءات فإنه يمكن وم.  م}ن المش}روع   2 رق}م  41/1§ مح}دد بالمع}نى ال}وارد ف}ى       
مع إمكان إدخال التعديلات التى يقتضيها , حالة على الاتفاق الأصلى الإف}يما يتعلق بالاتفاق الجديد    

 .الحال
 

 بتنفيذ الأحكام السالبة الخاصة الأحكام الرئيسية  ضم التى ت  106م}ن المش}روع تض}ع المادة         4فقcرة 
 ونظ}راً له}ذه الأهمية بالنسبة للمشروع الحالى فيتم      .نف}يذ وض}ع الت  مللح}رية الص}ادرة م}ن المحكم}ة         

 :عرض المادة المذآورة بترجمتها الرسمية إلى الألمانية 
تنف}يذ العقوبة السالبة للحرية يخضع لإشراف المحكمة ، فهو يتم فى اتساق مع القواعد العامة    ) 1"(

 . لة المسجونينالمتعارف عليها فى تعاقدات القانون الدولى فيما يتعلق بمعام
العامة المتعارف عليها  سق مع القواعدتت}نظم أحوال الاحتجاز وفقا لقانون دولة التنفيذ ؛ التى ت  ) 2(

ف}ى تع}اقدات الق}انون الدول}ى فيما يتعلق بمعاملة المسجونين ؛ فلا ينبغى تحت أى حال من الأحوال        
 .ة التنفيذ بسبب جرائم مشابهةأن تكون أفضل أو أسوأ من تلك المنظمة لأحوال الاحتجاز فى دول

ين}بغى ع}دم إعاق}ة الاتص}الات بي}ن المحك}وم عل}يه وبي}ن المحكم}ة ، آم}ا ينبغى أن يحافظ على             ) 3(
 ".سريتها

 
 ب يكون إشراف المحكمة شاملا ويجب الأخذ IV . 1. وآما هو الحال فيما سبق عرضه تحت ب 

 .بالشروحات التى تم عرضها
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 بك}ل الق}رارات ال}تى عل}}ى    1 ال}نظام ، تخ}تص المحكم}ة وفق}ا ن}}بذة      م}ع معط}}يات الاتس}اق وم}ن أج}ل   
 .الجهات الألمانية القائمة على التنفيذ العقابى اتخاذها وفقا للقانون الألمانى 

 
 الأخ}}رى ال}}تى تقض}}ى بوج}}ود المحك}}وم عل}}يه خ}}ارج مؤسس}}ة   ,ويدخ}}ل ف}}ى الاختص}}اص الق}}رارات

 تنفيذ الخاصة بوقف سبيل المثال تلك القرارات  على1وأيض}اً تتض}من النبذة    . التنف}يذ دون حراس}ة      
 .   وفقا للقانون الألمانىآان ذلك ممكناًباقى العقوبة طالما 

 
 ح}تى لا ي}تم إض}عاف مرآ}ز المحكم}ة آس}لطة تنف}يذ م}ن ناح}ية ، ومن أجل ضمان تطبيق            :2نcبذة   

محكوم عليهم من  م}ن ال}نظام القاض}ية بض}رورة المس}اواة ف}ى المعامل}ة بين ال           106/2أحك}ام الم}ادة     
من ناحية أخرى ، فإنه يجب إخطار المحكمة بكل  المحكم}ة والمحك}وم عل}يهم م}ن المح}اآم الوطنية      

الظ}روف ال}تى يمكن أن تؤدى وفقا للقانون الألمانى إلى تأجيل ، إلى تأجيل مؤقت ، إلى انقطاع أو        
نفيذها ملزما ، وأيضا ص}رف ال}نظر عن التنفيذ ،  أو التى تجعل خصم فترات من تلك التى ينبغى ت   

( أحك}ام التنف}يذ وفق}ا لقانون التنفيذ العقابى والتى تتيح التواجد خارج المؤسسة العقابية دون حراسة         
 .، وطلب قرار منها بشأن ما هو آت) مثل الأجازات والخروج الحر والعمل الخارجى 

 
 ةلنبذ        وفقا لمانيةالأ أو التزام السلطات   1 ةذب المش}روع اختصاص}ات المحكم}ة وفق}ا لن         رويقص} 

 العقابية دون ةعل}ى تل}ك التداب}ير ال}تى تس}تتبع وج}ود المحك}وم عل}يه خارج المؤسس           , ش}كل واع    ب 2
 .حراسة 

 
استمرار بقائه داخل المؤسسة ووجود المحكوم عليه خارج المؤسسة تحت الحراسة    والمس}اواة بين    

  وبطبيعة الحال .ى احترام رغبة النظاموه}و م}ا يع}ن   ت}توافق م}ع المش}روع    , العقاب}ية وف}ى حراس}تها    
 . آانت الحراسة فى الخارج آافية لمنع المحكوم عليه من الهربإذان هذا يتحقق فى حالة ما إف
 

و له}ذا ف}ان ال}تواجد المف}اجىء للمحك}وم عل}يه م}ن مستش}فى يلزم باتخاذ التدابير الشخصية والمادية            
عل}}ى س}}بيل الم}}ثال ف}}ى ح}}الات ال}}تواجد ام}}ام    ويص}}دق ه}}ذا أيض}}ا  .  اله}}رب نال}}تى تح}}ول بي}}نه وبي}} 

 .المحاآم فى المواعيد التى يجب الالتزام بها
 

 يع}تمد عل}}ى تل}ك الخ}}برات المكتس}بة م}}ن خ}لال المفاوض}}ات م}}ع     إل}}يهوه}ذا الح}}ل ال}ذى ت}}م التوص}ل    
ى المحكم}ة الجنائ}ية الدولية ليوجوسلافيا السابقة ، والتى أعلنت فيها المحكمة المذآورة موافقتها عل   

 .2، 1تنظيم يتوافق مع النبذة 
 

وعل}ى ذل}ك فان على الحكومة الاتحادية أن تعلن حين قبولها لتنفيذ حكم صادر من المحكمة بتوقيع        
 وقواعد الإجراءات والإثبات بالمعنى السابق 106المادة  توجهات  ها تتفهم   أن  ,عقوب}ة سالبة للحرية   
 .عرضه فيما سبق
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ل أيض}}ا تبس}}يطا آب}}يرا للإج}}راءات بالنس}}بة للس}}لطات الألمان}}ية      وه}}ذا الح}}ل ال}}ذي ت}}م اخت}}ياره يم}}ث    
المختص}ة بتنف}يذ العقوب}ات ، ذلك انه لم تعد هناك حاجة إلى استصدار قرار مسبق من المحكمة فى      

 .آل مرة ينتوى فيها تواجد المحكوم عليه خارج المؤسسة العقابية
 

غ}ير ض}}رورية، ذل}}ك أن}ه يمك}}ن اتخ}}اذ    ووم}ن ه}}نا ف}}ان الحاج}ة إل}}ى ق}}اعدة للح}الات المس}}تعجلة ت}}بد   
 المفاجئ المرضال}تى تقتض}ى ال}تواجد خ}ارج مؤسس}ة التنف}يذ العقابى ، مثل          ( التداب}ير الض}رورية     

 الس}}لطات  تس}}تقل بإدارته}}ا بم}}ا يناس}}بها م}}ن حراس}}ة    )  المحك}}وم عل}}يه للخط}}ر  يع}}رض ح}}ياة ال}}ذى 
 .الألمانية

. وافق مع قانون دولة  التنفيذ ت لا بد أن تسحب أحوال الأن من النظام 2/ 106تقرر المادة  : 3نبذه  
فى حالة تولى التنفيذ و. لمانى لأوق}د وض}ع المش}روع ه}ذا موضع التنفيذ باخضاعة التنفيذ للقانون ا          

وتمثل قاعدة المساواة فى .  يك}ون هناك تفاهم وثيق بين سلطات التنفيذ الألمانية والمحكمة    أنين}بغى   
إيض}}احا أخ}}ذ ب}}ه المش}}روع ص}}راحة ف}}ى النص}}ف    ) 2/ 106الم}}ادة ( المعامل}}ة ال}}واردة ف}}ى ال}}نظام  

 .آل حالة على حدتهاتتوافق خطة التنفيذ مع الثانى من النبذة ، بحيث 
 

 تقض}ى ب}أن الأحك}ام ال}واردة ف}ى ق}انون التنف}يذ العق}ابى والخاص}ة بالشكاوى والإجراءات                 :4نcبذه   
من خلال  .كمة مختصة بالتدابير التنفيذيةالقض}ائية ل}يس له}ا مج}ال ف}ى التطب}يق ، طالما آانت المح         

 وبالتوازى مع أحكام �هناك   م}ن ق}انون التنف}يذ العق}ابى فإن}ه يصبح     121 -108§§ امت}ناع تطب}يق     
 . تنفيذ العقوبة تحديداً شاملاً للاختصاص 

 
من أمر أو رفض تدبير وفقاً للفقرة وبغ}ير ذلك يمكن أن يتحقق خطر بأن يقوم محكوم عليه بالتظلم   

 ف}}ى نط}}اق تنف}يذ م}}ن خ}}لال المحكم}ة ل}}دى مدي}}ر المؤسس}ة به}}دف اتخ}}اذ الإج}}راءات     2 أو 1 ن}بذة  4
 . وما بعدها من قانون التنفيذ العقابى 109 §§القضائية المنصوص عليها فى 

 
ولأن ه}}ذا يمك}}ن ألا ي}}تفق م}}ع الس}}يادة الش}}املة للمحكم}}ة عل}}ى تنف}}يذ أحكامه}}ا العقاب}}ية ، آم}}ا س}}بق        

، فقد آان من الواجب إعلان أحكام قانون التنفيذ العقابى المتصلة غير منطبقة      اس}تعراض أحكامها    
 . والوضوح القانونيينوالأمانعلى أساس من الاتساق مع النظام 

 
عل}}ى أن الاتص}}ال غ}}ير   .  102/3المس}}تمدة م}}ن الم}}ادة   تبن}}ت معط}}يات ال}}نظام     1 نccبذة 5الفقccرة 

تاح لمسجون محكوم عليه من قبل محكمة ألمانية لك المذالمعوق مع المحكمة يقتصر مع ذلك على      
 .وليس هناك إلزام بالتمكين من وسائل الاتصال الجديدة. 
 

وف}ى العم}ل ، ف}إن ه}ذا الاتص}ال يقتص}ر آق}اعدة عل}ى الط}رق الكتاب}ية ، وه}و م}ا يع}نى عدم جواز                      
 .ا أو منها إليهمراقبة المكاتبات المتبادلة بين النزيل وبين المحكمة سواء تلك المرسلة منه إليه
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 منع نياً تك}ون ه}ناك وس}ائل اتص}ال ش}فهية عن بعد ، طالما آان من الممكن ف      أنولك}ن م}ن الممك}ن       
 .وعلى المحكوم عليه أن يتحمل ما يترتب عليها من مصاريف. إساءة استخدامها 

 
" خصيةالش" والتى  تتناول أيضا الاتصالات 1  تقف من ناحية فى ارتباط مباشر مع نبذة       2النcبذة   

إلا أن هذا الحكم يمثل أيضا تدقيقا إضافيا لوظائف المحكمة الإشرافية . للمحكوم عليه مع المحكمة    
وقد تخلى المشروع . م}ن يق}وم بالإش}راف يك}ون له تلقائ}يا أن ي}زور المؤسسة التى يتم فيها التنفيذ       : 

للسلطة التنظيمية  أمره تركالمحكمة ، ذلك أنه من الواجب " سبى تمن"ع}ن وض}ع تع}ريف لمفه}وم      
على أنه يجب إخضاع .  علاق}تها القانون}ية بالأشخاص الممثلين لها   تش}كيل للمحكم}ة ، ل}تحدد آيف}ية        

ه}ؤلاء الأش}خاص لس}لطة المحكم}ة ولا ين}بغى أن يقتصر الأمر على أشخاص أو منظمات مفوضة        
 .لتنفيذ العقابىوهذه ستكون محل نقاش فى التوضيح الخاص بالاستعداد لتولى ا. من قبل المحكمة 

 
إذا ما اعترض المحكوم عليه على .  م}ن وض}ع المحكمة بالنسبة لإجراءات التنفيذ       3نcبذة   وت}نطلق   

م}}ثل الأج}}ازات أو (تنف}}يذ العقوب}}ة أو تق}}دم بطل}}بات م}}ن تل}}ك ال}}تى يك}}ون للمحكم}}ة أن تق}}رر بش}}أنها     
 رف}}ع الأم}}ر إل}}ى  ، ف}}يكون م}}ن ال}}لازم) ية دون حراس}}ةب}}ال}}تواجد لس}}بب آخ}}ر خ}}ارج المؤسس}}ة العقا 

 ف}إذا ل}م يق}}دم ش}ئ م}ن ذل}ك ، فيس}تمر التنف}يذ ف}ى ط}}ريقه أو          .المحكم}ة ب}رجاء إص}دار ق}رار بش}أنها     
 .ترفض الاستجابة للتدابير المطلوبة

 
 من النظام تتحمل 100/1فوفقا للمادة .  تنظ}يما ح}ول تحم}ل الأع}باء المالية للتنفيذ      6فقcرة   وتح}وى   

وهذا . مصاريف العادية لإنجاز الطلب ، والتى نشأت داخل إقليمها   الدول}ة المطل}وب م}نها التنف}يذ ال        
 يتعلق بمعاملات المساعدة القانونية فى التنفيذ فيماالحك}م يتس}ق م}ع ما جرى عليه العمل بين الدول      

ى المصاريف التى ترتبت على تنفيذ حكم من المحكمة بتوقيع بفوفق}ا له}ذا تتحمل دولة التنفيذ العقا     . 
 . للحريةعقوبة سالبة

 
. ويص}دق ش}ئ آخ}ر من منظور الدولة المطلوب منها القيام بالتنفيذ فيما يتعلق بتكاليف النقل العابر       

 هـ  من النظام تتحمل المحكمة تكاليف النقل العابر لشخص أحيل 100/1وف}ى تطب}يق مشابه للمادة    
 .إلى المحكمة

 
على الرغم . ى ب دولة التنفيذ العقاويحم}ل المش}روع الاتح}اد ب}تلك المص}اريف ال}تى تق}ع عل}ى عاتق         

م}}ن أن العقوب}}ة س}}يتم تنف}}يذها ف}}ى المؤسس}}ات العقاب}}ية ال}}تى تخض}}ع لس}}يادة الولاي}}ات ، ف}}إن تحم}}ل      
ومن أجل تنفيذ . الاتح}اد للتكال}يف يق}وم على أساس من القرار السياسى الذى يدخل فى اختصاصه         

ويمكن أن يحدث هذا إما . لايات يبدو ضروريا التزام الاتحاد بهذا ، فإن وجود اتفاق  بينه وبين الو
م}ع آ}ل الولاي}ات وأن يق}رر تحم}ل الاتح}اد للمص}اريف ف}ى ن}ص ع}ام أو بص}دد القيام بتنفيذ عقوبة               

أى . بولها لاستلام المحكوم عليه قصادرة من المحكمة ، فيتم الاتفاق بشأنه مع الولاية التى أعلنت      
 .أن يتم الاتفاق حول حالات فردية
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 م}}ثالا عل}}ى تل}}ك الاتفاق}}ات بي}}ن الاتح}}اد والولاي}}ات ف}}ى ذل}}ك الاتف}}اق ال}}ذى جم}}ع الاتح}}اد م}}ع     ونج}}د

الولاي}}ات بص}}دد تحم}}ل المص}}اريف ف}}ى أم}}ور الحماي}}ة الجنائ}}ية للدول}}ة ، وآذل}}ك ف}}ى الاتف}}اق بي}}ن       
تكال}يف المترت}}بة عل}ى ق}بول تنف}يذ حك}}م بعقوب}ة س}البة للح}}رية       تحم}ل ال رن ح}}ول اي} الاتح}اد وولاي}ة ب  

 .  2000 من المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة فى عام صادر
 
 
 
 
 )الهرب والخصوصية (42§ 
 

 تصدر الجهة المختصة وفقا لـ 1فوفقا لنبذة .  قواع}د لحال}ة هروب المحكوم عليه    1تتض}من الفق}رة     
مراً بالقبض للتنفيذ  أ- وه}ذا يع}نى الن}يابة العام}ة المختص}ة التابعة للمحكمة العليا للولاية            - 46/1§ 

 .وتتخذ التدابير اللازمة لإعادة القبض عليه
  

فالطلب الأول المقدم من المحكمة برجاء  . ولا يتطل}ب الأم}ر طل}باً م}ن الحكم}ة باتخاذ تلك التدابير         
ى يتضمن رجاء باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة القبض على المحكوم عليه إذا ما      بق}بول التنف}يذ العقا    

وغ}ير ذل}ك ل}ن يع}نى إلا م}نح المحكوم عليه الهارب المزيد من الوقت من باب      .  اله}رب    تمك}ن م}ن   
 .المساعدة ، إذا ما اشترط الحصول على طلب خاص من الحكمة باتخاذ تدابير إعادة القبض

 
 من النظام ، والتى 111 ب}إبلاغ المحكم}ة ف}ورا باله}روب وتحيل على المادة     4النcبذة   وأخ}يرا تل}زم     

المحكمة ،      مكان}ية ق}يام دول}ة التنف}يذ العق}ابى ، بع}د الحص}ول عل}ى موافقة          إا الأول}ى    تق}رر ن}بذته   
وقانون}ا فإن}ه يمكن تصنيف   " . لإحال}ته  " ب}تقديم طل}ب إل}ى الدول}ة ال}تى ه}رب إل}يها المحك}وم عل}يه                  

ن خلال إع}ادة دول}ة اله}روب المحك}وم عليه إلى دولة التنفيذ العقابى باعتباره تسليما ؛ وهذا يتأآد م        
 .الاعتماد على الاتفاقات الدولية القانونية الثنائية ومتعددة الأطراف

 
 م}}ن قواع}}د الإج}}راءات والإث}}بات لتت}}ناول الح}}الات  225ووفق}}اً لل}}نظام ال}}ذى يص}}يغ ق}}اعدة  , ولأن}}ه 
من غى ، وقبل تقديم طلب بالتسليم  يك}ون للمحكم}ة أيض}اً أن تق}دم طل}ب الإحال}ة ، فإن}ه ينب           ,الف}ردية 

 التوجه ينبغى  التىجمهوري}ة ألمان}يا الاتحادي}ة أن تق}وم بمش}اورات م}ع المحكم}ة ح}ول الطرق              ق}بل   
وهو عكس الحال بالنسبة لمعاملات , رفض طلب الإحالة فى النظام وبس}بب غ}ياب إمكان}ية      . إل}يها 
  . فيتم عادة وضع طلبات المحكمة موضع الاعتبار ,التسليم

 
ارتكبها المحكوم عليه  خ}لال الس}لطات الألمانية بسبب جرائم      الملاحق}ة العقاب}ية م}ن      2فق}رة   وت}نظم   

أو أو ق}بل الدخ}ول فى مؤسسة ألمانية لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية   ف}ى ي}د ه}ذه الس}لطات       ق}بل وقوع}ه     
 موافقة المحكمة من النظام ينبغى الحصول على 108/1وفقاً للمادة  . ةيتدبير من التدابير الإصلاح 
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. فالأمر يتعلق بتوسعة لمبدأ الخصوصية . لك الملاحقة أو قبل التنفيذ الجزائى    قبل القيام بت  المس}بقة   
ملاحق}ة المحك}وم عليه جنائياً أو   يمك}ن  , إل}يها الحك}م    م}ن ال}نظام وال}تى يس}تند     108/3ووفق}اً للم}ادة     

تنف}يذ العقوب}}ة الس}البة للح}}رية أو التداب}ير الإص}}لاحية عل}يه دون الحص}}ول عل}ى موافق}}ة مس}بقة م}}ن       
 يوماً بعد انتهاء تنفيذ الجزاء بكامل 30ص}ل ال}بقاء ف}ى دول}ة التنف}يذ لم}دة ت}زيد على             اإذا و حكم}ة   الم

وهذا يتعلق بقاعدة تتسق مع تلك . بع}د مغادرت}ه لإقل}يمها    , أو إذا ع}اد إل}يها بك}امل حري}ته         , حري}ته   
التس}ليم الخ}}اص   / الق}اعدة إلحاق}}اً ب}نظام    الإحال}ة   وتم}ثل  . ال}تى تط}بق عل}ى ال}تعاملات بي}}ن ال}دول      

 . بالمحكمة داخل النظام 
 

, أو التسليم المؤقت , لحالة تقديم دولة أجنبية لطلب بالتسليم   تتض}من التنظيم الضرورى       3الفقcرة   
المحك}وم عل}يه إل}ى داخ}ل مجالها الإقليمى من أجل      م}ن ص}ور إحض}ار       ورة أخ}رى  ص} بالإبع}اد أو ب   

على ذلك أو قد وافقت ستجابة للطلب إذا آانت المحكمة ووفقاً له يمكن الا . أو تنف}يذ عقابى  ملاحق}ة  
القانون}}ية القواع}}د م}}ع وض}}ع ,  م}}ن ال}}نظام 108/3إذا تواف}}رت الش}}روط ال}}تى نص}}ت عل}}يها الم}}ادة   

الدولة التى طلبت الإحالة ويتم تنظيم مشارآة . الدولة موضع الاعتبار  للتس}ليم ف}ى العلاق}ة مع هذه         
ووفقاً لهذا لا بد أن تقوم المحكمة بسماع . اعد الإجراءات والإثبات   من قو  214أساساً وفقاً للقاعدة    

 . الاعتبار حين اتخاذها لقرارهاوأن تضع هذه موضع , طلباتها 
 

 )تنفيذ العقوبات المالية (43§ 
 

أن توق}ع عقوب}ات مال}ية إل}ى جانب العقوبات     ك}ون للمحكم}ة   ي أ م}ن ق}انون ال}نظام    77/2وفق}اً للم}ادة     
 . الذى تصدره وإلى جانب الأمر بالتعويض وقعها تأو المؤبدة والتى ة المؤقتة للحريالسالبة 

 
المحكم}}ة ب}}تحديد مق}}دار العقوب}}ة  م}}ن قواع}}د الإج}}راءات والإث}}بات تق}}رر أن}}ه ع}}ند ق}}يام  146الق}}اعدة 
والتعويض       عليه المالية بالنظر إلى أوامر الاسترداد فعل}يها أن تضع قدرات المحكوم     , المال}ية   

وآذلك يجب إدخال ما ترتب على . حين ارتكاب الجريمة موضع الاعتبار     آذلك الدوافع المالية    و, 
أن  ولا يجوز �عليه من مزايا مالية فى الاعتبار وما جناه المحكوم الج}ريمة من خسائر وإصابات      

من قيمة % 75 عن بعد خصم احتياجات المحكوم عليه واحتياجات أسرته    �يتجاوز مقدار العقوبة    
 . إملاآه المقومة

 
بالتنفيذ         يقوم خلاله اًأن تمنح المحكوم عليه وقتاً مناسبوزي}ادة عل}ى ذل}ك ينبغى على المحكمة          

 وفق}اً لقواع}د المحكم}ة يمك}ن أن ي}تم الدف}ع بالك}امل أو الدفع المقسط فى خلال الفترة المناسبة التى             ;
 مجموع قيمة العقوبة المالية ما تحصله وآذل}ك يمك}ن للمحكمة أن تخصم من  . منح}تها له المحكم}ة     

 5 الح}}د الأقص}}ى فه}}و اأم}},  يوم}}اً 30والح}}د الأدن}}ى للم}}دة . يوم}}ياً م}}ن المحك}}وم عل}}يه مق}}ابل عمل}}ه  
 الاحتياجات الخاصة للمحكوم عليه وأسرته  وضع وتح}دد ق}يمة الدفع}ة اليوم}ية م}ن خلال          . س}نوات   

 . موضع الاعتبار
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 الدفع يكون للرئاسة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من النيابة الاختيارى عن وفى حالة الامتناع    
 بمقدار  بدنىإآراهآإلى جانب العقوبة المالية للح}رية الموقعة  العقوب}ة الس}البة    العام}ة أن تط}يل م}دة     

من التدابير الممكنة للتحصيل قد  س}نوات إذا رأى أن آ}ل م}ا ت}م اتخ}اذه       5 العقوب}ة بح}د أقص}ى        رب}ع 
ين}بغى وض}ع قيمة العقوبة المالية وقيمة الجزء الذى تم تسديده منها موضع الاعتبار   و. ذهب}ت س}داً    

 لمج}ا م}دى الح}ياة لا يك}ون ه}ناك     ف}ى حال}ة الحك}م بس}لب الح}رية      . ة إطال}ة العقوب}ة   دحي}ن تحدي}د م}   
 وما يضاف إليها من إطالة لها ةمدة سلب الحرية المؤقتآم}ا يج}وز أن ت}زيد     . ف}ترة العقوب}ة     لإطال}ة   
 .  عاماً 30لحد الأقصى لها وهو عن ا

 
الق}}اعدة   م}}ن ال}}نظام تق}}رر70/1بس}}بب الإدان}}ة وفق}}اً للم}}ادة ي}}تعلق بالعقوب}}ات المال}}ية الموقع}}ة وف}يما  
وما ارتبط  من النظام 77المادة بشكل واضح عدم انطباق  الإثباتو م}ن قواع}د الإجراءات    166/2
المالية والآثار ببناء العقوبة   الخاصةلآل}يات ا ف}إن  وم}ع ذل}ك    .الإج}راءات والإث}بات  قواع}د   م}ن   به}ا   

 , 77 للمادة        المالية وفقاًعلى العقوبات  لساريةالمترت}بة عل}ى ع}دم الدف}ع تس}تند عل}ى القواعد ا         
على  وجرلوجود نص خاص بتنفيذ العقوبات المالية الموقعة بسبب الخاحتياج  ل}م يع}د ه}ناك        بحي}ث 

          . 70أحكام المادة 
 

 c109وفقاً للمادة التى نص على النظام موضع التنفيذ وضع الالتزامات من أجل :   1 نبذة   1رةالفق
, السلطات الألمانية الموقعة من المحكمة من جانب الأحك}ام بالعقوب}ات المالية      بخص}وص تنف}يذ      1/

ل ال}}نهائى الق}}ابتنف}}يذها م}}ع تقدي}}م المس}}تندات الكامل}}ة ع}}ن الحك}}م   أن تطل}}ب المحكم}}ة 1توج}}ب رق}}م 
بالدفع على الإطلاق  يقم  لمعليهوهذا يعنى أن المحكوم   , وتوق}يع العقوبة    للتنف}يذ المتض}من للإدان}ة       

اتخ}}اذ التداب}}ير المناس}}بة  بم}}ا يت}}يح للمحكم}}ة  , وآ}}ان ذل}}ك بمطل}}ق اخت}}ياره  , فق}}ط ب}}الدفع الج}}زئى أو 
 . للإآراه على الوفاء بها

 
الم}بلغ ال}ذى ينبغى تحصيله فى   , لاً للتنف}يذ  ق}اب ح}تى يص}بح   , أن يح}توى الطل}ب      يج}ب    2وفق}اً ل}رقم     

بقصد تحصيل إل}ى دول متعددة  ب}تقديم ه}ذا الطل}ب     تق}وم المحكم}ة     حي}ن جمهوري}ة ألمان}يا الاتحادي}ة       
ما ينحصر فى أشخاص  اختصاص المحكمة عادةوهذا يعود أساساً إلى أن . الموقعة  نف}س الغرامة    

وأيضاً فعن هذا . على دول عديدة ثرواتهم توزيع , بال}نظر إل}ى الأعم}ال ال}تى يقوم}ون بها            يمك}نهم   
 . الطريق يمكن تحاشى التنفيذ المتعدد 

 
, م}تعلقات المحك}وم عل}يه الموج}ودة ف}ى جمهورية ألمانيا الاتحادية          الحج}ز عل}ى      وج}وب واش}تراك   

 . وغير مناسب  ضرورى  غيريبدو
 

من أجل تنفيذ العقوبة حماية .  هتداب}ير لا ج}دوى منها إزاء   اتخ}اذ   م}ن ويج}ب حماي}ة المحك}وم عل}يه         
ومن .  ) م}ن ق}انون الإج}راءات الجنائ}ية    2/ج}ـ  459 §ف}ى ارت}باط م}ع    م}ن ال}نظام     43/4 §( آاف}ية   

عليه محكوم للحول ما إذا آان معلومات لا يكون لدى المحكمة ناحية أخرى ففى آثير من الحالات   
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 يمك}}ن ال}}تأآد م}}ن ذل}}ك إلا م}}ن خ}}لال  فع}}ادة م}}الا, ال}}تى ق}}دم إل}}يها الطل}}ب أم لا مم}}تلكات ف}}ى الدول}}ة 
 . إجراءات التنفيذ 

 
, توقيع العقوبات المالية التى يتم على أساسها ونظ}راً إل}ى أن الأمر يظل مفتوحاً فيما يتعلق بالعملة       

حص}}ول الس}}لطات الألمان}}ية عل}}ى س}}عر العمل}}ة الرس}}مى  ى بض}}رورة ض}}تق تض}}م ق}}اعدة 2ن}}بذة ف}}إن 
قد صدر بتوقيع فى حالة ما إذا آان حكم المحكمة , بالتنفيذ طلب ف}ى ي}وم وص}ول ال     مقوم}اً بال}يورو     

  .  بعملة غير اليورومقومةعقوبة مالية 
 

إذا ,   حكماً يقضى بانطباق  قواعد التحصيل العدلى على تنفيذ العقوبات المالية      2الفقرة   وتتض}من 
 .  حكم بغير ذلك كلم يكن هنا

 
وه}ذا  . م}نذ ي}وم وص}ول الطل}ب     المال}ية مس}تحقة التحص}يل    تك}ون العقوب}ة     1نcبذة   3قcرة  فلل ووفق}اً 
 . لها مجال فى التطبيق ى ليس لالتحصيل العد من نظام 5 §أن يعنى 

 
عليه فرصة وبم}ا أن المحكم}ة لا يمك}نها طلب تنفيذ العقوبة المالية إلا إذا آانت قد أعطت المحكوم         

تحصيل الغرامة قبل انقضائها لا يمكن  فلا محل للحديث عن مهلة إضافية, آاف}ية للدفع الاختيارى    
     .  بعد وصول طلب التنفيذ

 
الاعتراضات على , توقيع العقوبة أو قرار ق}رار الإدان}ة    يق}رر الحك}م ح}ول س}حب           2 لنcبذة  ووفق}اً 

التنف}}يذ العق}}ابى وفق}}اً لق}}انون العق}}ابى أو إذا آان}}ت ش}}روط التخف}}يف ف}}ى الدف}}ع م}}توفرة  ج}}واز التنف}}يذ 
ألمانى بالنسبة أنه لا يوجد اختصاص وحيث ) .  أ م}ن ق}انون الإجراءات الجنائية     459 §(الألم}انى   

أن  وضع فى الحسبان فقدأخرى ومن ناحية , المال}ية  للق}رار الأساس}ى ف}يما ي}تعلق بتنف}يذ العقوب}ات            
 آان ومن ثم فقد,  من الممكن التقدم بالاعتراضات  أنأو, يمكن أن تتحققالظ}روف الس}ابق ذآرها     

 . واجب الاحتياط للأمرمن ال
ذلك أنه لا يوجد حكم من محكمة ألمانية ولا (لدخول محكمة ألمانية غير متوافرة     والنقاط الأساسية   

ذلك أن المحكمة تبقى أيضاً سيدة التنفيذ فيما يتعلق , لتنفيذ العقابى اأس}اس لاختص}اص دائرة    يوج}د   
 458/1 § القانون الحالى بـ ىوقد تأس. لمحكمة  ووفقاً لذلك آانت الإحالة إلى ا     , ) بالعقوبات المالية 

ولك}}ن آ}}ان م}}ن الض}}رورى التوف}}يق بي}}نه          وبي}}ن الموق}}ف    , م}}ن ق}}انون الإج}}راءات الجنائ}}ية  
     .  وأن تراعى الظروف التى يمكن أن تسمح بالتخفيف فى الدفع وفقاً    للقانون الألمانى  ,الحالى

 
 ووفقاً لها لن يوقف التنفيذ عند ;الإجراءات الجنائية آنموذج    من قانون    458/3 §أخذت    : 3 نبذة

46 §للجهة المختصة التى حددتها ومع ذلك يمكن  . 2تحقق الظروف المنصوص عليه فى الفقرة     
مكن تجنب خلق حقائق لا يمكن الرجوع يحتى ,  تأج}يله لحي}ن وص}ول ق}رار المحكم}ة أو إيقافه              2/

 . فيها فيما بعد 
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ح}تى يمك}}ن تنف}}يذ الال}تزامات ال}}واردة ف}}ى ال}نظام ح}}ول التنف}}يذ    , ن م}ن ناح}}ية أخ}}رى  ولك}} :  4 نcبذة 
فإن}}ه يك}}ون م}}ن المناس}}ب اتخ}}اذ التداب}}ير المناس}}بة لتأمي}}ن الاس}}تمرار ف}}ى   , الفع}}ال لأحك}}ام المحكم}}ة 

  فلا مجال3ووفقاً لأحكام الفقرة . والتفتيش وم}ن ث}م يمكن اللجوء إلى المصادرة    . ف}يما بع}د     التنف}يذ   
 .  من نظام التحصيل العدلى 9 , 8 §§لتطبيق 

 
  . 3,  2 /جـ 429,  ب 459 §§تنطبق أيضاً ,   1  نبذة4 للفقرة ووفقاً

 
المحكم}ة عن نتائج التنفيذ وتحويل الجزء المتحصل من التنفيذ     فيج}ب إب}لاغ       , 2  مcع نcبذة    واتس}اقاً 

 . إليها 
 

 للعقوبات السالبة للحرية الموقعة بسبب ارتكاب أن}ه يتم تنفيذ الإطالات بوض}وح      5 الفقcرة  وتق}رر 
 70/1السالبة للحرية المطبقة وفقاً للمادة أو العقوبات  , 5ج}ريمة م}ن تل}ك ال}تى نصت عليها المادة        

والأم}}ر ه}}نا لا يح}}تاج إل}}ى  . 42 , 41 §§المال}}ية الموقع}}ة وفق}}اً لقواع}}د بس}}بب ع}}دم دف}}ع العقوب}}ات 
آل . لمحكوم عليه يقضى مدة عقوبة سالبة للحرية وقعتها هى من المحكمة طالما آان ا  طل}ب جديد    

 . ك ضرورة إعلان المحكمة بالمدة التى سيقضيها المحكوم عليه فى ألمانيا آتطويل للعقوبة لما هنا
 

 عليها            التى تنصتوفر آافة الشروط فينبغى , ف}إذا تقرر تنفيذ الإطالة لأول مرة فى ألمانيا       
§ 41/1 .   

 
 )تنفيذ أوامر الاسترداد (44 §
 

وال}}ثروات , بتحص}يل عوائ}د   م}ن ال}}نظام عل}ى أن}ه يك}ون للمحكم}}ة أن تأم}ر       ب 2/ 77الم}ادة  ت}نص  
وذلك دون إضرار , مباش}رة أو غ}ير مباش}رة من الجريمة    وال}تى حص}ل عل}يها      والأش}ياء المملوآ}ة     

ر الاس}ترداد ف}ى الق}}انون   وموض}وعياً ف}}إن الأم}ر ي}تعلق بأوام}}   .  الن}ية  حس}}نبحق}وق الط}رف الثال}ث    
وم}}ن أج}}ل أن ي}}تم الاتس}}اق م}}ع   " . تحص}}يل"  تس}}تخدم ع}}بارة  ولك}}ن ال}}ترجمة الرس}}مية . الألم}}انى 
 " . استرداد" فقد استخدم المشروع عبارة , النظم القانونية الأخرى للدولة عبارات 

 
 تقديم المستندات هو أن تطلب المحكمة هذا التنفيذ مع   نص على شرط للتنفيذ     1 رقم   1 الفقرة ف}ى 

وأن تكون الأشياء , وتوقيع العقوبة تقرير الإدانة يتضمن اللازم}ة الخاصة بحكم نهائى قابل للتنفيذ        
 ). 2رقم(التى يمكن أن تكون محلاً للتدبير موجودة فى ألمانيا 

 
 وفيما ;أنه للتوافق مع القانون الألمانى يجب أن تأمر محكمة بالاسترداد    تق}رر   ,   1نcبذة    2 الفقcرة 

 . 46/3 §يتعلق بالاختصاص قارن 
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 من النظام يمكن الرجوع 109/2والمادة  ب 77/2القواعد فى المادة عل}ى أس}اس ه}يكلة         : 2 نcبذة 
 §  على لذلك  المشروعويحيل .  بالاس}ترداد بالمع}نى الواسع   إل}ى أحك}ام الق}انون الألم}انى الم}تعلقة        

 .  ب من قانون العقوبات 73,  أ 73§§ , 73/2-4
 

الأم}ر من   م}ن ق}انون العقوب}ات م}ع م}ا يقتض}يه        2فق}رة    , 1ن}بذة    1/ه} ـ73 §ح}ذت ح}ذو       3 الفقcرة 
من الجهة المختصة تح}ل الموافقة على المساعدة القانونية الصادرة    لذل}ك   . عم}ل بع}ض الاتس}اقات       
لطرف  حقوق امع  4الفقرة  وتتعامل. وتحل المحكمة محل الدولة , ق}رار   لمح}ل الحج}ية القانون}ية ل      

 . الثالث 
 

الأش}}ياء ال}}تى آان}}ت مح}}لاً   إعط}}اء بووفق}}اً له}}ا يج}}  , 4تحق}}يق الوض}}وح أض}}يفت ن}}بذة  وم}}ن أج}}ل 
 . للاسترداد بعد الحصول على الموافقة على المساعدة القانونية 

 
بحقوق الطرف والمتعلقة بأمر الاسترداد المحكمة المرتبطة  تكون قرارات     1 نبذة 4 لفقcرة  ل ووفق}اً 

دون "  ب من النظام 77/2أن أمر المحكمة وفقاً للمادة ذلك  , وه}ذا ممك}ن     . زمة آق}اعدة    الثال}ث مل}   
ولكن هذا الإلزام لا يكون مؤثراً حين .  يتسق مع هذا    "إض}رار بحق}وق الط}رف الثالث حسن النية        

 آاف}ية لإثبات حقوقه حين لا يتسق القرار مع آخر صدر فى مجال     لا يك}ون للط}رف الثال}ث فرص}ة        
 أو إذا صدر قرار من المحكمة يتعلق بحقوق لطرف ثالث على  , الق}انون ح}ول نف}س الش}ئ     انط}باق 

 .  على حق عليها مسجل فى ألمانياأوقطعة أرض 
 

. ولذل}ك فإن}ه يج}ب ال}تأآد أن أم}ر المحكم}ة لا يتش}ابك م}ع أتومات}ية نظ}ام ق}انون العقارات الألمانى                    
قوق وأوضاعها وعلى أساس من فاعليتها التى فالأم}ر ي}تعلق ه}نا ب}نظام ق}انونى مغلق ، يضمن الح           

لا تق}}بل الاس}}تثناء وال}}تى تع}}تمد عل}}يها ح}}رمة ال}}تعامل الق}}انونى م}}ع العق}}ارات بالمع}}نى الواس}}ع ،           
وه}}ذا ال}}نوع م}ن الاق}}تراض بض}}مان العق}ار يمك}}ن أن يص}}عب    .وبخاص}ة الاق}}تراض بض}}مان عق}ار  

قد يؤدى إلى . د من قبل المحكمة  الاستردامربش}كل آب}ير حي}ن يخش}ى المقرضون من أن إصدار أ     
آذلك فإن شراء عقارات لن يكون مؤمنا ، حين تنفيذ أمر من المحكمة بالاسترداد . ضياع الضمان 

بالفعل فى سجلات تس}جيله  عل}ى المش}ترى ال}ذى ت}م تأمي}نه ع}ن ط}ريق وث}يقة نق}ل ملك}ية وال}ذى ت}م                
 .    الشهر العقارى آمالك

  
  لقرار تنفيذ أمر الاسترداد أن يتأآد مما إذا آانت الوثائق الإعدادوف}ى ه}ذا يك}ون للقضاء فى نطاق          

المقدمة من الحكمة تمكن من معرفة ما إذا آان الطرف الثالث قد مكن من سماع أقواله بشكل آاف 
وواحد من دلائل التأآد من سماع الأقوال . بم}ا ي}توافق م}ع النظام ومع قواعد الإجراءات والإثبات        

 من قواعد الإجراءات 147/2ان الط}رف الثال}ث ق}د أحيط علماً فى نطاق القاعدة       ه}ذا ه}و م}ا إذا آ}        
§ وإذا اقتض}ى الأم}ر ، فيمكن طلب وثائق مكملة وفقا     . والإث}بات بإمكان}ية ص}دور أم}ر الاس}ترداد           

47/4. 
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ف}إذا ل}م يك}ن هناك قرار بشأن حقوق الثالث ، فعلى القاضى فى المحكمة المختصة أن يتأآد مما إذا         
 .نت حقوق الثالث تتعارض مع تنفيذ الطلبآا
 

 ، فيصبح 1من نبذة   3 � 1 أما إذا آان هناك قرار من تلك المنصوص عليها تحت أرقام  :2نبذة 
؛ فق}ط ل}ن يمك}ن التمس}ك بالأث}ر الملزم      ) 1ن}بذة  (تنف}يذ أم}ر الاس}ترداد الص}ادر م}ن المحكم}ة ممك}نا         

 يكون للمحكمة فى مثل هذه الحالات 2 وفقا لنبذة .ق}رار الخ}اص بحق}وق الط}رف الثال}ث           للال}تلقائى   
 أن ت}}تولى ه}}ذه 68/1§ الفرص}}ة ف}}ى إب}}داء رأيه}}ا ؛ وف}}ى العم}}ل يمك}}ن للس}}لطات المختص}}ة وفق}}اً ل}}ـ   

وفى نفس الوقت للحفاظ على الوضع القانونى . المش}اورات به}دف التمك}ن من تنفيذ أمر الاسترداد     
تقبل لقواع}د إضافية ، سيتضح  هذا من خلال الخبرات  م}ا إذا آ}ان ه}ناك احت}ياج ف}ى المس}       . للثال}ث   

 .العملية فى معاملات المساعدة القانونية فى مجال التنفيذ مع المحكمة
 

وهذا يعنى .  تتض}من الإش}ارة التوض}يحية أن حق}وق الثالث فى مجال النظام ستظل قائمة            :3نcبذة   
 . حقوق الثالث حسن النيةأن قرارات الاسترداد الصادرة من المحكمة لا تؤثر سلبا على

 بص}رف ال}نظر ع}ن الظرف القاضى ببقاء حقوق الثالث حسن النية دون مساس وفقاً         :5 ،   4نcبذة   
 م}ن قانون العقوبات ، فيجب التأآد من المحافظة على حق هذا الثالث فى الاستماع إليه     73/4§ ل}ـ   

 .ات وأن فى إمكانه الاستعانة بمعاون فى أى حالة تكون عليها الإجراء
 

 يك}ون م}ن الممك}ن إتخ}اذ إج}راءات تأمي}ن للأش}ياء مح}ل الاسترداد بناء         2 ، 1 نcبذة   5للفقcرة   وفق}ا   
 .حتى يمكن تنفيذ هذا الأمر فيما بعد)  التفتيش�المصادرة (على طلب الحكمة بهذا الاسترداد 

 
  .  46/3§ ويتحدد الاختصاص وفقاً لـ 

 
بما فى ذلك قدره        اتخاذ (ابير ، وآذلك بالإجراءات تحدد  شروط الأمر باتخاذ التد ت و  :4نcبذة   

 �ب 111§§ وفق}ا للأحكام الخاصة بالإجراءات داخل الدولة فى   ) الق}رار ف}ى الح}الات المس}تعجلة       
 . من قانون الإجراءات الجنائية111/1 ح   و 111

 
 ) تنفيذ أوامر التعویض (45§  

 
 م}}ن ال}}نظام ب}}تلك ال}}تى 75المحكم}}ة وفق}}ا للم}}ادة لا يمك}}ن مقارن}}ة ق}}رارات ال}}تعويض الص}}ادرة ع}}ن 

 الحصول عليها بطريق الدعوى  تمتش}ملها الإجراءات الجنائية الألمانية من خلال التعويضات التى  
المدن}ية المص}احبة للدعوى الجنائية ، لأنها يمكن أن تصدر عن المحكمة ذات الاختصاص مباشرة     

 .حين تحقق ظروف غير مألوفة
 

عتها الخاصة ومعطيات النظام ، فإنها وآما هى ، تكون محلا للتنفيذ ، فالمشروع      وعل}ى أساس طبي   
 وقرر أن تنفيذ قرارات التعويض 75ق}د تخل}ى ع}ن إنش}اء نظام خاص به لتنفيذ الأوامر وفقا للمادة       
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د قدم}}ت طل}}باً بذل}}ك  ق}} ، إذا آان}}ت المحكم}}ة 43§ ال}}تى تنص}}ب عل}}ى م}}بلغ م}}الى يك}}ون خاض}}عا ل}}ـ    
 1 نبذة 45§  ( 75آد الإدانة وصدور الحكم العقابى مع الأمر الصادر وفقا للمادة   مص}حوبا بم}ا يؤ    

 .2 رقم 1 نبذة 45§ وأن البيانات قد اتبع فى بيانها ) 1رقم 
 

وق}}د ص}}رف المش}}روع ال}}نظر ع}}ن الأخ}}ذ ب}}نظام خ}}اص لتنف}}يذ الق}}رارات بال}}تعويض ذات الفح}}وى      
ك ، ف}}}إن الأحك}}}ام الخاص}}}ة بالمس}}}اعدات وإذا طلب}}}ت المحكم}}}ة المعاون}}}ة بخص}}}وص ذل}}}. المغاي}}}ر 

 .القانونية الأخرى تقدم ، وفقا للتقرير الحالى لها ، أساسا قانونيا آافيا
 

 من قواعد الإجراءات 218/4القاعدة (وإمكانية إرسال نسخة من قرار التعويض إلى المجنى عليه    
دف منها هو تمكينه من اتخاذ فليس اله,  لا تع}نى إلا مج}رد إحاطة المجنى عليه علماً به      )والإث}بات 

ذلك أن , للتنفيذ غير جائزة " الخاصة"فمثل هذه الإجراءات  , لض}مان التنف}يذ     إج}راءات م}ن جان}به       
 . المحكمة تقوم من تلقاء نفسها بتقديم طلب بتنفيذ التعويض

 
 ) الاستعانة بالمحكمة العليا الاتحادیة, الاختصاص  (46§  

 
القض}}ايا الم}}تعلقة بالاختص}}اص بتنف}}يذ العقوب}}ات   ,  وبص}}ورة أساس}}ية ,ه}}ذا الحك}}م بالتنظ}}يم  يت}}ناول 

        وق}}}د آ}}}ان   .والعقوب}}}ات المال}}}ية وأوام}}}ر التحص}}}يل وآذل}}}ك أوام}}}ر ال}}}تعويض     , للح}}}رية الس}}}البة 
          اله}}}دف م}}}ن وض}}}ع ه}}}ذا التنظ}}}يم ف}}}ى حك}}}م واح}}}د خ}}}اص ه}}}و ع}}}دم تحم}}}يل الم}}}زيد م}}}ن الع}}}بء      

 . غ الاتساع ذات المدى بال  45-43 §§لأحكام 
 

هو ترآيزه فى يد المحكمة العليا للولاية أو النيابة العامة التابعة لها , يز قواعد الاختصاص    م} وم}ا ي  
المتمثل فى إحالة الاختصاص على وم}ن خ}لال ه}ذا يمك}ن تجن}ب الخروج على هذا الاختصاص              . 

دة القانون}ية الدول}ية فى   مح}اآم الولاي}ات وم}ا يت}بعها م}ن الن}يابة العام}ة ال}ذى أخ}ذ ب}ه ق}انون المس}اع                  
 . مجال المساعدة القانونية فى تنفيذ الأحكام 

م}}ن الحك}}م يك}}ون الاختص}}اص بتنف}}يذ العقوب}}ات الس}}البة للح}}رية ل}}تلك الن}}يابة العام}}ة     1للفقccرة وفق}}ا 
ف}}ى مج}}ال  ف}}يها وال}}تى تق}}ع المؤسس}}ة العقاب}}ية ال}}تى س}}يتم التنف}}يذ     , ال}}تابعة للمحكم}}ة العل}}يا للولاي}}ة   

ذلك أن , " سلطات التنفيذ العقابى" بوعى استخدام عبارة وقد تجنب القانون  . المكانى  اختصاص}ها   
اختص}اص تل}ك الجه}ات وفق}اً للق}انون الألم}انى يدخ}ل ف}ى اختص}اص المحكم}ة ف}يما يتعلق بإصدار                

وتك}ون الن}يابة العام}ة التابعة للمحكمة العليا للولاية مختصة بصفة خاصة بالإخطارات     . الق}رارات   
واتخاذ التدابير اللازمة ) 42/1 §(وأيض}اً بإص}دار أوام}ر الق}بض للتنف}يذ       , 3 ن}بذة  41/4 § ل}ـ   وفق}اً 

  .يه والقبض عل المحكوم عليهتواجدللكشف عن مكان 
 
للولاي}}ة الداخ}}ل ف}}ى   ال}}تابعة للمحكم}}ة العل}}يا   الن}}يابة العام}}ة  تؤس}}س اختص}}اص    1 نccبذة 2لفقccرة ا

ف}}يما ي}}تعلق بتنف}}يذ العقوب}}ات المال}}ية وأوام}}ر    ال}}تواجد مح}}ل الس}}كن أو مك}}ان  المك}}انى اختصاص}}ها 
 . من النظام 75وفقاً للمادة التعويض 
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ال}}تواجد المع}}تاد تح}}دد الاختص}}اص الحكم}}ى ف}}ى حال}}ة ع}}دم مع}}رفة مح}}ل الس}}كن أو مك}}ان    2نccبذة 

 .بمكان وجود متعلقات المحكوم عليه التى يمكن وضع اليد عليها
 

 على مجال الاختصاص المكانى لعدة محاآم عليا للولايات فيكون ف}إذا آانت هذه المتعلقات موزعة   
 مرآ}زاً ف}ى ي}د النيابة العامة التى تعاملت مع الموضوع    �ف}ى الإج}راءات   اقتص}اداً   �الاختص}اص   

 . أولاً 
 

تحدد     4فإن نبذة , وف}ى حال}ة م}ا إذا ل}م يكن فى الإمكان تحديد الاختصاص وفقاً للقواعد السابقة       
وه}ذا ي}بدو مهم}اً عل}ى وجه الخصوص     . كم}ياً مؤق}تاً يرت}بط بمق}ر الحكوم}ة الاتحادي}ة       اختصاص}اً ح  

حي}ن لا يك}ون من الممكن التأآد مما إذا آان للمحكوم عليه مكاناً معتاداً للسكن فى جمهورية ألمانيا    
فقاً ف}إذا أمكن بعد ذلك تحديد الاختصاص و . يم الدول}ة  الاتحادي}ة أو إذا آان}ت له م}تعلقات داخ}ل إقل}      

 . فيعود الاختصاص إلى صاحبه الأصلى  , السابقةللقواعد 
اختصاص المحكمة يك}ون الاختص}اص بإص}دار الأوام}ر القض}ائية الض}رورية من              5 للنcبذة وفق}ا   

تعلقات  بالمصادرة والتفتيش عن الموتض}م تل}ك الق}رارات القضائية الأمر القضائى    . العل}يا للولاي}ة     
 .4 نبذة 43/3§لتأمين تنفيذ لاحق وفقاً لـ 

 
وهو ما يتوافق مع المنهج الذى , تق}رر ع}دم قابل}ية ق}رارات المحكم}ة العل}يا للولاية للطعن            6 نcبذة 

 .اتبعه المشروع
 

 ب م}}ن ال}}نظام تك}}ون الق}}رارات 77/2ع}}ند تنف}}يذ أوام}}ر الاس}}ترداد وفق}}اً للم}}ادة   :  1 نccبذة 3الفقccرة 
ويدخل فى ذلك على . كمة العليا للولاية  من اختصاص المح   44 §القض}ائية الض}رورية ف}ى نطاق        

وآذل}}ك الأوام}}ر  , الأوام}}ر الخاص}}ة بال}}تقدير  ووج}}ه الخص}}وص الأم}}ر باس}}ترداد م}}بلغ م}}ن الم}}ال     
  .القضائية بالمصادرة والتفتيش

 
 .  وأيضاً فإن هذه القرارات القضائية غير قابلة للطعن  : 2نبذة 

 
بإعداد القرارات التابعة للمحكمة العليا للولاية امة التابعة تقوم النيابة الع,  من الحكم   3 لنcبذة   وفق}اً 

 .التى تصدر عنهاالقضائية 
 

   ) .4النبذة (.  الاختصاص المكانى وفقاً لمكان تواجد الأشياء المطلوب استردادها ويتحدد
 

يك}}ون الاختص}}اص  : 3 ن}}بذة 2ترآ}}يزاً للاختص}}اص آم}}ا ه}}و الح}}ال ف}}ى الفق}}رة    تتض}}من   5نccبذة 
 . 4 نبذة 2 هو نفسه الذى حددته الفقرة 6 للفقرةى وفقاً الحكم
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تنظم الإجراءات أمام المحكمة العليا للولاية بالإحالة إلى تلك المنصوص عليها فى    1 نبذة  4الفقرة  
 .  الجزء الثانى
 لـ          يك}ون للمحكوم عليه الاستعانة بمعاون فى آل حالة بحكم التطبيق المشابه       2وفقcاً لنcبذة     

ولكن فقط إذا ما تطلبت ,ل لوجود معاون إجبارى ح فلا م31/2 §وفى خروج على قواعد .  31 §
أو ب}}دى ه}}ذا الوج}}ود ض}}رورياً بحك}}م   . الص}}عوبات المادي}}ة أو القانون}}ية وج}}ود م}}ثل ه}}ذا المع}}اون     

وهنا يجب الوضع . اتض}اح أن الملاح}ق غ}ير ق}ادر عل}ى الدفاع عن مصالحه بنفسه بصورة آافية            
الاعت}}بار أن الق}}رارات الأساس}}ية الم}}تعلقة بتنف}}يذ العقوب}}ات أو الأوام}}ر الص}}ادرة م}}ن المحكم}}ة     ف}}ى 

بحي}ث يكون الوجود الإجبارى لمعاون حالة استثنائية  , تك}ون دائم}اً م}ن اختص}اص المحكم}ة ذاته}ا          
 . عملاً

 
 الجزء الخامس

 المساعدات القانونية الأخرى
 

 )القاعدة (47§ 
 

 . بشأن نلك القواعد الرئيسيةV . 1. لى ب ستتم الإحالة أولا ع
 
 من قانون المساعدات القانونية الدولية ، وإن آانت تحمل بعض الفروق الواضحة   59§  تع}ود إل}ى    47§ 

 . من القانون المذآور موضع الاعتبار60§ ؛ وأيضا وضعت 
 

  صورمت بعض ، والتى نظ94/1 أش}كال المس}اعدة القانون}ية المذآ}ورة فى المادة          47§ وتتض}من   
ولم تتبين الحاجة إلى . تل}ك المس}اعدة م}ثل الإرج}اع والمص}ادرة وإحال}ة الش}هود عل}ى وجه خاص             

 من النظام حتى لا يعيق 93/1إي}راد تع}داد حص}رى لص}ور المس}اعدة القانون}ية ال}تى حددتها المادة         
 .هذا تطوير صور أخرى للتعاون مع المحكمة

 
ساعدات القانونية المحدودة تتطلب أيضا تقديم طلب بشأنها  تقدي}م الم  أن   بوض}وح   1الفقcرة   وتق}رر   

وب}}الخلاف م}}ع ق}}انون المس}}اعدة    . م}}ن الحكم}}ة  بم}}ا ي}}توافق م}}ع ال}}نظام وم}}ع معط}}يات المش}}روع      
 ف}}ى نط}}اق          ف}إن تنف}}يذ المس}اعدة القانون}}ية حي}}ن تحق}ق ش}}روطها لا يدخ}ل     , القانون}ية الدول}}ية  

 تقدم ( ....          وهذا يجعل منطوق الحكم. جبرياتقديمها  يج}ب  وإنم}ا الألمان}ية ،   الس}لطات    تقدي}ر 
 من قانون المساعدة القانونية الدولية واضحاً ،   59§ بالمقارن}ة ب} ـ  ) ب}اقى ص}ور المس}اعدة القانون}ية         

 ).يمكن تقديم باقى صور المساعدة القانونية( فالنص هناك 
 

 يتضح أساسا فى أن النظام لا يعرف أسسا من تلك والف}ارق م}ع اتفاق}ات المس}اعدة القانون}ية الدولية      
ال}تى تمك}ن من الرفض الفورى للمساعدة ؛ إذا آانت هناك حالة قائمة من تلك التى تتضمنها أحكام          
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وقد يمكن من .  م}ن ال}نظام ، ف}تجرى المش}اورات م}ع الحكم}ة به}دف إنج}از طل}ب المس}اعدة              48§ 
 .خلالها الوصول إلى تعديلات

 
 ، والتى بمقتضاها تلزم الدول 1 نبذة 93/1م بإنج}از المس}اعدة القانون}ية م}ن الم}ادة          ويتض}ح الال}تزا   

 .المتعاقدة بإنجاز المساعدة القانونية عند تحقق شروطها 
 

 ذات طب}}يعة ش}}كلية  � وآم}}ا ه}}ى الح}}ال ف}}ى نط}}اق مع}}املات الإحال}}ة القانون}}ية       �وتل}}ك الش}}روط  
آما يجب أن .  ندات الم}رفقة به مع أحكام النظام يج}ب أن ي}توافق الطل}ب والمس}ت    : بالدرج}ة الأول}ى     

 موضوعية تضييقاتولا توجد . تك}ون المحكم}ة قائم}ة ب}الفعل ب}العمل ف}ى مج}ال ما هى مختصة به             
راجع المادة (عل}ى المحكم}ة ف}يما ي}تعلق بمع}املات مح}ددة للمس}اعدة القانونية التى يمكن أن تطلبها         

 ). ط من المشروع93/1
 

 آل}}}ية 93/5ت ق}}د تنش}}أ ف}}ى بع}}}ض الح}}الات المح}}ددة ، فق}}د أق}}رت الم}}ادة         ولمواجه}}ة أي}}ة ص}}عوبا   
 .للمشاورات

 تتض}}}من تع}}}ريفا ب}}}الغ الاتس}}}اع لمفه}}}وم المس}}}اعدات القانون}}}ية الأخ}}}رى ف}}}ى مواجه}}}ة                2الفقcccرة 
دة لإجراءات تجرى موجهة ضد عفوفق}ا للمش}روع فإن}ه لا يعت}بر ش}رطا أن تكون المسا          . المحكم}ة   

إنم}}ا يكف}}ى أن يك}}ون المحكم}}ة قائم}}ة ب}}العمل فع}}لا ف}}ى نط}}اق اختصاص}}ها وأن   أش}}خاص مح}}ددة ، و
 .  تطلب المساعدة

 
 من قانون المساعدة القانونية الدولية ينشغل بالعلاقة ما بين 60§ ال}ذى يتابع  ه}ذا الحك}م       3الفقcرة   

  الس}لطات  الس}لطات المختص}ة بإنج}از المس}اعدة القانون}ية ف}ى الح}الات الف}ردية ، وبي}ن تل}ك                  
 . 68/1§ ال}تى له}ا الح}ق ف}ى إصدار قرار الموافقة على هذه المساعدة المطلوبة للمحكمة وفقا   لـ         

لك المختصة تديد الترتيب الزمنى لتولى سلطات تلقى الطلب وحوه}ذا الحكم لا يتضمن شيئا حول ت   
: تصور وضعين وبال}نظر إل}ى ن}وع المس}اعدة ال}واردة ف}ى الطلب يمكن         . العم}ل بص}دده     وبإق}راره   
 تلك السلطة التى ستبدأ فى التعامل مع المساعدة القانونية بعد صدور القرار الإيجابى من     والأول ه 

وال}}ثانى يت}}ناول حال}}ة م}}ا إذا آان}}ت س}}لطات الموافق}}ة ق}}د ت}}م التخاط}}ب معه}}ا بش}}أن   . س}}لطة الموافق}}ة 
أو إذا آانت جهة .  عليهامواص}لة تقدي}م المس}اعدة دون س}بق الحص}ول عل}ى قرار           الموافقة        

الموافق}}ة عل}}ى المس}}اعدة القانون}}ية لا تس}}تطيع أن تص}}در ق}}رارها        بش}}أنها ق}}بل ال}}تعرف عل}}ى       
والخ}}اص ف}ى الحال}ة المذآ}}ورة أخ}يراً م}ن أن الموافق}}ة  لا تص}در ق}بل ال}}تعرف       . مف}ردات إنجازه}ا   

ؤتى أثره فى مواجهة سلطة عل}ى مف}ردات إنج}از الطل}ب ، أن م}ا تض}منه الحكم عن الأثر الملزم  ي         
 تقديرها فى سلطة التلقى � على سبيل الاستثناء �تلق}ى الطل}بات فق}ط إذا ل}م تشارك سلطة الموافقة           

 .القانونى
 
 برؤية سلطات الموافقة ، حين تقرر هذه أن تتقيد تق}رر أن عل}ى س}لطات تنف}يذ الطل}ب أن          1لفقcرة   ا

 .شروط تقديم المساعدة القانونية متوفرة 
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 �ذل}ك تنحص}ر الق}درة عل}ى اتخ}اذ الق}رار المم}نوحة لجهة الموافقة ، وآذلك الالتزام بقرارها           وم}ع   

 من قانون المساعدة القانونية الدولية فى مجال المساعدة القانونية مع دولة    60§ آم}ا هو الحال فى      
علق بالشروط فيما يت و. فى تلك الخاصة بإنجازها  , فيما يتعلق بشروط المساعدة القانونية�أجنب}ية   

 وعلى سبيل المثال السؤال حول ما إذا آان �الأخ}رى لج}واز اتخ}اذ آ}ل تدب}ير فى القانون الوطنى              
ق}يام الن}يابة العام}ة باتخ}اذ تدب}ير إج}رائى عق}ابى يتس}ق م}ع الأحك}ام المش}ابهة فى قانون الإجراءات              

قرار الخاصة بسلطات  فإنها تبقى على العكس من ذلك ضمن قدرات المراجعة واتخاذ ال�الجنائ}ية   
 .تقديم المساعدة

  .بالمساعدات القانونية المقدمة وفقا للقانون الوطنى*  
 حي}}ن تك}}ون مع}}املات المس}}اعدة  1ه الن}}بذة تث}}ر المل}}زم ال}}ذى تض}}من لأأيض}}ا ي}}تم الخ}}روج عل}}ى ا *  

وه}}ذا ال}}ذى  . 50§  تح}}يل عل}}ى القواع}}د الخاص}}ة ل}}ـ 2ن}}بذة . القانون}}ية ص}}ادرة ع}}ن محكم}}ة م}}ا 
       ح ح}}}ول ع}}}دم انط}}}باق الأث}}}ر المل}}}زم بالنس}}}بة للمح}}}اآم لإنج}}}از المس}}}اعدة القانون}}}ية حي}}}ن   أتض}}}

 .توفر شروطها
 ليس فقط فى إطار إجراءات -وتس}تخلص الإمكان}ية الم}تاحة لس}لطات الإنج}از وسلطات الموافقة       * 

ريق النيابة العامة طلب الاستعانة بالمحكمة العليا الاتحادية عن طل �أم}ام المحكم}ة العليا للولاية     
  .4 ، 2/ 50§  من خلال 33§ أو النيابة العامة الاتحادية من الإحالة على 

 
ت}}تعامل م}}ع حال}}ة ال}}تعارض بي}}ن طل}}ب مق}}دم م}}ن المحكم}}ة وطل}}ب مق}}دم م}}ن دول}}ة أخ}}رى    4الفقccرة 

طالما آانت معاملة .  أ من النظام9/ 93للحص}ول عل}ى مساعدة قانونية أخرى ، وتحيل على المادة        
 م}ن مش}روع ق}انون المحكمة    4§  م}ن ال}نظام ، يق}رر المش}روع انط}باق      90الطل}ب ت}تم وفق}ا للم}ادة      

 .الجنائية الدولية
 

 متعارضا اًوع}ند تطب}يق الحك}م فيجب فهم أنه ليس آل طلب يقدم بالتوازى مع طلب لآخر يمثل طلب     
 . ين       بالتوازى فالتنافس يوجد فقط إذا آان من غير الممكن التعامل مع الطلب) . منافسا(

 
 

 )تأجيل الإنجاز (48§ 
 

لا يتض}من النظام أسبابا تجعل الرفض الفورى لطلب بمساعدة قانونية أخرى مبررا من قبل الدولة        
 م}}ن ق}}انون 73§ آم}}ا ه}}و الح}}ال م}}ع  " ال}}نظام الع}}ام " بم}}بادىء الش}}امل فالتمس}}ك . م}}نهاالمطل}}وب 

 .النظامالمساعدة القانونية الدولية لا يتوافق مع 
 

 منه بالتعاون غير المحدود مع 86وأس}اس ه}ذا ف}ى ال}نظام ه}و أن الدول المتعاقدة تلتزم وفقا للمادة        
 .المحكمة
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وعل}ى الناح}ية الأخ}رى فق}د آان أعضاء لجنة إعداد النظام على وعى بأنه يمكن أن تتحقق مواقف              
 .ةيترتب عليها قيام صعوبات فى سبيل إنجاز طلب بالمساعدة القانوني

 
ويتض}من ال}نظام لذل}ك بع}ض الح}الات العام}ة ال}تى يمك}ن أن تق}وم بص}ددها مش}اآل ، ويقرر آليات                

شروط أو تعديلات على الطلب من أجل التوصل إلى إدخال  إذا تطل}ب الأمر     ,م}ثل المش}اورات أو    
 :  ، وتفصيلا تدور الأمور حول هإنجاز

 
  من النظام 93/3 المادة -1

 
 تلك المساعدة بحكم وجود حكم منها تقديمها فى الدولة المطلوب   يمتنعمطلوبة  المس}اعدة القانونية ال   
 .قانونى عام فيها بذلك

 
 مع المحكمة بغير تأخير بهدف إيجاد وسيلة منهاف}ى ه}ذه الحال}ة المح}ددة تتش}اور ال}دول المطل}وب                

مكن إنجاز الطلب  ينبغى البحث فيما إذا آان من الم2 ن}بذة    93/3وه}نا ووفق}ا للم}ادة       . لتنف}يذ الطل}ب   
تائج مرضية ، نف}إذا ل}م يس}فر هذا أيضا عن الوصول إلى    . بط}ريقة أخ}رى أو تح}ت ش}روط معي}نة        

وله}ذا فق}د ق}رر المش}روع إمكانية     . ) 3الن}بذة  (فعل}ى المحكم}ة تغي}ير طل}بها بق}در م}ا ه}و ض}رورى             
 النظام يصل إلى  فى حالات نادرة ، فإنالأمركن هذا هو الحال آما هو يف}إذا ل}م    . تغي}ير أى طل}ب      

 . من غير الممكن تقديم المساعدة القانونية المستهدفة يكوننتيجة مؤداها أنه فى هذه الحالة
 

 يكون فلا.   تدب}ير المس}اعدة القانون}ية المح}دد    يمت}نع اتخ}اذ   ه}و أن    93/3للج}وء إل}ى الم}ادة       اوش}رط   
ية غ}}ير ممك}}ن عموم}}ا وفق}}ا  الحك}}م ق}}ابلا للتطب}}يق إذا آ}}ان التدب}}ير المطل}}وب اتخ}}اذه لمس}}اعدة قانون}}   

وه}}ذا يمك}}ن أن يك}}ون الح}}ال حي}}ن يك}}ون ال}}نظام الق}}انونى لدول}}ة لا   . لق}}انون الدول}}ة المطل}}وب م}}نها 
ومثل هذا النوع من . ة مريجرى فى حق شهود غير مشارآين فى الجيس}مح أساس}ا ب}أى مصادرة ت     

 ومن ثم فينبغى على .النظام  من  88العام}ة يتص}ادم م}ع الال}تزام ال}وارد فى المادة         " ال}لا إمكان}ية   "
 يوجد فى قانونها الداخلى إجراء لكل صور التعاون الداخلة تحت هذا أنالدول المتعاقدة أن تراعى     

 .الجزء
 

ويج}}ب أن يك}}ون الأم}}ر م}}تعلقا بم}}بدأ ق}}انونى واج}}ب الاح}}ترام ق}}ائم ب}}الفعل وق}}ت وص}}ول الطل}}ب ،     
 .بتجريم إجراء تدبير المساعدة القانونية المطلوب

 
 الحيلولة دون قيام  ,يقص}د به}ذه التعق}يدات عل}ى الأحك}ام القانون}ية التى يمكن أن تقف فى الطريق            و

الدول}ة المق}دم إل}يها الطل}ب المح}دد بإص}دار ق}اعدة قانون}ية تم}نع ، بص}فة عام}ة أو بصورة فردية ،                    
 .إنجاز المساعدة القانونية الواردة فى الطلب الذى سبق تقديمه بالفعل
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وبدون شك تندرج . من خلال العمل المستقبلى "  مبادئ قانونية أساسية  " ى تعب}ير    وسيس}تبين مع}ن   
ب}}ل ويمك}}ن أن يتس}}اوى مع}}ه  . تح}}ته القواع}}د الدس}}تورية والم}}بادئ القانون}}ية ذات الق}}يمة الدس}}تورية  

 .فى القانون الألمانى" النظام العام "مفهوم 
 
  من النظام 93/4المادة  -2
 

لمحكم}}ة بالحص}}ول عل}}ى مس}}اعدة قانون}}ية إذا أدى ه}}ذا إل}}ى تقدي}}م      يمك}}ن رف}}ض طل}}ب مق}}دم م}}ن ا   
مس}تندات إل}ى المحكم}ة أو إذا آان ينبغى التعامل مع أدلة بصورة مفتوحة بما يمكن أن يمس الأمن       

وف}ى هذه الحالة فإنه يجب دائما فتح باب  . الوط}نى للدول}ة المطل}وب م}نها ه}ذه  المس}اعدة القانون}ية         
 ، حتى يمكن الوصول إلى تعديل للطلب إذا 6 ، 5 وخاصة الفقرتين 72دة  التش}اور وفق}ا ل}نص الما      

 . ذلك أو الوصول إلى توافق بشأن شروط معينةالأمراقتضى 
 
  من النظام 93/5المادة  -3

 
 يمك}ن أن تؤدى إلى صعوبات  93/1وي}راعى ال}نظام فض}لا ع}ن ذل}ك أن الص}ياغة الواس}عة للم}ادة             

 " .اعدة قانونية جديد بتقديم مس" حين تلقى طلب 
 

وأيض}ا ف}ى ه}ذه الح}الات ين}بغى إج}راء اتص}ال مع المحكمة ، آما يجب على الدولة المطلوب منها              
 أن فى إمكانها تقديمها أو إذا آ}ان ف}ى إمكانه}ا تقدي}م المساعدة القانونية تحت شروط ،       اأن تبح}ث م}    

تحت شروط ، فلا بد لها من فإذا وافقت المحكمة على المساعدة القانونية   . بنوع أو بصورة أخرى     
ف}إذا ل}م يك}ن ال}توافق م}ع المحكم}ة ممكنا ، فيمكن فى هذه       ) . 93/5الم}ادة  (الارت}باط به}ذه الش}روط     
 .الحالة رفض الطلب

 
فيج}ب عل}ى الدول}ة إخط}ار المحكم}ة بذل}ك ب}دون        ) 93/5 أو الم}ادة  93/4الم}ادة  (ف}إذا رف}ض طل}ب    

 ).93/6المادة (تأخير 
 
 
 
 من النظام  ب 93/9 المادة -4

 
إذا قدم}ت المحكم}ة طل}با بخص}وص معلومات أو ممتلكات أو أشخاص خاضعة لسلطة دولة أجنبية       
أو جه}ة بين أو فوق دولية وفقا لأحكام اتفاقات قانونية دولية ، فينبغى أن تقوم الدولة التى قدم إليها          

لدول}}ة الثال}}ثة أو الطل}ب أساس}}ا أن تخط}}ر المحكم}ة بذل}}ك الوض}}ع ، ح}تى يمك}}ن توج}}يه الطل}ب إل}}ى ا     
 . لأنه غير ممكن واقعيا ؛ ولا يحتاج الأمر إلى رفض صريح.ويمكن تأخير إنجاز الطلب . الجهة
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  من النظام 94/1 المادة -5
 

إذا آان}ت ه}ناك إج}راءات جنائ}ية جاري}ة داخل الدولة بخصوص موضوع آخر ، وآان من الممكن          
ابة الفوري}ة لطل}ب المس}اعدة القانونية المقدم من    أن ت}تأثر ه}ذه الإج}راءات س}لبا إذا م}ا تم}ت الاس}تج        

 94/1المحكم}ة ، ف}يكون م}ن الممك}ن تأج}يل ه}ذه الاس}تجابة وفق}ا للش}روط التى نصت عليها المادة              
 م}}ن تل}}ك الإج}}راءات الوطن}}ية ، وه}}نا يج}}ب     لس}}لطات الاته}}ام ط}}وال الم}}دة ال}}تى يح}}تاجها الان}}تهاء  

 . يمكن أن تقدم طلبا باتخاذ تدابير تأمين الأدلةسلطات الاتهامل 94/2مراعاة انه وفقا لمادة 
  
  من النظام 95 المادة -6
 

ووفق}ا له}ذه الم}ادة يج}وز تأج}يل الإنج}از ، إذا م}ا طع}ن ف}ى جوازي}ة الإج}راءات أمام المحكمة وفقاً                
   هذهومع ذلك فإنه يمكن للمحكمة فى .  م}ن ال}نظام لحي}ن ص}دور ق}رارها بش}أنه       19 أو 18للم}ادة   
أن تق}رر ان}ه بإمك}ان س}لطات الاته}ام أن تس}تمر ف}ى تحق}يقاتها بال}رغم م}ن ه}ذا ال}نزاع حول                الحال}ة   

 ) .19 أو 18المادة (الجوازية 
 

وق}د ن}ص المش}روع عل}ى نف}س الإمكانية الخاصة بالرفض أو التأجيل وقرر أنه يمكن تأجيل إنجاز         
بطة بهذا الإنجاز وفقاً لأحكام الانتهاء من الإجراءات الأخرى المرت مع النظام لحين  المتسقالطلب  
 .النظام

 
 . من قانون المساعدة القانونية الدولية73§ ويتسق الحكم من حيث الوظيفة مع 

 
 فى مجال معاملات الإحالة مع المحكمة ، ذلك أن 48 § الواردة فىولا توج}د ق}اعدة مش}ابهة ل}تلك        

فق}}ط ف}}ى . ش}}بيه ف}}ى ال}}نظام   ف}}ى مج}}ال الإحال}}ة لا يوج}}د له}}ا 48§ القواع}}د المنص}}وص عل}}يها ف}}ى  
فى بعض الحالات المحددة التى تتعارض فيها وأيضاً  ,98/2الح}الات المنص}وص عليها فى المادة    

 .تأجيللل ات إمكاني4 ، 3§§  تقرر 90الطلبات وفقاً للمادة 
 

 أن تظه}ر المع}املات المس}تقبلة م}ع المحكم}ة ف}ى مجال المساعدة القانونية ، أن بعض          ين}تظر وآم}ا   
ملات ه}ذه المس}اعدة غ}ير ممك}نة وفق}ا للق}انون الألم}انى ، فإن}ه يجب ، إذا ما اقتضى الأمر  أن            مع}ا 

 التجاوب مع الالتزامات الذى ات}ناقش إمكان}ية تعدي}ل بع}ض الأوض}اع القانونية الداخلية حتى يمكنه          
وه}}دف المش}}روع ه}}و إدخ}}ال تعدي}لات قانون}}ية تمك}}ن م}}ن تجن}}ب م}}ناطق الص}}راع   . فرض}ها ال}}نظام 

ح}تملة م}نذ ال}بداية ف}ى العلاق}ة م}ع المحكم}ة ، وذل}ك نظ}راً للوض}ع الق}انونى الحالى بما لا يسمح                الم
 .بقيامها أصلا

 
 )الاختصاص (49§ 
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فقرتيه               ه}ذا الحك}م ، الذى ليس له شبيه فى قانون المساعدة القانونية الدولية ، ينظم فى    
عام}}ة وللمح}}اآم  ف}}ى حال}}ة تول}}يهم مس}}ائل المس}}اعدة  لن}}يابة اللعموم}}ا الاختص}}اص المك}}انى  . 2 ، 1

و لا يع}}رف ق}}انون  . القانون}}ية الص}}غرى بص}}رف ال}}نظر ع}}ن ن}}وع المس}}اعدة القانون}}ية المطلوب}}ة        
وقد أدى هذا إلى نشوء صعوبات  .المس}اعدة القانون}ية الدولية مثل تلك القواعد العامة للاختصاص      

 القانون}ية مع الدول الأجنبية ، ولكن وقبل آل شئ    آب}يرة ف}ى الماض}ى بالنس}بة لمع}املات المس}اعدة           
وله}ذا فق}}د تطل}}ب  . وإل}}ى ن}تائج غ}}ير مرض}}ية  , م}ع المحكم}}ة الجنائ}ية الدول}}ية ليوغوس}}لافيا الس}ابقة    

 4  والفقرة 3وتتضمن الفقرة . على الأقل فى مجال المحكمة الجنائية الدولية     ,  إنش}اء ق}اعدة      الأم}ر 
 .موضوعى والمكانى قواعد خاصة للاختصاص ال3نبذة 

 
 : نظم الاختصاص المكانى للنيابة العامة وفقا لثلاثة اعتبارات 1للفقرة وفقا 

 
ين}}بغى اتخ}}اذ إج}}راءات المس}}اعدة   ال}}تى  تح}}دد الاختص}}اص المك}}انى الع}}ام للن}}يابة العام}}ة    1النccبذة 

لى قواعد م}ثل خ}روجا محدودا ع  يه}ذا التنظ}يم للاختص}اص المك}انى  الع}ام      . القانون}ية ف}ى دائ}رتها       
 .72§ الاختصاص فى أحكام الإجراءات التى تنطبق وفقا لـ 

 
فإذا ما تحقق الاختصاص .  تضمن ترآيزا للاختصاص من منطلق الاقتصاد فى الإجراءات2نبذة 

 ، ف}إن تل}ك الجه}ة ال}تى تعامل}ت م}ع الموض}وع أولا تك}ون هى المختصة         1لع}دة جه}ات وفق}ا للن}بذة      
  .7§ فى المنصوص عليها لقاعدة وهذا مأخوذ من ا. غيرها  دون

 
ا ي حكم}}اختصاص}}ا , م}}ثل القواع}}د ف}}ى مج}}ال الإحال}}ة وال}}نقل العاب}}ر وتول}}ى التنف}}يذ  ,   تق}}رر 3نccبذة 
يابة العام}ة المختص}ة موض}وعيا ف}ى مق}ر الحكوم}ة الاتحادي}ة طالما لم يمكن تحديد الاختصاص         ن} لل

  .2 أو 1وفقا للنبذة 
 

 مج}}الا للتطب}}يق بالنس}}بة للمح}}اآم إذا م}}ا  1لموج}}ودة ف}}ى الفق}}رة  تج}}د القواع}}د ا2وم}}ن خ}}لال الفق}}رة 
 .اشتغلت بإنجاز المساعدة القانونية

 
فإن}}ه يمك}}ن عل}}ى س}}بيل الم}}ثال تص}}ور إمكان}}ية أن تطل}}ب المحكم}}ة     ,  المب}}تغاه القواع}}دوب}}دون تل}}ك 

ة مص}ادرة م}ا ف}ى حس}اب ب}نكى لشخص يقف متهماً أمامها ، وأن تصبح الاستجابة لذلك غير ممكن             
 . مثل هذا الحسابأن يوجدعملاً  إذا لم يكن من المعروف لدى أى البنوك يمكن 

 
قرار          وه}ذا ي}تأتى م}ن أن الب}نوك ع}ادة لا تعطى بيانات على الحاسبات بها إلا إذا آان هناك        

فلا , وبحك}م ع}دم وجود أسس يمكن عن طريقها تحديد الاختصاص المكانى       . قض}ائى بالمص}ادرة     
 .عرف على المحكمة المختصة ، وبالتالى فلا يمكن إصدار مثل هذا القراريمكن الت
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وآ}بديل للق}اعدة ال}تى اخ}ذ به}ا يمك}ن أن ي}تم تحدي}د الاختصاص بواسطة المحكمة العليا الاتحادية ،           
 من قانون المساعدة القانونية الدولية ؛ مثل هذا الحل 14/3§ وه}و ما يشابه بصورة ما القاعدة فى          

وم}ن الممك}ن أن يؤدى إلى زيادة العبء   , يك}ون غ}ير مناس}ب بالمقارن}ة لم}ا ت}م الأخ}ذ ب}ه         يمك}ن أن   
 .بشكل غير ضرورى على المحكمة الاتحادية العليا

 
وم}ا أخ}ذ ب}ه المش}روع م}ن تحدي}د للاختص}اص الحكم}ى بمقر الحكومة الاتحادية به مزية أن هناك              

عداد الحالات التى أوحتى لا تتزايد . را بحيث يمكن التعامل مع الطلب فو    . دائما اختصاص محدد    
يك}ون ف}يها الاختص}اص للجه}ة المختص}ة ف}ى مق}ر الحكوم}ة الاتحادي}ة بص}ورة غ}ير مناس}ب ، فقد                  

والتنفيذ          آم}ا ه}و الح}ال ف}ى مجال الإحالة      اً مؤق}ت  اًجع}ل ه}ذا الاختص}اص الحكم}ى اختصاص}         
 .العقابى 

 
            إل}}}}ى المحكم}}}}ة العل}}}}يا للولاي}}}}ة بالنس}}}}بة      ىتح}}}}يل الاختص}}}}اص الموض}}}}وع     1 نccccبذة  3الفقccccرة 

المصادرة ( الض}رورية ف}ى مج}ال المس}اعدات القانون}ية المنص}وص عل}يها هناك             للتداب}ير القض}ائية   
  الإحضار          ، وفى55/2§  ،  ق}رارات الاحتجاز المرتبطة بتسلم مؤقت   52/1§ والتفت}يش     

 وآذل}}}ك ف}}}ى الح}}}الات   59/2§  ، والملاحظ}}}ة 59/1§  ، ومراق}}}بة الاتص}}}الات الهاتف}}}ية   55/6§ 
 بما ) فى ارتباط مع طلب التسليم2 نبذة 50/1§ الاس}تثنائية للم}راجعة القض}ائية للجوازي}ة  وفق}ا ل}ـ            

 معاملاتمجال            جع}ل الاختص}اص الموض}وعى ف}ى     بيتس}ق م}ع م}نهج المش}روع القاض}ى          
وقد أيد ذلك .  للولايات     ، وهى المحاآم العلياالمس}اعدات القانون}ية ف}ى ي}د المح}اآم الأآثر خبرة            

 . المحكمة عادة ما يكون لها أهمية سياسية واضحة أن طلبات 
 

على الاحتجاز المؤقت وعلى إلا لأحكام العامة للاختصاص المكانى الواردة فى الفقرة      اولا تنطبق   
 .    من المساعدة القانونية  قواعد مصممة خصيصاً لهذا النوع3 , 2ولهذا تتضمن نبذة , الإحضار 

 
وإنما على ,  لا تع}تمد فى تحديدها للاختصاص المكانى على مكان تسليم الشخص المعنى     2نcبذة   

أو الح}}بس العق}}ابى أو التداب}}ير الإص}}لاحية المق}}يدة , المك}ان ال}}ذى ي}}تم ف}}يه تنف}}يذ الح}}بس الإحت}}ياطى  
وعل}}ى الن}}يابة العام}}ة   . نائ}}ية ألمان}}ية  للح}}رية ال}}تى ي}}تم إص}}دار الق}}رار به}}ا م}}ن خ}}لال إج}}راءات ج     

المختص}}ة ال}}تابعة للمحكم}}ة العل}}يا للولاي}}ة أن تج}}رى اتفاق}}اً بش}}أن إج}}راءاتها م}}ع المح}}اآم وس}}لطات    
 . التنفيذ المشارآة فى تلك الإجراءات

 
 §( على قواعد الاختصاص المتعلقة بالنقل العابر               3نبذة وعل}ى العك}س م}ن ذل}ك تحيل      

 فق}}ط يخ}}تلف وض}}ع � عل}}ى أس}}اس م}}ن التش}}ابه بي}}ن الإجرائي}}ن ;ف}}ى مس}}ائل الإحض}}ار ) 3  ,36/2
 فيكون الحكم هنا لمنهج الإجراءات � المحكمة مه}ؤلاء المنقولي}ن ع}بر إقل}يم ألمان}يا ف}ى دع}وى أما               

 . المأخوذ من قانون المساعدة القانونية الدولية
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العليا لتلك للنيابة العامة التابعة للمحكمة   قواعد الاختصاص الموضوعى    1نبذة   4تتض}من الفق}رة     
فإن هذه النيابة تقوم بإعداد قرارات المحكمة العليا ,  وآما هو الحال فى إجراءات الإحالة     ;للولاي}ة   

وه}ذا الاختصاص التكميلى يشمل  . للولاي}ة وت}تخذ التداب}ير اللازم}ة لتنف}يذ تل}ك الق}رارات القض}ائية            
 .  2 نبذة 50/1 §ليا للولاية المنصوص عليه فى أيضاً إعداد قرار المحكمة الع

 تتض}من إحال}ة مب}تكرة للاختص}اص عل}ى الن}يابة العام}ة ال}تابعة للمحكمة العليا للولاية فى            2نcبذة   
ذلك أنها تغفل إدخال المحكمة المذآورة فى الموضوع وآذلك   , 54 §حال}ة التس}ليم المؤقت وفقاً لـ        

وهذا .  عليه   فقة على تسليم الأشياء وتنفيذ هذا التسليم الموافقم}ا ي}تعلق ب}إعداد ق}رار جهات الموا         
,  من قانون المساعدة القانونية الدولية 1 نبذة 3 /65 §ي}توافق ف}ى الفح}وى م}ع الق}اعدة الواردة فى       

حتى يمكن التمييز بوضوح بين هذا الاختصاص , صورة أآثر وضوحاً   بوإن آ}ان ق}د تم صياغتها        
الخ}اص بق}رار المحكم}ة العليا للولاية    ) المح}ول ( الموافق}ة وبي}ن الاختص}اص    المب}تكر ب}إعداد ق}رار    

 . 2 نبذة 50/1 §وفقاً لـ 
 

النيابة  (54 § تعط}ى الاختص}اص المك}انى للن}يابة العام}ة ف}ى حالة التسليم المؤقت وفقاً لـ              3نcبذة   
وعلى النيابة ). البة للحريةالعام}ة ال}تابعة للمحكم}ة العل}يا للولاي}ة ال}تى ت}نفذ ف}ى دائ}رتها العقوب}ة الس                  

العام}}ة أن تج}}رى اتفاق}}ا بش}}أن إج}}راءاتها م}}ع المح}}اآم وس}}لطات التنف}}يذ المش}}ارآة ف}}ى الإج}}راءات     
 . الألمانية

 
 ) الأحكام القضائية (50§  
 

لا يمك}}ن تطب}}يق الق}}اعدة الخاص}}ة بق}}درات س}}لطات الموافق}}ة ف}}يما ي}}تعلق بالش}}روط القانون}}ية ل}}نوع       
حين تكون محكمة ما ,  عل}ى إطلاقها  1 ن}بذة   47/3 §وال}واردة ف}ى     , المطلوب}ة   المس}اعدة القانون}ية     

حاآم يحتم على سلطات مفى هذه الحالات فإن استقلال ال. مختص}ة بإنج}از ه}ذه المس}اعدة القانونية         
 . الموافقة أن تضع فى اعتبارها تلك التحفظات المتعلقة بشروط المساعدة القانونية

 
ق}}انون المس}}اعدة القانون}}ية الدول}}ية لا يتض}}من قواع}}د عام}}ة للإج}}راءات    ف}}إن , وم}}ن ناح}}ية أخ}}رى  

وق}}د تمس}}ك المش}}روع به}}ذا  . القض}}ائية الخاص}}ة بموض}}وع جوازي}}ة المس}}اعدات القانون}}ية الأخ}}رى  
 ذلك أنه لا توجد ضرورة , المنهج بالنسبة لمعاملات المساعدة القانونية الأخرى مع المحكمة 

 
 

للإدخال العام لنظام الإجراءات على درجتين على آل أنواع المساعدة   عمل}ية ولا ض}رورة قانونية       
 . القانونية الممكنة الواردة فى الجزء الخامس من قانون المساعدة القانونية الدولية

 
ويت}بع المش}روع نه}ج ق}انون المس}اعدة أيض}اً حي}ن يك}ون للمحكم}ة العليا للولاية أن تبحث فى مدى                  

أن تقوم هذه بتكليف محكمة أخرى , م}ن ص}ور المس}اعدة القانونية    توف}ر ش}روط الق}يام بص}ورة م}ا        
 72 §تبعاً للإحالة الواردة         فى تك}ون مختص}ة بالقيام بتنفيذ نوع المساعدة القانونية المطلوب           

ويتم هذا  . لذلك      حين يكون لديها شك فى توافر الشروط وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجنائية 
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اً ب}ناء على طلب تقدمه النيابة العامة أو يقدمه شخص يدعى أن تسليم الأشياء يمكن أن   البح}ث أيض}   
وم}ن الظ}رف الخ}اص ب}أن المش}روع يضع المحكمة العليا         ). 4 , 3الفق}رات   ( بحقوق}ه    ايم}ثل مساس}   

للولاي}ة ف}ى موض}ع أآ}ثر ق}وة بأآ}ثر مم}ا فع}ل قانون المساعدة القانونية الدولية فى هذا المجال التى          
بحي}}ث يح}}يل إل}}ى ه}}ذه المحكم}}ة الاختص}}اص باتخ}}اذ   ,  داخل}}ه المس}}اعدات القانون}}ية الأخ}}رى  يض}}م

مراق}}بة , الإحض}}ار , الاس}}تلام المؤق}}ت  , ال}}ثروةمص}}ادرة , التداب}}ير اللازم}}ة للمص}}ادرة والتفت}}يش  
تترتب بعض الخصوصيات فيما يتعلق بالبحث فى مدى جوازية  , الاتص}الات الهاتف}ية والملاحظ}ة       

 . 1 بالتدابير الواردة فى الفقرة ما يسمى
 

 فى  للطعنوقد ضم المشروع أيضاً ذلك الحكم الذى يقضى بعدم قابلية أحكام المحكمة العليا للولاية
 أو بالنس}}بة 1مس}}ائل المس}}اعدة القانون}}ية الأخ}}رى س}}واء ف}}يما ي}}تعلق بالتداب}}ير المب}}تكرة وفق}}اً للفق}}رة   

  . 3للقرارات القضائية وفقاً للفقرة 
 
حي}ن تك}ون المحكم}ة العل}}يا    , تق}رر بأن}ه يمك}ن الموافق}ة عل}ى المس}اعدة القانون}ية          1 نcبذة  1لفقcرة  ا

 ثروةللولاي}ة قد أقرت بالتدابير اللازمة للقيام بها طالما تعلق الأمر بمصادرة أو تفتيش أو مصادرة    
 . أو تسليم مؤقت أو إحضار أو مراقبة للاتصالات الهاتفية أو ملاحظة

 
 لا ي}ؤدى إلى قرار قضائى جديد حول جوازية  6 §ك}م ال}ذى ص}يغ ف}ى ت}واز مقص}ود م}ع            وه}ذا الح  

 . التدابير السابق ذآرها
 

 م}}ن ق}}انون المس}}اعدة القانون}}ية الدول}}ية يك}}ون للمحكم}}ة المختص}}ة بق}}بول      1 نccبذة 61/1 §وفق}}اً ل}}ـ 
 حين ترى أن , لولاية أن تلج}أ إل}ى المحكم}ة العليا ل      )  آق}اعدة  المحكم}ة الجزئ}ية   (المس}اعدة القانون}ية     

ومن هنا يبدو واضحاً أن لمحكمة القبول أن تبحث  . ش}روط إنج}از المس}اعدة القانونية غير متوفرة          
بحي}ث أنه}ا حي}ن ت}رى توفر الشروط فلن     , دائم}اً ف}ى م}دى توف}ر ش}روط إنج}از المس}اعدة القانون}ية              

 . يكون هناك حاجة لقرار رسمى بشأن هذا السؤال
 

 ومن خلال ذلك أن القرارات بشأن ;بهذا البنيان بالنسبة للتعاون مع المحكمة وق}د تمس}ك المشروع    
ي}}ؤدى إل}}ى , الق}}يام بالمس}}اعدة القانون}}ية ف}}ى الح}}الات المذآ}}ورة ي}}تاح أيض}}اً للمحكم}}ة العل}}يا للولاي}}ة   

 فق}ط ع}ن إج}راء بح}ث مس}تقل ش}كلى حي}ن يق}وم شك لدى المحكمة العليا للولاية حول توفر            ىال}تخل 
فلم تكن هناك حاجة إلى النص على بحوث  , ووفق}اً للمش}روع     .  ز المس}اعدة القانون}ية      ش}روط إنج}ا   

 فيما يتعلق بمعاملات المساعدة �ولأن المحكمة العليا للولاية   . قض}ائية جدي}دة لموضوع الجوازية       
  حي}ن تص}در ق}رارها بش}أن اتخ}اذ التدابير فإنها تتخذ قرارها أيضاً بشأن       �القانون}ية الس}ابق ذآ}رها       

ولذل}ك فليس}ت ه}ناك حاج}ة فى هذه الحالات إلى طلب من النيابة العامة مثل     , ا الج}واز الق}انونى له}     
 .   من قانون المساعدة القانونية الدولية2 نبذة 61/1 §ذلك أن تتطلبه 

 
 قبلملزم حتى يمكن تجنب أن تصدر الموافقة ) قرار قضائى قبل قرار الموافقة(والترتي}ب الزم}نى     

 . إذا آانت شروط القيام بالمساعدة القانونية قد تحققت قضائياً التأآد مما 
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لقيام بمراجعة قضائية للشروط القانونية للمساعدة القانونية فيما يتعلق باحتجاز  لولا توج}د ضرورة     
 . ذلك لأن الاحتجاز المؤقت لا يتم إلا بموافقة من سيتم       التسليم إليه , 54 §مؤقت وفقاً لـ 

 
 ويتب}}نى.  ت}}نظم م}}تى تص}}در المحكم}}ة العل}}يا للولاي}}ة ق}}رارها بش}}أن ج}}واز تس}}ليم الأش}}ياء    2النccبذة 

 م}}ن ق}}انون المس}}اعدة  1 ف}}ى الارت}}باط م}}ع ن}}بذة  2 ن}}بذة 61/1 §الحك}}م بذل}}ك الوظ}}يفة المس}}ندة إل}}ى  
 .  من القانون المذآور66 §القانونية فيما يتعلق بالتسليم بين الدول وفقاً لـ 

 
 ي}}نص عل}}ى إج}}راءات جدي}}دة للجوازي}}ة ف}}ى مواجه}}ة ق}}انون المس}}اعدة القانون}}ية     ولأن المش}}روع لا

بالتوازى , فلا تجرى المراجعة القضائية للجوازية , الدول}ية بالنس}بة للمس}اعدات القانون}ية الأخرى        
إلا إذا طلب}}ت الن}}يابة العام}ة أو م}}ن يدع}ى إمكان}}ية المس}}اس   , م}ع ق}}انون المس}اعدة القانون}}ية الدول}ية    

 ). حين لا يكون التسليم قد تم بعد ذلك ( ذلكه بسبب التسليمبحقوق
 
 آم}}}ا فع}}}ل ق}}}انون         �س}}}لطة المحكم}}}ة العل}}}يا للولاي}}}ة عل}}}ى اتخ}}}اذ الق}}}رار ل}}}م يق}}}رها المش}}}روع        و

 ومع ذلك يمكن لهذه المحكمة المشار إليها �المس}اعدة القانون}ية الدول}ية فى المجالات التى ينتظمها     
حين تتولى النظر آمحكمة تقديم فى معاملة جارية , لتسليم بطريق جانبى أن ت}تعامل م}ع موضوع ا    

 .  وهذا يتسق أيضاً مع منهج قانون المساعدة القانونية الدولية . مثل اتخاذ القرار بشأن مصادرة , 
 

 أن تس}ليم الأش}ياء يم}س حقوق}}ه    51 §وح}ق تقدي}م الطل}ب المكف}ول للش}خص ال}ذى يدع}}ى ف}ى حال}ة         
 ف}ى مج}ال المس}اعدة القانونية مع دولة أجنبية والعمل هناك لم يظهر الحاجة إلى    يتس}ق م}ع القواع}د     

ولذلك لم يكن واجباً النص على هذا الحق العام فى تقديم طلب يترتب على    , إمكانية عامة للالتجاء    
 . ما يثيره الموقف بصدد تسليم الأشياء فى مجال التعاون مع المحكمة أيضاً 

 
 بم}}بدأ ع}}دم قابل}}ية ق}}رارات المحكم}}ة العل}}يا للولاي}}ة للطع}}ن أيض}}اً ف}}ى مج}}ال     أيض}}اً أخ}}ذت  3نccبذة 

 مناسباً بأنه لا معنى لعدم وجود التوجهوخارج نهج المشروع آان . المس}اعدات القانون}ية الأخ}رى     
فى حين يسمح , ط}رق قانونية فى أمور حاسمة مثل الإحالة وفقاً للأسباب المقدمة بشأن ذلك هناك          

ولا يوج}}د ه}}نا حاج}}ة  . نس}}بة لمع}}املات المس}}اعدة القانون}}ية الأخ}}رى مح}}دودة الأهم}}ية   بوجوده}}ا بال
ولا إلى صدور قرار جديد من ) 1 نبذة 2فقرة (أيض}اً إل}ى رف}ع الأم}ر إلى المحكمة العليا الاتحادية        

 .قبل المحكمة العليا للولاية 
 

ر المحكم}}ة العل}}يا للولاي}}ة بش}}أن    تنط}}بق أحك}}ام الج}}زء ال}}ثانى الخاص}}ة بق}}را 1 ن}}بذة 2ووفق}}اً للفق}}رة 
الح}}ق ف}}ى  وش}}كل الق}}رار  وعل}}ى الإج}}راءات   ) 3 , 2/ 21 § , 20/1§باس}}تثناء (جوازي}}ة الإحال}}ة  

 وآذلك إمكانية  ,)باس}تثناء القواع}د ال}تى ت}نظم الأم}ر القض}ائى بوج}ود مع}اون           ( بمع}اون    الاس}تعانة 
 . رفع الأمر إلى المحكمة العليا الاتحادية 
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 ياغةص}}وف}}ى .  ف}}يما ي}}تعلق بق}}رار جدي}}د ح}}ول الجوازي}}ة   4 , 2 , 23/1 §ر انط}}باق  تق}}ر  2نccبذة 
الق}}اعدة روع}}ى ع}}دم م}}نح الح}}ق للش}}خص المع}}نى ف}}ى تقدي}}م طل}}ب بالم}}راجعة القض}}ائية ف}}ى حال}}ة      

لا تس}}}تهدف تس}}}ليم الأش}}}ياء  ال}}}ثروة  ذل}}}ك أن مص}}}ادرة ,  2 ن}}}بذة 1 وفق}}}اً للفق}}}رة ال}}}ثروةمص}}}ادرة 
 . ولة دون الهرب ولكن الحيل, والمصادرة 

 
أن فق}د آ}ان ين}بغى إعط}اء الش}خص المض}ار م}نها الحق فى         ال}ثروة     وبحك}م اتس}اع م}دى مص}ادرة         

ه رور منض يبرر أيضاً حق الم� اتساع مدى التدبير �ونفس الاعتبار . تس}مع وجه}ة نظ}ره قضاءً      
المضار قبل لا يمك}ن عم}لاً سماع أقوال الشخص   , وف}ى أغل}ب الح}الات    , ولأن}ه  . ف}ى تقدي}م طل}ب     
ينبغى أن يكون هناك محل لقرار جديد من المحكمة , الثروة مصادرة أو مصادرة  الإص}دار الأم}ر ب    

بحي}}}ث لا يتق}}}يد ه}}}ذا الطل}}}ب الجدي}}}د بالش}}}روط  ,  م}}}ن المض}}}رور بالعل}}}يا للولاي}}}ة ب}}}ناء عل}}}ى طل}}} 
 . ىوبهذا ينفتح المجال أمام تطبيق مبدأ السماع القانون . 2 , 23/1 §المنصوص عليها فى 

 
 بحك}}م أن المش}}روع يح}}دد المحكم}}ة العل}}يا للولاي}}ة آمحكم}}ة لتنف}}يذ مع}}املات المس}}اعدة           3فقccرة 

 ب}أن المحكم}ة المكلف}ة بإنج}}از    اواعت}بار ,  فق}ط  49/3 §القانون}ية الدول}ية ل}تلك الح}الات ال}واردة ف}}ى      
الحاآمة للتعاون المس}اعدة القانون}ية لا تم}تلك الخ}برة العم}يقة بال}نظر إل}ى تلك التساؤلات الخاصة و           

 أن على تلك المحكمة التى يطلب منها 1لهذا السبب تقرر نبذة   ف  ,فى المسائل القانونية  مع المحكمة   
 أن شروط ارتأتإذا ما , تقدي}م المس}اعدة أن ت}رفع الأم}ر إل}ى المحكم}ة العليا للولاية طالبة قرارها             

ذا الالتزام برفع الأمر تتشابه مع ذلك وه. ن تسبب لهذا أوعليها , تقدي}م ه}ذه المساعدة غير مكتملة       
 المحكم}ة توج}يه أنظ}ار س}لطات الموافق}ة إلى تحفظاتها قبل ذلك       له}ذه ك}ون يو . 33 §الموج}ود ف}ى    

 . 68/3 §وفق}}اً ل}}ـ       ح}}تى يمك}}نها إج}}راء مش}}اوراتها الض}}رورية م}}ع المحكم}}ة ف}}ى وق}}ت م}}بكر    
ي}}ة ق}}رارها باعت}}بارها محكم}}ة ق}}يام   ونف}}س الش}}ىء يص}}دق أيض}}اً حي}}ن تص}}در المحكم}}ة العل}}يا للولا   

  . 1بالمساعدة وفقاً للفقرة 
 

إسناد الاختصاص إلى المحاآم العليا للولايات من قانون المساعدة القانونية الدولية ولنفس     وقد أخذ   
فهى تمتلك أآبر الخبرات فى مجال التعاون الدولى  : الأس}باب ال}تى تس}اند إش}تراآها فى الموضوع           

 .  بمعناه الواسعالقانونى الجنائى
 
 .  تكون المحكمة العليا للولاية مختصة أيضاً حين تطلب النيابة العامة قرارها  3 لنبذة وفقاً

 
 تبنية فى مجال المساعدة القانونية مع دولة أجنبية ينبغى أيضاً أن يتم    جدواهه}ذا ال}نظام ال}ذى اثب}ت         

لعامة التابعة للمحكمة العليا للولاية فى وفيما يخص إدخال النيابة ا. ف}ى مجال التعاون مع المحكمة    
وبحكم خبرتها واتساع مجال أفقها فى مجال , فقد آان هناك اعتبار له شأنه وهو أنها  , الإج}راءات  

فه}ى تس}تطيع الحك}م بكف}اءة م}ا إذا آان اللجوء للمحكمة مبشر         , المس}اعدة القانون}ية الدول}ية عموم}اً         
 . بالخير 

 
لق ب}}تلك الش}}ئون القانون}}ية الجنائ}}ية ال}}تى ترت}}بط ب}}أمور خ}}ارج نط}}اق     وه}}ذا يص}}دق أيض}}اً ف}}يما ي}}تع  

ووفقاً لاختصاص آخر ليست فقط مشارآة فى إنجاز , وأيضاً حين تكون جهة ما    , القانون الجنائى   
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فى الحالات المذآورة أخيراً يكون للجهات .  وإنم}ا ه}ى المختص}ة الوح}يدة ب}ه          ,المس}اعدة القانون}ية   
وبالم}راجعة والموافق}ة ب}نفس الم}دى ال}ذى للس}لطات القض}ائية إمكانية أن تطلب            , المختص}ة بالق}يام     

 م}ن المحكم}ة العل}يا للولاي}ة ع}ن ط}ريق الن}يابة العام}ة إذا م}ا آ}ان الحكم حول توفر الشروط                 اق}رار 
 . لإنجاز المساعدة القانونية محل خلاف بينها 

 
 القانونية المساعدةة لرغبة سلطات تقديم ول}م يق}رر المش}روع ال}تزاما عل}ى الن}يابة العام}ة بالاستجاب            

القاضى بأن , ب}رفع الأم}ر إل}ى المحكم}ة العل}يا للولاي}ة واض}عاً ف}ى الاعت}بار الوض}ع القانونى العام                   
ولا يحتاج الأمر  . 2نبذة لالن}يابة العام}ة ال}تابعة للمحكم}ة العل}يا للولاي}ة لها مكانها فى الإجراء وفقاً        

 إلى امتلاك الحق فى رفع طلب من جهات تقديم المساعدة القانونية إلى إل}ى التزام من هذا النوع أو    
المحكم}ة العل}يا للولاي}ة لأن س}بب رف}ع الأمر هو فقط الإختلاف فى تقييم شروط المساعدة القانونية        

 . بين جهات مختلفة 
 

ولاي}}ة أن  أن المس}}اعدة القانون}}ية لا يمك}}ن الس}}ماح به}}ا إذا ق}}ررت المحكم}}ة العل}}يا لل     3 نccبذة تق}}رر
 هو أنه 1الفرق بين هذا والفقرة . والقرار الإيجابى منها ليس له أثر ملزم  . ش}روطها غ}ير م}توفرة    

ف}ى الح}الات المذآ}ورة ه}ناك يكون القرار الإيجابى من المحكمة العليا للولاية شرطاً للموافقة على           
 . بى عنهالا يصدر قرار سلأبينما هذه القاعدة تتطلب فقط , المساعدة القانونية 

 
 تع}ترف لأحك}ام المحكم}ة العل}يا للولاي}ة ح}ول شروط المساعدة القانونية الدولية بأثر ملزم         4نcبذة   

وهذا يعنى أن هذه المحاآم والسلطات لا . ف}ى مواجه}ة المح}اآم والس}لطات المكلف}ة بإنج}از الخدمة         
لال قرارات أو أوامر تمل}ك مخالفة أى من قرارات المحكمة المذآورة فيما يتعلق بالمضمون من خ   

 . وعليها أن تلغيها إذا آانت قد أصدرتها بالفعل , تصدرها 
 

أن القواعد الحاآمة لاتخاذ قرار جديد بناء ,  مع قدر من الإختلاف ,  2 مع فقرة 4  فقرة    وت}توافق 
وما هو موجود . يمكن اسقاطها للثروة  مصادرة أو مصادرة  راءير ج}  ض} عل}ى طل}ب م}ن ش}خص أ        

 يع}نى أن الن}يابة العام}ة أو النائ}ب العام الاتحادى     33 §ال}ذى يعط}ى تطب}يقاً مش}ابهاً ل}ـ          و 1ف}ى ن}بذة     
 محكمة يةض}اح مس}ألة قانون}ية حي}ن لا تنشغل أ    ييمك}ن أن يطل}ب م}ن المحكم}ة العل}يا الاتحادي}ة است              

 . 2وقد تمت الإحالة على التسبيب الخاص بالفقرة . عليا للولاية بالموضوع 
 ) اءتسليم الأشي (51§  

 
 م}ن ق}انون المس}اعدة القانون}ية الدولية ينظم فقط تسليم أشياء لا     66 §ه}ذا الحك}م ال}ذى تتش}ابه مع}ه          

أما القواعد  . 29 §فيكون تسليم الأشياء محكوماً بـ , ف}إذا آ}ان ه}ناك طلب للإحالة    . ترت}بط بإحال}ة    
 :  فهى تتوافق بشكل آبير من تلك الموجودة هناك 51§ فى المتضمنة
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 § بعكس ما هو الحال   فى 51 § ال}رغم م}ن لزوم وجود طلب شكلى بتسليم الأشياء وفقاً لـ        وعل}ى 
ويجب زيادة على ذلك . 1 رقم 30/1§ مع القواعد فى 1 رقم 1 فإنه موضوعياً تتوافق الفقرة     ; 29

ة أو  أجنبيدولةطالم}ا ح}وت معلومات طلبت   , فوفق}اُ له}ا لا تس}لم أش}ياء مؤق}تاً      . 58/3 §الال}تزام ب}ـ    
 . منظمة دولية الاحتفاظ بسريتها

 
 إلا أن}}ه آ}}ان واج}}باً حي}}ن ص}}ياغة ; م}}ن حي}}ث المح}}توى 2 رق}}م 29/1 § ي}}توافق م}}ع 2وأيض}}اً رق}}م 

أن طلب المحكمة الذى يبدو حول صور أخرى للمساعدة القانونية , الحكم لغوياً الأخذ فى الاعتبار   
 . لا يستلزم أن يكون مرتبطاً بإجراءات جارية 

 
.  ب  من النظام 77/2ضع لأمر تحصيل وفقاً للمادة  خ أشياء ت  تتناول   2 رقم   1 يض}اً ف}إن الفقرة    وأ

 ه}}}و ص}}}ورة م}}}ن ص}}}ور 2 رق}}}م 51/1§ يتم}}}ثل ف}}}ى أن تس}}}ليم أش}}}ياء وفق}}}اً ل}}}ـ 73 §والف}}}ارق م}}}ع 
وإذا .  من    النظام 109المس}اعدات القانون}ية الأخ}رى ولا ي}تعلق بأمر استرداد صادر وفقا المادة             

في}تم ال}تدبر ف}ى أم}ر المحكم}ة ف}يما إذا آ}ان الموضوع يتعلق بتسليم بسيط أو بتنفيذ        , ض}ى الأم}ر    تقا
 من خلال جريمة من تلك اوإمكانية أن تكون الغنيمة أو بدائلها قد تم الحصول عليه    . أم}ر اس}ترداد     

انون  م}ن ق}  6 §وه}ذا يتس}ق م}ع حك}م المحكم}ة العل}يا بش}أن        . ال}تى تخ}تص المحكم}ة ب}نظرها تكف}ى      
 . المساعدة القانونية الدولية 

 
 ت}نص عل}ى وج}وب ص}دور ق}رار بالمصادرة عن جهة تابعة للمحكمة وأن يلحق         1 رقcم    2الفقcرة   

 يج}د نموذج}}ه ف}ى مج}}ال مع}}املات المس}اعدة القانون}}ية بي}}ن     .وه}ذا الإل}}زام الش}}كلى . بطل}ب التس}}ليم  
 .2 رقم 66/2§ الدول فى 

 
والمصادرة فى مفهوم . الأشياء الصادر عن المحكمة  " تجميد  " ويتشابه قرار المصادرة مع قرار      

" ق}}انون الإج}}راءات الجنائ}}ية ، وآذل}}ك التعب}}ير الس}}ائد ف}}ى الأوس}}اط القانون}}ية الأمريك}}ية                 
الأش}ياء يستهدفان تأمين الأشياء لحين القيام بإجراءات أخرى ، وللفروق طبيعة تدريجية ؛   " تجم}يد 

 . أن يتساوى مع أمر المصادرةفأمر التجميد يمكن
 

لا  تش}ترط ض}مان ع}دم  المس}اس بحق}وق الطرف الثالث على الأشياء ، ومع ذلك          2 رقcم    2الفقcرة   
وهذه .  إذا آان}ت تدور حول الحماية من أخطار التسليم إلى المحكمة  إلايك}ون له}ذه الحق}وق أهم}ية         

قا للصياغة التالية للحكم فإنه يكون ووف.  الق}اعدة تتس}ق م}ع ال}نظام ال}ذى يحمى أيضا حقوق الثالث        
م}ن الممك}ن م}ع ذل}ك حي}ن ق}يام حق}وق الثالث على الأشياء أن تسلم تحت شرط الإعادة الفورية لها                

 تبدو على 2 نبذة 44/3والتسليم فى إجراءات المساعدة القانونية  للتنفيذ وفقا لـ . م}ن ق}بل المحكم}ة     
 .وفقا للنظام لابد أن يتمعكس ذلك لا ترحب بالشروط ، ذلك أن التنفيذ 

 
ك}لا الطرفي}}ن ع}}ند  التش}ريعات العقاب}}ية ل ويمك}ن ال}}تخلى ع}ن ش}}رط وج}وب وج}}ود ن}}ص عق}ابى ف}}ى     

تس}ليم أش}ياء فى نطاق التعاون القانونى العقابى مع دول أجنبية ، ذلك أن المحكمة لا تتعامل إلا مع      
وآ}ل ه}ذه الج}}رائم   .  بش}أنها   وبال}}تالى لا يك}ون الطل}ب إلا   ,ض}ع لاختصاص}ها  ختل}ك الج}رائم ال}تى ت   

 .التى تدخل فى اختصاص المحكمة هى جرائم معاقب عليها أيضا فى القانون الألمانى
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ويتحدد الاختصاص المكانى وفقا للقواعد . وتخ}تص الن}يابة العام}ة ب}إعداد قرارات جهات الموافقة          

 العليا للولاية ،        حكمةن القرار على سبيل الاستثناء فى يد المووحين يك . 49/1§ الواردة فى  
 ).1 نبذة 49/3            مع نبذة فى ارتباط4 /49(فيكون على النيابة العامة أيضا إعداد قرارها 

 وال}تى لا مث}يل له}ا ف}ى ق}انون المس}اعدة القانون}ية الدول}ية تق}رر أنه يجب إخطار المحكمة          3الفقcرة   
 الموآل     لا يجوز استخدامها إلا لأغراض العمل ةمن البيانات الشخصية المرفقة بالأشياء المسل     أب

 .إليها
 

ويحق}ق الحكم توازنا بين مصالح الأفراد فى الحماية فيما يتعلق بالتسليم البعدى والذى ينصب على      
بين وظائف المحكمة فى تعقب الجرائم بالغة الجسامة وب}ياناتهم الشخص}ية ف}ى إط}ار تسليم الأشياء          

 وال}}تى عل}}يها رب}}ط ه}}ذه   68/1§ ب إل}}ى الجه}}ات المختص}}ة وفق}}ا ل}}ـ    وه}}ى توج}}ه الخط}}ا . بفاعل}}ية 
 .البيانات بالهدف من التسليم

 
 ) المصادرة والتفتيش ، مصادرة الثروة (52§ 

 
 يضم , من قانون المساعدة القانونية الدولية67§  عائد على   3 � 1هذا الحكم المتضمن فى فقرات      

تفتيش بهدف تأمين تسليم الأشياء ، والتمكين من باقى الش}روط  ال}تى يج}وز وفق}ا له}ا المصادرة وال          
 .معاملات المساعدة القانونية

 
ويتس}}ق الحك}}م جزئ}}يا م}}ع              ,  نظ}}م تأمي}}ن ومص}}ادرة الأش}}ياء به}}دف تس}}ليمها    1 نccبذة 1الفقccرة ف}}ى 

 . ، ولكنه يتعداه30/1§ 
 

ومن هنا . سرعة فى اتخاذهاوآم}ا ه}و الح}ال ه}ناك ، يمك}ن أن ي}توقف نج}اح تداب}ير التأمين على ال             
 ش}}روط ولأن. يمك}}ن مص}}ادرة الأش}}ياء أو تأمي}}نها بط}}ريقة أخ}}رى ق}}بل وص}}ول الطل}}ب بتس}}ليمها       

جوازي}ة التس}ليم لا تكون متوفرة بالكامل فى هذه المرحلة الأولى وبالتالى لا يمكن مراجعتها ، فإنه     
 .يكفى أن يكون من الوارد تسليم هذه الأشياء

 
 .لتفتيش بهدف التأمين أو المصادرة تمكن من ا2نبذة 
تخض}}ع )  2ن}}بذة (والتفت}يش ال}}ذى يس}}تهدف تأمي}نها   ) 1ن}}بذة ( ف}}إن مص}ادرة الأش}}ياء  2للفقccرة وفق}ا  

 حي}ن يك}ون ه}ذا التدب}ير ض}روريا لإنجاز طلب خاص      1 رق}م  51/1§ أيض}اً للش}روط ال}واردة ف}ى         
. ش}}ياء إل}ى المحكم}ة غ}}ير وارد    ح}}تى ل}و آ}ان تس}ليم الأ   ,بوج}ه آخ}ر م}ن أوج}}ه المس}اعدة القانون}ية      

ويمك}}ن أن تك}}ون المص}}ادرة ض}}}رورية إذا قدم}}ت المحكم}}ة طل}}باً للحص}}}ول عل}}ى معلوم}}ات م}}}ن         
ين غير مستعدين لتسليمها مؤقتا إلى جهات يمس}تندات آتاب}ية وال}تى تك}ون ف}ى ح}وزة أشخاص عاد            

 أمام قيمة فى إجراء ولك}نها يمك}ن أيض}ا أن تنحص}ر ف}ى تل}ك الأش}ياء ال}تى تم}ثل أدلة ذات           . التنف}يذ   
 إل}}ى أم}}ر بالمص}}ادرة ص}}ادر م}}ن المحكم}}ة   ل}}ن تك}}ون ه}}ناك حاج}}ة وف}}ى ه}}ذه الح}}الات  .  المحكم}}ة 

 .1 رقم 51/2§ بالمعنى الوارد فى 
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 49/2§ ، ) موض}}}وعى / (1 ن}}}بذة 49/3§ وي}}}تحدد اختص}}}اص المحكم}}}ة العل}}}يا للولاي}}}ة وفق}}}ا ل}}}ـ   

 ).مكانى (1بالارتباط مع فقرة 
 

.  الاختص}}}اص الع}}}اجل لص}}}الح آ}}}ل الن}}}يابات العام}}}ة   30/3§  بال}}}توازى م}}}ع � تس}}}بب 3الفقcccرة 
 ب}ان ه}ذا ي}ؤدى إل}ى تجنب الصعوبات بالنظر     2 ، 1وموظف}يها المس}اعدين بالمص}ادرة وفق}ا للفق}رة        

 .إلى البعد المكانى للمحكمة العليا للولاية عن ذلك المكان الذى تتواجد فيه الأشياء محل الإجراء
 

لاتخ}}}اذ بالنس}}}بة للمص}}}ادرة وفق}}}ا لق}}}انون الإج}}}راءات الجنائ}}}ية ،        ات الواج}}}بة  وت}}}تحدد الإج}}}راءا 
وتمثل الإشارة إلى . اً تل}ك الم}تعلقة بالأوام}ر المس}تعجلة وم}ا تس}لتزمه م}ن تأييد قضائى              ص} وخصو

 . لذلك تأآيداًأحكام قانون الإجراءات الجنائية
 

 تمكن زيادة على ذلك من  ,نونية الدوليةلا يوج}د لها شبيه فى قانون المساعدة القا وال}تى    ,4الفقcرة   
مي}}ن الق}}يم المملوآ}}ة ، وال}}تى يمك}}ن أن يس}}تخدمها الملاح}}ق ف}}ى ال}}تهرب م}}ن ملاحق}}ة  أمص}}ادرة أو ت

. أو من طلب ملح منها بإحالته إليها,  منها  صادرةالمحكم}ة أو م}ن تنف}يذ عقوب}ة سالبة للحرية ضده     
ل معاملات المساعدة القانونية من خلال المحكمة  إلى الخبرة التى اآتسبت حو    الأحكاموتس}تند تل}ك     

 .الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة
 

وق}د تقدم}ت ه}ذه المحكم}ة الجنائ}ية س}ابقة الذآ}ر من خلال إصدار أوامر الاحتجاز بطلبات بالقبض         
عل}ى أش}خاص وإحال}تهم إل}يها ، وفى نفس الوقت  طالبت الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة بتجميد         

ونظ}}را ل}}نقص  . أم}}لاك ه}}ؤلاء الأش}}خاص والذي}}ن تمك}}نوا بواس}}طتها م}}ن ال}}تهرب م}}ن إج}}راءاتها      
 .بات آبيرة فى سبيل تنفيذ طلباتهاو فقد وقفت صع,الأسس القانونية لذلك 

 
93وقد تم تجنب مثل تلك الصعوبات فيما يتعلق بطليات المحكمة المماثلة واجبة التوقع وفقا للمادة     

 .لال إدخال تلك القواعد التى وضعت أساسا قانونيا واضحا يستند إليه من النظام من خ1/
 

وم}ن خ}لال الإح}الات ال}واردة ف}ى ق}انون المحكم}ة الجنائ}ية الدول}ية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة            
الجنائ}ية الدول}ية ل}}رواندا إل}ى ه}}ذا الحك}م ، فإن}}ه س}يكون م}ن الممك}}ن مس}تقبلا إنج}}از طل}بات مح}}اآم         

 .لةالطوارئ المماث
 

وإدخ}ال ه}ذه العناص}ر الجدي}دة إل}ى مج}ال ال}تعاون الدول}ى الج}نائى ممك}ن ودون مش}اآل ، ذلك انه              
 من قانون الإجراءات 443§ توج}د ب}الفعل ف}ى مج}ال الملاحق}ة الجنائ}ية الوطن}ية أداة نصت عليها              

روط ال}}تى وال}تى تف}تح الط}ريق أم}ام مص}ادرة ال}}ثروة تأمي}نا لاتخ}اذ الإج}راءات وفق}ا للش}           , الجنائ}ية 
وم}}ع ذل}}ك فل}}م ي}}تح   .  بق}}وة م}}ع ص}}ياغة ذل}}ك الحك}}م   هوق}}د وف}}ق المش}}روع نصوص}} . نص}}ت عل}}يها 

 .خصائص متفردةمن المشروع  مجالا لإحالة بسيطة عليه بسبب ما للنظام 
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  جزء منها والخاصة بالشخص المعنى وفقا لنبذة وويجوز مصادرة الثروة الموجودة فى ألمانيا أ

 :تية  تحت الشروط الآ2 ، 1
 

 طلب من المحكمة ،* 
 

بسبب جريمة من تلك المنصوص ) 58المادة (او أمر قبض )  من النظام  61المادة  (اته}ام مع}تمد     * 
 . من النظام5عليها فى المادة 

 
ق}يام إمكان}ية أن يس}تغل الش}خص المعنى هذه القيم المملوآة فى الهروب من الملاحقة الجنائية أو        * 

 طلب بالإحالة مقدم من المحكمة ،ن ممن التنفيذ الجنائى أو 
 

 ،) 1 رقم51/2§  فى ارتباطها بـ 2نبذة (وجود أمر بالمصادرة أو التجميد صادر من المحكمة * 
 
 ضرورى ، حتى يكون 1 رقم 51/2§ وج}ود ق}رار م}ن المحكم}ة بالمص}ادرة أو التجم}يد بمفه}وم          و

 .م المملوآة جبريامين هذه القيأواضحا أن المحكمة تود ، إذا اقتضى الأمر ، ت
 

 فإن � وعلى الأخص فيما يتعلق بالآثار واسعة المدى المحتملة للمصادرة �وعل}ى أساس المناسبة   
فى تلك المرحلة التى تقوى فيها الشبهات حول شخص ؛ وهذا يتوافق مع      هه}ذا التدب}ير يمك}ن اتخاذ      

ر اعتماد الاتهام وأمر القبض وقد اختي.  من قانون الإجراءات الجنائية     443§ الق}اعدة ال}واردة فى      
ويش}ار إلى أن المصادرة لا تجوز إلا إذا آانت مرتبطة بالجرائم الواردة فى المادة  . آ}نقاط حاس}مة    

 يتض}}من فق}}ط أش}}د  5وبال}}نظر إل}}ى ظ}}رف أن ج}}دول الج}}رائم ال}}وارد ف}}ى                  الم}}ادة    . 5
 ،  فيبدو أن إيراد تعداد أو ترتيب لجرائم  الج}رائم جس}امة والمرتك}بة ض}د الحقوق الدولية الإنسانية          

 .الحرب آل على حدة ،  وأيضا على أساس المناسبة ، غير ضرورى
 

وق}يام إمكان}ية اس}تخدام تل}ك الق}يم المملوآة من قبل الشخص المعنى فى مساعدته على الهروب من         
 تحويل تلك القيم تدخ}ل المحكم}ة ، تجع}ل الق}اعدة هى الموافقة على المصادرة آلما آان من الممكن      

تذاآ}}ر طائ}}رة ، تزوي}}ر أوراق ،  (إل}}ى أم}}وال س}}ائلة يمك}}ن اس}}تخدامها ف}}ى توف}}ير وس}}ائل اله}}روب     
 ).رشاوى وغيرها

 
ويترت}ب عل}ى طبيعة التدبير أن المحكمة لن تكون قادرة آقاعدة على وضع قائمة مفصلة بمفردات           

مك}}ن الأم}}ر بالتدب}}ير اس}}تقلالا ع}}ن وي. تل}}ك الق}}يم المملوآ}}ة ، وإنم}}ا فق}}ط وص}}ف ع}}ام له}}ا أو حوله}}ا  
 .2 أو رقم 1 رقم 51/1§ الشروط الواردة فى 

 



 -113-

 فى ارتباط 49/2§ ) الموضوعى (1 نبذة 49/3§ واختص}اص المحكم}ة العل}يا للولاي}ة يس}تمد م}ن           
 ).المكانى (2 أو رقم 1 رقم 1مع فقرة 

 
 المم}تلكات ال}تى يحصل   وللأم}ر حج}ية ف}ى المس}تقبل أيض}ا ، ح}تى يك}ون فع}الاً ، ذل}ك أن            :  3نcبذة   

 .عليها الشخص المعنى فيما بعد تخضع له
 

 . من قانون الإجراءات الجنائية 443§ وينسق هذا أيضا مع القاعدة الواردة فى 
 

 . يمكن إجراء تفتيش إذا اقتضى التأمين أو المصادرة ذلك4لنبذة وفقا 
 

ش}}ابهة ل}}تلك الخاص}}ة              ، فق}}د ص}}رف ال}}نظر ه}}ناك ع}}ن ق}}اعدة م    30§ وآم}}ا ذآ}}ر م}}ن ق}}بل بص}}دد    
 ، فلا ينبغى أن 4 المدى الممكن للتدبير وفقا لفقرة ع، وعل}ى أس}اس من اتسا      " بق}يد الق}دم الم}الى       " 

 .يكون هناك مكان لهذه الآلية
 

؛ فهو يمكن  غير ضرورية أن يكت}ب الطل}ب على وثيقة خاصة  بمع}نى  والش}كلية ف}ى ه}ذه الق}اعدة ،      
والحاسم هو ما إذا واضحا فى طلب المحكمة أن الرغبة .  بالإحالة أن يك}ون جزءا من طلب موحد      
 ).4الفقرة (فى إعمال التدبير جلية ومؤآدة 

 
 للجه}ة المختصة بالموافقة وتلك المختصة بتنفيذ  ال}تقدير وعل}ى ناح}ية الآث}ار القانون}ية ، ف}إن س}لطة            

امل المستمد من النظام ، وإلى وبالنظر إلى الالتزام بالتعاون الك  . المص}ادرة موضوع فى الاعتبار      
,  آقاعدة ,إرادة جمهوري}ة ألمان}يا الاتحادي}ة ف}ى ق}يام محكم}ة مؤث}رة وفاعل}ة ، فإنه ينبغى الاستجابة         

 .4لطلب المحكمة بمفهوم الفقرة 
 

 والخاصة بالاختصاص 3لم يتم إدخال القاعدة الواسعة المدى الواردة فى الفقرة   : 1 نبذة   5الفقرة  
فق}}د اقتص}}ر  . 4ظفي}}ن المس}}اعدين للن}}يابة العام}}ة إل}}ى مج}}ال المص}}ادرة وفق}}ا للن}}بذة    المس}}تعجل للمو

والتفت}يش على النيابة العامة ، وهو ما  ) المؤق}تة (الاختص}اص المس}تعجل بإص}دار أم}ر المص}ادرة           
 . من قانون الإجراءات الجنائية2 نبذة 2 / 443§ يتسق أيضا مع القاعدة فى 

 
قضاء خلال أيد  يخ}رج عن نطاق التطبيق إذا  1 المؤق}ت وفق}ا للن}بذة    ت}نص عل}ى أن التدب}ير      2نcبذة   

 .وفى هذا يتبع المشروع قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بمصادرة الثروة ;ثلاثة أيام 
 

ويج}ب إلغاؤه}ا دائم}ا حي}ن تطل}ب المحكم}ة ذلك ؛ وهذا       .  إلغ}اء المص}ادرة     ت}نظم   1 نcبذة    6الفقcرة   
لا مج}}ال للإبق}}اء عل}}ى نف}}اذ التدب}}ير الم}}تخذ آط}}ريق م}}ن ط}}رق المس}}اعدة    يتس}}ق م}}ع الاعت}}بار بأن}}ه  

إذا لم تعد الجهة التى طلبت ) إذا آ}ان تدب}يراً م}ن تل}ك ال}تى تتس}بب ف}ى مضايقات جسيمة            (القانون}ية   
ولك}ن ، وم}ن اج}ل ال}تأآد من أن التدبير فى تطبيقه     . إنف}اذه ف}ى الأس}اس ت}رى ض}رورة لاس}تمراره        
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 حتى  ,حال      م}ع م}بدأ المناسبة ، فإنه يجب إلغاء أمر المصادرة على أى    أيض}ا  المؤق}ت ي}توافق   
 به أن أمر القبض قد تم الأمر حي}ن تعلم المحكمة التى أصدرت   ,ب}دون إخط}ار م}ن المحكم}ة بذل}ك       

بعد إلغاء . إلغ}اؤه ، أو أن الدع}وى أم}ام المحكم}ة ق}د أنهي}ت عند نظرها فى درجة التقاضى الأولى        
 ".تقييد القدم المالى"إنهاء الدعوى الجنائية لا يكون هنا مسوغ لاستمرار ب القرار أوأمر القبض 

 
، على إلغاء أمر القبض ) الألمانية(ويع}تمد المش}روع بوع}ى ، بناء على المعرفة المكتسبة للمحاآم     

 عل}ى تحق}ق الن}تائج ، ذل}ك أن المحكم}ة العل}يا للولاية لن          ول}يس وإنه}اء الإج}راءات آلحظ}ة حاس}مة         
وعلى الناحية الأخرى فلم يكن .  أمام المحكمة  للإجراءات الح}الى بالمج}رى تك}ون دائم}ا عل}ى عل}م      

 ، بالنظر إلى النتائج  الاعتمادم}ن الممك}ن الاع}تماد الك}امل عل}ى إخطار من المحكمة ، ذلك أن هذا      
إلى يمكن أن يؤدى عل}ى تأخ}ر المحكم}ة ف}ى إرسال هذا الإخطار ،       ترت}بها   غ}ير الواض}حة الممك}ن       
 .قيام عدم أمان قانونى

 
ح}}يل عل}}ى قواع}}د ق}}انون الإج}}راءات الجنائ}}ية ف}}يما ي}}تعلق ب}}الإعلام ع}}ن الق}}رار وإلغ}}اء          ت 2نccبذة 

 .المصادرة ؛ ولم تكن هناك حاجة إلى وجود صياغة لغوية خاصة لذلك
 
 )  الظهور الشخصى للشهود (53§ 

 
من قانون المحكمة الجنائية الدولية  1بذة  ن4/2§ ه}ذا الحك}م ال}ذى يع}ود ف}ى أساسه إلى            : 1الفق}رة   

ليوغوس}لافيا الس}ابقة ، يض}م خ}روجا عل}ى الم}بدأ الس}ائد فى مجال معاملات المساعدة القانونية مع                
 محكمة أجنبية فى الدولة الموجه مال}دول الأجنب}ية ، وب}ناء عل}يه تك}ون دع}وة الش}هود والخ}براء أم}ا          

 ولك}}ن تط}}بق فق}}ط تداب}}ير الإج}}بار أو الامت}}ناع    ,رية إل}}يها الطل}}ب غ}}ير جائ}}زة  التنف}}يذ بص}}ورة ج}}ب   
المنص}}وص عل}}يها ف}}ى ق}}انون ه}}ذه الدول}}ة به}}دف إج}}راء س}}ماع أق}}وال الش}}خص المع}}نى ف}}ى مج}}ال    

 .معاملات المساعدة القانونية فى الدولة المطلوب منها
 

 : ها بوسائل جبرية ضووفقا للمشروع هناك نوعان من الدعوة ، والتى يمكن فر
فرض بوسائل جبرية لإجراء معاملة من معاملات ي أمام محكمة ألمانية والتى   لاستدعاءاالأول ه}و    

وليكون . مثل سماع أقوال شاهد أو تحقيق دليل , المس}اعدة القانون}ية م}ن خ}لال المحكمة المذآورة          
 فى ارتباط مع قواعد الإجراءات �للش}اهد ف}ى ه}ذه الحال}ة أن يس}تخدم حقوق}ه ال}تى آفلها له النظام         

 ف}ى حال}}ة الاس}تجواب يمك}ن الاع}تماد عل}}ى     ; وآذل}ك ق}انون الدع}}وى الجنائ}ية الألم}انى     �الإث}بات  و
 من قانون الإجراءات         الجنائية ، الحق فى 55§ ( الح}ق ف}ى الامتناع عن إعطاء المعلومات    

 ).  وما بعدها من نفس القانون52§§ الامتناع عن تقديم الشهادة ، 
 

جبرية الوسائل ال المحكم}ة لش}اهد للم}ثول أمامها ب   اس}تدعاء ق}ا للمش}روع تنف}يذ     ال}ثانى يمك}ن أيض}ا وف      
ف}ى ه}ذه الحال}ة ي}تم إحض}ار الش}اهد إلى آخر حدود       . ال}تى ي}نص عل}يها ق}انون الإج}راءات الجنائ}ية         
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ألمان}يا ث}م ي}تم تس}ليمه إل}ى منتس}بى المحكم}ة أو إل}ى جه}ة مختص}ة أخ}رى ف}ى دول}ة أجنب}ية تحددها                     
 .دا على سبيل المثالالمحكمة ، هو لن

 
تك}ون المحكم}ة أو الجه}ة القائم}ة بإجراء المساعدة القانونية المحددة     , وبس}بب غ}ياب إحال}ة خاص}ة        

 ).القيام برفع الأدلة مثلا(مختصة موضوعيا وفقا للقواعد العامة 
  

 م}}ن أج}ل رف}}ع أدل}ة ين}}بغى أن   المس}تدعى وآ}ان الس}}بب ف}ى ه}}ذا الغ}ياب ه}}و الاعت}بار أن الش}}اهد أو     
وحتى يمكن تجنب تفتييت الاختصاص بتلك الحالات المتوقع أن . يسلك لنفسه أقصر طريق ممكن      

 وس}}}ائل إج}}}بارية ، فق}}}د تخل}}}ى المش}}}روع ف}}}يما ي}}}تعلق     اتخ}}}اذال}}}تى يمك}}}ن ف}}}يها   وتك}}}ون مح}}}دودة  
بالاختص}اص بإص}دار الأم}ر ع}ن التفرقة  بين الوسائل الجبرية من اجل رفع أدلة أمام جهة ألمانية      

 . شاهد أمام المحكمةاستدعاءل الجبرية لتنفيذ والوسائ
 

  .2 ، 49/1§ ويتحدد الاختصاص المكانى وفقا لـ 
 
 

 من قواعد الإجراءات والإثبات ووفقا للشروط 74 المحكمة وفقا لقاعدة رقم  لأن 1 نcبذة   2الفقcرة   
صالحه هو ع أن تؤمن لشاهد أن أقواله التى يمكن أن تكون فى غير يالمنص}وص عل}يها ف}يها تس}تط     

باستثناء الجرائم المنصوص عليها فى ( شخص}يا لن تستعمل بصورة مباشرة أو غير مباشرة ضده      
، وه}}ى الإمكان}}ية ال}}تى لا وج}}ود له}}ا ف}}ى الق}}انون الألم}}انى ، في}}بقى     )  م}}ن ال}}نظام 71 ،  70الم}}ادة 

روع عن إدخال وبناء على هذه الإمكانية فقد تخلى المش. للمحكم}ة فقط استدعاء الشاهد إلى مقرها        
، وه}}ى الوس}}يلة المع}}روفة ف}}ى نط}}اق   ) التأمي}}ن ض}}د الاس}}تفادة (ه}}ذه الوس}}يلة ف}}ى الق}}انون الألم}}انى  

وظرف أن المحكمة . الدوائ}ر القانون}ية التى تأخذ بالقانون العام ، والتى لا يعرفها القانون الألمانى         
 .عوى الجنائية الألمانية هذاقد قدمت مثل هذا الضمان وأخطرت الشاهد بذلك ، يحتم أن تراعى الد

 
وه}ذا يح}دث ش}كلاً فى ذلك الذى قرره المشروع فيما يتعلق بمنع استغلال الدليل فى مجال تأمينه ،        

 ض}روريا حتى لا يهدر  وي}بد " المس}جل "وه}ذا التدب}ير   . وال}ذى ق}رره بالنس}بة للإج}راءات الألمان}ية        
قوم الشاهد بالامتناع عن الإدلاء بأقواله  الحالة يمكن أن يحل خطر أن ي هذهوف}ى . تامي}ن المحكم}ة    

استنادا إلى (أو الإدلاء ب}أقوال خاط}ئة حي}ن يستش}عر إمكان}ية إقام}ة دع}وى جنائ}ية ألمان}ية ض}ده                 
ومع ذلك فلا حاجة لهذه الحماية حين يعلن .  ، وه}و الشئ الذى لن يكون متوافقا مع النظام          )أقوال}ه 

وافق}ته عل}ى الان}تفاع بأقوال}ه ال}تى أدل}ى بها أمامها أثناء         الش}خص ال}ذى تق}وم المحكم}ة باس}تجوابه م          
 .نظر دعوى جنائية ألمانية

 
  لا تع}رف قواع}د الإج}راءات والإث}بات إلا ح}ق واح}د للامتناع عن إبداء الأقوال من بين          :2نcبذة   

 أ م}}ن ق}}انون الإج}}راءات الجنائ}}ية ، وه}}و ح}}ق      53 -52§§ تل}}ك الحق}}وق المنص}}وص عل}}يها ف}}ى     
أم}ا ف}ى الأح}وال الأخ}رى ال}}تى     ) .  م}ن القواع}د المذآ}ورة   75/1الق}اعدة  (لأولاد والآب}اء  الأزواج وا
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يعط}ى الق}انون الألم}انى ف}يها الح}ق ف}ى الامت}ناع ع}ن الش}هادة ، ف}إن الشاهد يلتزم بالإدلاء بشهادته                 
 .أمام المحكمة

  
ع ع}}ن الإدلاء  ح}}ول أحك}}ام الق}}انون الألم}}انى ح}}ول الح}}ق ف}}ى الامت}}نا  فوح}}تى يمك}}ن تجن}}ب الال}}تفا 

ب}الأقوال عن طريق أخذ هذه الأقوال أمام السلطات الألمانية من خلال أساليب المساعدة القانونية ،      
ثناء نظر دعوى جنائية أ لا يجوز الانتفاع بأقوال الشاهد  :فق}د ن}ص المش}روع على هذا الحق أيضا    

يتمتع  بالحق فى عدم الإدلاء بها ألمان}ية ، إذا آ}ان مل}زما ب}الإدلاء به}ا أمام المحكمة ، فى حين انه         
 .فاعتوفقا للقانون الألمانى ، إذا لم يكن قد أبدى موافقته الصريحة على هذا الان

 
 )التسليم المؤقت (54§ 

 
ووفق}ا له}ا يك}}ون   .  م}ن ال}نظام   7 و ف}ى ارت}باطها م}ع الفق}رة     93/1وتس}تند ه}ذه الق}اعدة عل}ى الم}ادة      

 .ليهاللمحكمة أن تطلب إعطاء الشخص وقتيا إ
 

والتسليم هنا لا يجب  ) .62§ (وله}ذه الق}اعدة ق}اعدة موازي}ة ف}ى ق}انون المس}اعدة القانون}ية الدول}ية           
يخ}ص الأف}راد الموجودين    ال}ذى  الخل}ط بي}نه وبي}ن التس}ليم ال}وارد ف}ى الج}زء ال}ثانى م}ن المش}روع               

كمة لإتمام عملية ب}الفعل ف}ى الاح}تجاز داخ}ل الدول}ة أو ي}تم اح}تجازهم حتى يمكن تقديمهم إلى المح         
وه}}ذا التحق}}يق أو الإج}}راء ال}}ذى تق}}وم ب}}ه   . رف}}ع أدل}}ة ف}}ى تحق}}يق أو ف}}ى إج}}راء م}}تعلق ب}}ه تق}}وم ب}}ه   

 لا يجوز أن يكون          - استقدامهم مجله تم تسليم هؤلاء المحتجزين أو الذين تأ ومن -المحكمة  
 .يضاويمكن تسليم ألمان أ. ضد هؤلاء الأشخاص ، وإنما ضد أشخاص آخرين 

 
فقا لهذا لا يكفى أى احتجاز  وو. تحدد دائرة الأشخاص الذين يمكن تسليمهم وفقاً لهذا الحكم   1نبذة  

تقوم به أجهزة الدولة ، بل يشترط أن يكون هذا الاحتجاز تنفيذا لعقوبة سالبة للحرية أو لتدبير مقيد   
 يش}}مل أيض}}ا حال}}ة ه}}ؤلاء  له}}ا وفق}}ا لأحك}}ام الق}}انون الج}}نائى ، عل}}ى ال}}رغم م}}ن أن م}}نطوق ال}}نظام  

 .المحتجزين تحت الدعاوى الشرطية بحماية الأمن أو بناء على قانون أصدرته ولاية بالإيداع
 م}ن ال}نظام ، ال}ذى يح}تم أن يعل}ن الشخص موافقته      iأ 93/7وبال}نظر إل}ى الحك}م ال}وارد ف}ى الم}ادة           

يرى من المناسب فى  آ}امل وح}ر بالظ}روف المح}يطة ، إلا أن المش}روع لا          نعل}ى التس}ليم م}ن ع}       
م}ثل ه}ذه الح}الات أيض}ا التمكي}ن م}ن الإحال}ة بغ}رض تعضيد دعوى جنائية ، ذلك أن عملية التأآد           
م}ن أن ه}ذه الموافقة بالمعنى الوارد فى حكم  النظام السابق إيراده ، قد تمت بصورة فعالة قانونا ،         

 .يمكن  أن تواجه بمصاعب آبيرة
 

حال}ة بغ}رض رف}ع الأدل}ة ولغ}يره م}ن الأهداف يتوافق مع       وم}ا ورد ف}ى المش}روع تح}ت مس}مى الإ           
ر الشخصى يمكن أن ووالحصول على شهادة من خلال الظه . i أ93/7معط}يات ال}نظام ف}ى المادة     

 بأن الوقائع المعروضة يمكن أن تقتنعتك}ون ذات أهم}ية عل}ى س}بيل الم}ثال حي}ن ت}ريد المحكمة أن                
 .للشخص المعنىتكون منطقية بالنظر إلى التكوين الجسدى 
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 .4 وحتى 1 والشروط الأخرى لجواز التسليم  المؤقت هى تلك الواردة فى رقم 

 
. ال}نظام نفس}ه يؤآد ضرورة الحصول على موافقة الشخص المعنى على تسليمه  المؤقت      : 1رقcم   

 بالمحكمة الجزئية التى تقع فى ىوق}بلها يج}ب توع}يه ه}ذا الشخص من خلال قاض هو عادة القاض         
وحتى يكون هذا الشخص على . ويجب تسجيل أقواله فى محضر .  المح}تجز به}ا     المؤسس}ة ا  مق}ره 

/71 والمادة 70/1المادة      ضد  الممكن ترتبهاوع}ى آامل حين إدلائه بأقواله بالآثار والمخالفات       
ى  وبالنظر إل,ومن هنا ينتهى المشروع إلى أنه . وعيته على هذا ت تترآز من النظام ، فينبغى أن 1

حتم}}ية أن تص}}در الموافق}}ة ع}}ن إرادة ح}}رة ، ف}}لا يج}}وز اح}}تجاز أش}}خاص جنائ}}يا وإحال}}تهم إذا ل}}م      
يكون}}وا متمتعي}}ن ب}}القدرة عل}}ى الرض}}ا المعت}}بر قانون}}ا ، أو حي}}ن لا ت}}تم الموافق}}ة عل}}ى تل}}ك التداب}}ير    

حالات  وفى ال . من قانون العقوبات63 §م}ثل تل}ك الواردة فى     , الاح}تجازية المرت}بطة بالإش}راف       
وم}ع ذل}ك  ل}م ي}ر المشرع     . المح}ددة ين}بغى اس}تجلاء التس}اؤلات م}ن خ}لال التش}اور م}ع  المحكم}ة            

 .مبرراً لإدراج الموضوع ضمن نصوص القانون
 

 وتتوقف جوازية التسليم المؤقت آذلك على التأآد من انه لن يؤدى إلى تعطيل الإجراءات       :2رقم  
 تح}}وى ش}روطا ت}}تعلق  ii أ 7/ 93ذل}}ك أن الم}ادة  . نظام وه}ذا الش}}رط ي}توافق م}}ع ال}   . داخ}ل الدول}}ة  

 .بالتسليم يمكن الاتفاق عليها بين المحكمة والدولة المطلوب منها التسليم
 

يمكن و . أن يتوفر للشخص حتما ضمان سلامته أثناء تلك العملية 3رقم وإض}افة إل}ى ذل}ك يتطل}ب        
 مقام}}ه ض}}ده ف}}ى المحكم}}ة ال}}تى تج}}د  بدع}}وىأن يك}}ون ه}}ذا ب}}الغ الأهم}}ية بالنس}}بة للش}}خص المع}}نى  

وحقيقة أن الشخص الموجود رهن التحفظ فى ألمانيا بسبب سلوك لا رابط بينه . مق}رها ف}ى هولندا      
كن يوبي}ن موض}وع الدع}وى أم}ام المحكمة ، لا ينبغى أن يتعرض لخطر الملاحقة الجنائية التى لم        

 .موجودا حين وجوده مطلق السراح
 

تداب}ير التى تتخذ بصدد الجرائم التى ترتكب ضد هيبة المحكمة وفقاً للمادة  ويس}تثنى م}ن ذل}ك ه}نا ال       
العقوب}ات المالية والتدابير التى تنص عليها  و م}ن ال}نظام وال}تى تض}م العقوب}ات الس}البة للح}رية              70

 وإغ}}لاق الط}}ريق أم}}ام تل}}ك التداب}}ير أيض}}ا  . م}}ن ال}}نظام بس}}بب الس}}لوك المخ}}الف لل}}نظام  71الم}}ادة 
ع}}ل ه}}ذا الش}}خص المح}}تجز المس}}لم إل}}ى المحكم}}ة ف}}ى وض}}ع أفض}}ل ، وبص}}ورة غ}}ير   دى إل}}ى جؤي}}

وم}ن ثم ينبغى للتوعية أن تضمن هذا  . منطق}ية م}ن ذل}ك  الش}خص ال}ذى يق}دم نفس}ه إل}يها طواع}ية             
 .أيضا بشكل واضح 

 
 ويج}ب أيض}ا أن ي}توافر ض}مان إع}ادة ه}ذا الش}خص إلى السلطات الألمانية بمجرد تحقيق         :4رقcم   

وه}ذا الحكم لا يمنع سلطات الموافقة من تحديد مهلة زمنية تتم  . ال}ذى س}لم م}ن اجل}ه مؤق}تا       اله}دف   
وم}}ن ناح}}ية أخ}}رى ف}}لا يوج}}د ع}}ائق يم}}نع الس}}لطات الألمان}}ية م}}ن ع}}دم التمس}}ك     . خلاله}}ا الإع}}ادة 
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وفى مثل هذه الحالات يجب إخطار . ف تنفيذه اقإيبالإع}ادة  حي}ن ي}تم إلغ}اء أم}ر القبض المحلى أو            
 .لمحكمة بهذا ورجاؤها برفع التدابير المقيدة للحريةا

 
 .نهج المشروع ويحقق الاستقرار القانونىمع  يتسق 2عدم قابلية الرضا للرجوع فيه وفقاً للنبذة و
 

 1إلى جانب النبذة (قاعدة خصم مدة الاحتجاز أثناء التواجد أمام المحكمة تستهدف    : 5 � 3النcبذة   
. ل}ن ت}ؤدى إل}ى إلح}اق إض}رار بالش}خص المعنى فى الدعوى الألمانية       ض}مان ان الإحال}ة      ) 2رق}م   

 27/4§ يتسق مع الإجراء الخاص بالإحالة المؤقتة المنصوص عليه فى وويتش}ابه إج}راء الخص}م     
 والمتضمنة لاستثناءات من مبدأ الخصم لا تجد 2م}ع ذل}ك ف}إن آ}ل تل}ك الأحك}ام الواردة فى نبذة               . 

 70على أن هذه التدابير السالبة للحرية الموقعة بصدد مخالفات للمادة     .تطبيقا إلا فى أحوال نادرة    
 ذلك أن العقوبات السالبة للحرية الموقعة من المحكمة ستظل بلا   ,) 5الن}بذة   (م}ن ال}نظام لا تخص}م        

مع}نى ، أو أن الج}انى ال}ذى يعاق}ب م}ن المحكم}ة ذاته}ا بس}بب ارتكاب}ه لج}ريمة من تلك الواردة فى                
تصدر عليه العقوبة من المحكمة لم ص}بح ف}ى وضع أآثر تميزا عن ذلك الشخص الذى         سي . الم}ادة 
 ب من النظام إقامة الدعوى الجنائية عليه من خلال  70/4، وإنما تطلب المحكمة وفقا للمادة        ذاته}ا 

 .سلطات العدالة الوطنية
 
 ) التسلم المؤقت والإحضار (55§ 

 
خص يوجد قيد الحبس أو الإيداع خارج ألمانيا من جهات  تتعامل مع التسلم المؤقت لش   5-1الفقcرة   
 المساعدة القانونية خدمة من خلالرض إدارة عمل}ية رف}ع للأدل}ة بمس}اعدة هذا الشخص       غ} ألمان}ية ب  
 من قانون المساعدة 63§  من حيث وظيفتها مع وتتسق هذه القواعد  .  أمام المحكمة  مقام}ة لدع}وى   

ث}}ناء عمل}ية رف}}ع الأدل}}ة ال}تى تج}}رى داخ}}ل الدول}ة م}}ن خ}}لال     وتواج}د الش}}خص أ . القانون}ية الدول}}ية  
المس}}اعدة القانون}}ية يمك}}ن أن يك}}ون ض}}روريا حي}}ن يتطل}}ب الأم}}ر إج}}راء إحال}}ة مض}}ادة ورف}}ض         
الش}هود الس}فر إل}ى الدول}ة المح}تجزة أو الم}ودع ف}يها الش}خص لس}ماع أقوالهم أو للاستعانة بهم فى            

 .رفع الأدلة
   

ه}}ذه الق}}اعدة ح}}تى يوج}}د س}}ند ق}}انونى لاح}}تجاز الش}}خص إث}}ناء إقام}}ته    وه}}ذه الحال}}ة تتطل}}ب وج}}ود  
وبحكم أن الأمر بالاحتجاز يجب أن ,  ى م}ن القانون الأساس 104المؤق}تة داخ}ل الدول}ة وفق}ا للم}ادة        

 .يقرر من خلال المحكمة المختصة بناء على سند قانونى
 
المساعدة القانونية مع  المحكمة ؛  تمك}ن من التسلم المؤقت آمعاملة من معاملات  1 نcبذة  1لفقcرة   ا

حكم}ة ؛ ولا يوج}د فى   موه}و م}ا يس}تند إل}ى إرادة الحكوم}ة الاتحادي}ة ف}ى إقام}ة تع}اون ش}امل م}ع ال              
 .النظام مثل هذا الالتزام بالقيام بهذا الإجراء القانونى
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حديدها منية يتم تز تق}رر أن المس}لم مؤق}تا ب}ناء على طلب المحكمة يجب إعادته خلال فترة          1نcبذة   
ولا ي}بدو م}ن المناس}ب ال}ربط بين هذه الإعادة وبين انتهاء إجراءات رفع         . حكم}ة   مف}ى اتف}اق م}ع ال      

والحاسم فى تحديد . الأدل}ة ، ذل}ك أن ه}ذا يمك}ن أن ي}ؤدى ف}ى بع}ض الأح}وال إل}ى ص}عوبات جمة            
ب}}تها ، لحظ}}ة الإع}}ادة ه}}و دائم}}ا ذل}}ك الاتف}}اق الق}}انونى الدول}}ى ال}}ذى ين}}تج ع}}ن طل}}ب المحكم}}ة ورغ  

 بأسرع ما يمكن بعد رفع الأدلة ، ما لم يكن هناك � آقاعدة �وال}ذى يترت}ب عليه الالتزام بالإعادة     
ف}}إذا تنازل}}ت الجه}}ة المختص}}ة بالأم}}ر بالاح}}تجاز ال}}تابعة للمحكم}}ة ع}}ن     . حك}}م ص}}ريح بغ}}ير ذل}}ك   

 .الإعادة ، فيكون على السلطات الألمانية إطلاق سراحه فورا
 

ي}ه التس}لم المؤق}ت ان}ه ف}ى حالة تخلى المحكمة عن الإعادة فيبغى الإخطار       وي}رد تحف}ظ عل}ى جواز      
وه}نا يج}ب ال}تأآد من أن تسفير الشخص الذى    . ف}ورا باس}م الدول}ة ال}تى ين}بغى تس}فير المس}تلم إل}يها          

تنفيذه     آ}ان ق}بل إقام}ته إقليم ألمانيا رهن احتجاز من قبل المحكمة وليس من قبل دولة ما سيمكن       
 .طلبت المحكمة هذا التسلم المؤقت ، فعليها ضمان قيام دولة ثالثة بقبوله لديها فيما بعدوطالما . 
 

 م}}ن الق}}انون  104/1 تح}}دد الأس}}س الخاص}}ة بالأم}}ر بالح}}بس بالمع}}نى ال}}وارد ف}}ى الم}}ادة         2نccبذة 
 ، فإنه يمكن تنفيذ التسلم 6 والفقرة 54§ وعل}ى العك}س م}ن تل}ك الح}الات ال}تى تنظمها             . الأساس}ى   

ويمكن .  مذنباالمتسلم ارتباطا بإجراء أمام المحكمة فى حالة ما إذا آان 1مؤق}ت أيضا وفقا للفقرة    ال
أيض}ا تس}}لم مواطني}}ن ألم}}ان ، وإيق}}افهم ف}}ى الحج}}ز المؤق}}ت ث}}م إع}}ادتهم إل}}ى المحكم}}ة أو إل}}ى دول}}ة   

 .تحددها
 

       أث}}}ناء  وث}}}ناء رف}}}ع الأدل}}}ة أوالغ}}}رض م}}}ن الاح}}}تجاز داخ}}}ل الدول}}}ة ه}}}و تأمي}}}ن حض}}}ور المتس}}}لم    
ويمكن من هذا إدراك أن تمسك المحكمة بالقبض على الشخص المعنى يعنى رغبتها فى       . الإع}ادة   

 .  إبقائه فيه تأمينا لإعادته
 

 ي}تم وض}ع الشخص فى الحبس إذا آان هذا ضروريا لتأمين إعادة    ,وح}تى ب}دون م}ثل ه}ذا الوض}ع         
 . الأساس القانونى لذلك 2وتضع النبذة . إحالته 

 
ج}ل ال}تأآد م}ن الوف}اء بالال}تزام ق}بل المحكمة بالإعادة يكون من الممكن صدور أمر بالقبض         أوم}ن   

 .من  قبل السلطات الألمانية قبل القيام بالتسلم
 

  تحدد محتوى الأمر بالقبض للتسلم2الفقرة 
 

ف}}ى ح}}الات رج}}اء  )  بالق}}بضالأم}}رأس}}باب ت}}برر   (4يكف}}ى بالنس}}بة للض}}رورات ال}}واردة ف}}ى رق}}م    
والال}}تزام الق}}انونى الدول}}ى    لمحكم}}ة اح}}تجاز الش}}خص المطل}}وب تس}}لمه ع}}رض رج}}اء المحكم}}ة     ا

, أم}ا ف}ى الح}الات الأخ}رى ال}تى يص}در ف}يها أم}ر بالق}بض          . بالتمكي}ن م}ن إع}ادة الش}خص المتس}لم      
مين الإعادة وذلك بالنظر إلى أقل شأنا لتأ لعدم اآتفائها بتدبير لفعل}ى المحكم}ة التى أصدرته أن تعل    
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 م}}ن 5ن اح}تمالات اله}روب ت}زداد ف}ى حال}}ة الإدان}ة بج}ريمة م}ن تل}ك الج}}رائم ال}واردة ف}ى الم}ادة            أ
 .النظام ، وما يتوقع بالنسبة لها من عقوبات بالغة الجسامة

   
 تتض}}من إحال}}ة عل}}ى الأحك}}ام ال}}واردة ف}}ى الج}}زء ال}}ثانى ف}}يما ي}}تعلق ب}}إعلان أم}}ر الق}}بض        2نccبذة 

س}}ماع الأق}}وال ال}}ذى يج}}رى  والقاض}}ى بأق}}رب محكم}}ة جزئ}}ية  الع}}رض عل}}ى  و13/3§ ، ) للتس}}لم(
الإجراءات الخاصة بمثل والإرش}اد ح}ول وقف تنفيذ أمر القبض       و ه}ناك ح}ول الأح}وال الشخص}ية       

 ).18§ (وآذلك تنفيذ القبض ) 5 ، الفقرة 3 ، 1 نبذة 2 ، 14/1§ (هذا الإجراء 
 

روف المنصوص عليها فيجب إطلاق إذا تحقق}ت الظ .  تتض}من أحك}ام إلغ}اء أم}ر الق}بض            4الفقcرة   
 .سراح الشخص المعنى فورا

 
 تح}يل الاختص}اص بإص}دار الق}رارات بش}أن الاعتراض}ات المقدم}ة من الشخص           1 نcبذة    4الفقcرة   

المع}}نى عل}}ى ق}}رار الق}}بض للإحال}}ة أو عل}}ى تنف}}يذه عل}}ى المحكم}}ة العل}}يا للولاي}}ة اتس}}اقا م}}ع م}}نهج      
 .ر الإمكان فى محكمة واحدةالمشرع القاضى بترآيز آل الإجراءات بقد

 
تض}من قواع}د أخ}رى لإلغ}اء أم}ر الق}بض للإحال}ة وآذل}ك أحكام}ا لوض}ع الأم}ر خارج              ت  5-2نcبذة   

 2 رقم 4عل}ى ال}رغم م}ن أن حال}ة وض}ع الأم}ر خ}ارج نط}اق التنف}يذ أو وفقا للفقرة             . التنف}يذ   نط}اق   
غى وج}ود قواعد لحكم مثل هذه   ين}ب إلا أن}ه ى الواق}ع العمل}ى ،   ف} حي}ن ين}بغى إلغ}اؤه ن}ادرا م}ا تظه}ر            

الحال}}ة ، وال}}تى تمك}}ن ألمان}}يا م}}ن وض}}ع المعط}}يات القانون}}ية الدس}}تورية الخاص}}ة بالق}}بض عل}}ى           
 .الأشخاص موضع الاحترام مع احترامها لالتزاماتها القانونية الدولية

 
مي}}ن أك}}ن ت إذا ارت}}أت المحكم}}ة العل}}يا للولاي}}ة ، ان}}ه ين}}بغى إلغ}}اء أم}}ر الق}}بض بحك}}م ان}}ه يم  :2نccبذة 

فيمكنها هنا إصدار أمر  , الإع}ادة بغ}ير الحاج}ة إل}يه ، أو تجني}ب المس}تلم مؤقتا تنفيذ الأمر بالقبض              
وموافق}}ة المحكم}}ة ه}}ذه عل}}ى إط}}لاق . قض}}ائى ، إذا آان}}ت المحكم}}ة ق}}د أعلن}}ت موافق}}تها عل}}ى ذل}}ك  

التسلم المؤقت وعلى  مخالفة الاتفاق مع المحكمة على تريد أن الس}لطات الألمان}ية لا      تؤآ}د الس}راح   
ف}}إذا وافق}ت المحكم}}ة عل}}ى إلغ}اء الق}}رار أو عل}}ى وض}عه خ}}ارج التنف}}يذ ، فإن}ه يك}}ون م}}ن      . الإع}ادة  

وضرورة الموافقة لا يتعارض مع . الممك}ن إدخ}ال تعديل أو إضافة متوافقة على الاتفاق الأساسى    
تمتع بالحرية الكاملة ت للولاية الم}بدأ الق}انونى الدس}تورى باس}تقلال القض}اء ، ذلك أن المحكمة العليا        

 بدلا من إطلاق السراح :ث}ناء اتخاذه}ا لق}رارها ، فق}ط يك}ون ل}رفض الموافق}ة آث}ار قانون}ية أخرى                  أ
 .يجب إعادة المستلم بدون تأخير

 
 ق}}انون الإج}}راءات الجنائ}}ية أحك}}ام  تح}}يل ف}}ى حال}}ة وض}}ع أم}}ر الق}}بض خ}}ارج التنف}}يذ عل}}ى  3نccبذة 

 . من القانون المذآور16/4§ ى السابق ذآرها والواردة ف
 

 . تقرر انه ينبغى إعادة المتسلم دون تأخير إلى المحكمة أو إلى سلطات الدولة التى تحددها4نبذة 
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 .  ينبغى استبقاء الشخص المعنى جبراً رهن الاحتجاز الإعادة وحتى إتمام  5نبذة 

 
ولاية إلى إطلاق سراح المعنى من وه}اذان الحكم}ان يحفظ}ان ال}توازن بي}ن اتج}اه المحكم}ة العل}يا لل          

وبي}ن الال}تزامات الناتجة عن الاتفاقات القانونية الدولية فى الحالات الفردية    , الاح}تجاز ف}ى ألمان}يا       
 . والتى تلزم ألمانيا بإعادته 

 
وأيضاً فإنه وإن آان من غير المتوقع عملاً أن يستمر الحبس .  تحكم نظام مراجعة الحبس   5نبذة  

الح}}رية        وبال}}نظر إل}}ى ش}}دة الوط}}أة عل}}ى   , فإن}}ه م}}ن الم}}رغوب ف}}يه   , لم}}دة ش}}هرين للاس}}تلام 
 §واتساقاً مع القاعدة الواردة فى . الشخص}ية ال}نص عل}ى قواع}د لحكم هذه الحالات نادرة الحدوث      

 يك}ون للمحكم}ة العل}يا للولاي}ة أن ت}راجع الاس}تمرار ف}ى الح}بس آ}ل شهرين على الأآثر بحيث           17
فإن الإجراءات التالية , للاستمرار فإذا ارتأت أن الحبس لم يعد قابلاً .  تقصير هذه المدة     يك}ون له}ا   

  .5-2 نبذة 4تتخذ وفقاً للفقرة 
 

 م}}ن ق}}انون المس}}اعدة القانون}}ية الدول}}ية تمك}}ن م}}ن نق}}ل       64 § ال}}تى وافق}}ت نفس}}ها م}}ع      6الفقccرة 
  خلال ألمانيا أسباب قانونية جنائيةالش}خص ال}ذى ي}نفذ عل}يه س}لب للح}رية خ}ارج ألمان}يا ب}ناء عل}ى             

من أجل إعادة إحالته أو للظهور الشخصى أمام  وأيك}ون حض}وره م}ن أج}ل رفع أدلة آشاهد         حي}ن   
المحكمة ويتطل}ب الحك}م وج}ود طلب من    . أو ف}ى دول}ة ثال}ثة تحدده}ا المحكم}ة ض}رورياً           المحكم}ة   

 ضاره من دولة أجنبية إلى المحكمةما إذا آان الشخص المعنى يتم إحوي}بدو من غير المهم     . بذل}ك   
فالحاسم هو أن يكون   .أو م}ن المحكم}ة إل}ى دول}ة أجنبية أو من دولة إلى أخرى بهدف رفع أدلة        , 

 . المطلوب مرتبط بإجراء تقوم به المحكمةالإجراء 
 
 لا يس}}تهدف الإحض}}ار والإع}}ادة م}}ا يس}}تهدفه ال}}نقل العاب}}ر م}}ن التمكي}}ن م}}ن    آ}}ل ه}}ذه الح}}الات  ف}}ى
فالإحض}}ار والإع}}ادة يس}}تهدفان فق}}ط ال}}تعامل م}}ع الش}}خص    , أو التنف}}يذ العق}}ابى  حق}}ة الجنائ}}ية  الملا

ف}إذا ت}م الإج}راء ض}د الش}خص المطل}وب نقل}ه فإن        . شخص}اً مطلوب}اً لأداء الش}هادة      بص}فته   المع}نى   
 ويمكن أيضاً نقل حاملى الجنسية. الأم}ر يك}ون م}تعلقاً ب}نقل عاب}ر تط}بق عل}يه أحك}ام الجزء الثالث           

  . 6الألمانية عبر النطاق الإقليمى لألمانيا وفقاً للفقرة 
 

 ت}نظم تفص}يلاً اختصاص الجهات الألمانية بإحضار الشخص المعنى إلى دولة ثالثة أو إلى       1نcبذة   
 .المحكمة وإعادته

 
نط}}اق التنف}}يذ لإلغائ}}ه ولوض}}عه خ}}ارج و تح}}يل بالنس}}بة لإص}}دار الأم}}ر بالق}}بض للإحض}}ار   2نccبذة 

حيث يوجد تواز مع النقل العابر فيما يتعلق  , 5 � 1 إل}ى الأحك}ام المش}ابهة ف}ى الفق}رة           الإح}تجازى 
 . مهلة مراجعة الحبس لتكون شهراً واحداًيربتقص
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وتنف}}يذ الح}}بس والطل}}ب اللاح}}ق للمس}}تندات     ,   تض}}م إح}}الات خاص}}ة بالع}}رض القض}}ائى     3نccبذة 
 . والإعلان بأمر القبض

 
 ) حمایة الأشخاص (56§  
 

اتخ}اذ التداب}ير المناسبة لحماية الضحايا    ى م}ن ال}نظام أن عل}ى ال}دول الم}تعاقدة        93/1 الم}ادة    تق}رر 
وعلى المحكمة أيضاً وبناء على عدد آبير من الأحكام الواردة   . والش}هود بناء على طلب المحكمة       

نشاء وحدة إيجب  43/6ووفق}اً للم}ادة   ,  لذل}ك  .ف}ى ه}ذا الص}دد    ف}ى ال}نظام أن ت}تخذ التداب}ير الفعال}ة       
والتى تكون مسئولة عن تدابير الحماية والأمان وآذلك لإرشاد , خاص}ة لحماي}ة الض}حايا والشهود        

رهم م}ن الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا عرضة للخطر جراء مشارآتهم      يالش}هود والض}حايا وغ}     
 . فى الإجراءات

 
 للمادة        الصدد ووفقاًمكن من إنجاز الطلب المقدم من المحكمة فى هذا ت م}ن المشروع     56§  
 حماية الشهود فى الدعوى الجنائية الألمانية  تحد نطاق تطبيق أحكامأنهاذلك ,  ى من النظام  93/1

 . إلى المضرورين والشهود المحتملين فى دعوى أمام المحكمة
 

وقد . ات وتنط}بق أيض}اً ب}اقى أحك}ام حماي}ة الض}حايا والشهود فى القوانين الاتحادية وقوانين الولاي          
بحكم أن ذلك , ص}رف المش}روع ال}نظر بوع}ى ع}ن تع}داد التداب}ير الممكن اتخاذها وذآرها بالاسم           

سلطة الجهات المختصة بغير ضرورة فى الأمر بالتدابير المناسبة يمك}ن أن يضيق بشكل آبير من    
المحكمة وف}ى غ}ير ذل}ك فق}د ح}دد الحك}م نفس}ه داخ}ل إط}ار ما هو معتاد فى العمل فى العلاقة مع            . 

 تعت}}برهم المحكم}}ة   الذي}}ن فه}}ناك يض}}م ه}}ؤلاء الأش}}خاص     . الجنائ}}ية الدول}}ية ليوغس}}لافيا الس}}ابقة    
 . المذآورة من المعرضين للخطر إلى برنامج حماية الشهود 

 
 ) التوصيل (57§  
 

الحك}م الإج}راء الخاص بالتوصيل بناء على طلب المحكمة حيث نص على تطبيق    الأحكام   ي}نظم   
 �وه}}ذا يص}}دق عل}}ى توص}}يل الش}}هود وأيض}}اً ) . 1الفق}}رة( ف}}ى ق}}انون الم}}رافعات المدن}}ية المش}}ابهة
وبالنظر إلى نوع التوصيل فينبغى وضع رغبات المحكمة فى شكل معين .  على المدانين  �آقاعدة  

 . طالما لم يقف القانون الألمانى ضد ذلك, للتوصيل موضع الاعتبار 
 

والسبب فى هذا هو الحكم . اء المداني}ن أم}ام التوصيل البديل     تغل}ق الط}ريق حي}ن اس}تدع        2الفقcرة   
 من النظام والتى تقرر ضرورة توصيل الأشخاص الذين يستدعون 4 نبذة 58/7ال}وارد ف}ى الم}ادة      

 م}}د إغ}}لاق الط}}ريق أم}}ام ت}}مولأس}}باب الوض}}وح الق}}انونى . م}ن ق}}بل دائ}}رة تحق}}يق س}}ابق للمحاآم}}ة  
 .تدعاء التوصيل البديل إلى آل حالات الاس
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 ) ریر المعلومات والبيانات المتحصلة وظيفياًمت (58§  
 

 ل}}م ي}}نظمه ق}}انون المس}}اعدة القانون}}ية الدول}}ية      ال}}ذى   ي}}تعاملان م}}ع ذل}}ك الموض}}وع    2 ,1الفقccرة 
 .  والتى توجد لدى المحاآم والسلطات الألمانية, رير البيانات المتحصلة وظيفياً موالخاص بت

 
 الفقرة             فإن, امل مع إرسال المعلومات بناء على طلب المحكمة  ت}تع 1أن الفق}رة   ف}ى حي}ن   

الإعلام " أو ما يسمى           , المعلومات دون سبق تقديم طلب من المحكمة رير م تتعامل مع ت2
 " . التلقائى

 
ء التى  على تسليم الأشيا- 3عل}ى عكس الفقرة   - لا تنط}بقان    2 , 1والأحك}ام ال}واردة ف}ى الفقرتي}ن         

يمك}ن أن تش}تمل عل}ى معلوم}ات آتاب}ية أو ش}فهية أو محفوظ}ة إلكترون}ياً وال}تى سلمت اختيارياً من              
ق}بل جه}ات غ}ير حكوم}ية ب}ناء عل}ى طل}ب من المحكمة أو تم تأمينها بوسائل جبرية أو تم فى وقت              

 بوسائل تسليمها أو تأمينها) عل}ى س}بيل الم}ثال م}ن أج}ل دع}وى جنائ}ية ألمانية        (س}ابق ولس}بب آخ}ر       
  . 51 §وإرسال هذه الأشياء يجرى بشكل آامل وفقاً لـ . جبرية 

 
 من النظام حين ترجو المحكمة الحصول على 73  ت}نظم ذلك الموقف الذى تناولته المادة  3الفقcرة   

 . معلومات حصلت عليها ألمانيا من طرف ثالث على أساس من الاحتفاظ بسريتها
 

غ المحكم}}ة بالب}}يانات المتحص}}لة وظيف}}ياً ع}}ن ط}}ريق المح}}اآم أو     إب}}لا  ي}}تم 1 نccبذة 1 للفقccرة وفق}}اً
آم}ا ه}و مس}موح ب}ه ف}ى العلاق}ة مع محكمة ألمانية أو مع النيابة       , الس}لطات الألمان}ية ب}نفس الم}دى         

 . العامة الألمانية من أجل إقامة دعوى جنائية
 

 توضع جزئياً  , القانونوعلى أساس من نقل مجال إعمال, ويستمد الحكم من الاعتبار أن المحكمة 
وم}}ن ه}نا يك}}ون إرس}ال مع}}ارف   , ف}ى مكان}ة مس}}اوية لس}لطة الملاحق}}ة الجنائ}ية أو لمحكم}}ة ألمان}ية      

حتى تتمكن من أداء , وبيانات المحاآم والسلطات الألمانية على نفس الاتساع إلى المحكمة وجوبياً      
 � 93/3منصوص عليها فى المادة وينتهى المشروع من ذلك إلى أنه من خلال القواعد ال      . واجبها  

جنائية أو محكمة آ}ل المواق}ف ال}تى م}ن خلاله}ا يمك}ن لسلطة ملاحقة         م}ن ال}نظام قدت}م اس}تيعاب          5
جنائ}ية ألمان}ية أن تمت}نع ع}ن إعط}اء المعلوم}ات أو أن تض}ع ش}روطاً لذل}ك أو تطل}ب تعديل الطلب                

ال}}تى تح}}ل ف}}يها ص}}عوبات تح}}ت  وأن}}ه ف}}ى بع}}ض الح}}الات الف}}ردية , ح}}تى يمك}}نها الق}}يام ب}}المطلوب 
 . جماتى بمفهوم المحكمة وطلبها يمكن إيجاد حل بر5 -3/ 93مستوى تلك المبينة فى المادة 

 
وآذلك فإنه . وي}بدو م}ن غير المهم الحديث عن الشكل الذى توجد به المعارف عند الجهة الألمانية         

ولكن . ب س}بق تقديمه  م}ن غ}ير الض}رورى أن تك}ون المع}ارف مطلوب}ة لإنج}از طل}ب ح}ال أو طل}            
 . ك المعارف التى تم الحصول عليها وظيفياً يجب أن يدور الأمر حول تل
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  . 1وفقاً للفقرة  أيضاً على المعارف 3وتطبق الفقرة 
 

 ما إذا آانت المعارف � وآح}د أقص}ى له}ذا قبل الموافقة على الطلب    �ولجه}ات الموافق}ة أن تق}رر     
ل}ة أجنب}ية أو م}ن جه}ات دول}ية ثنائ}ية أو جماع}ية تح}ت شرط         مس}تندة إل}ى معلوم}ات مس}تقاة م}ن دو        

 على �رير م والتى تقف فى طريق الت3 وه}ذا يس}تخلص م}ن ال}ربط مع الفقرة         ;الاح}تفاظ بس}ريتها     
 . الأقل مؤقتاً 

 
رير موال}تى يج}وز وفقاً لها للمحاآم والسلطات الألمانية ت  , ت}نظمان الش}روط تفص}يلياً       2 , 1أرقcام   

 . ى تم الحصول عليها وظيفياً المعارف الت
 

 أ  م}}نه عل}}ى ق}}اعدة مؤداه}}ا أن}}ه عل}}ى المحكم}}ة أن تؤم}}ن س}}رية    93/8ويتض}}من ال}}نظام ف}}ى الم}}ادة  
المس}تندات والمعلوم}ات ال}تى تحص}ل عل}يها ف}ى حدود التحقيقات التى أشارت إليها فى طلبها طالما         

ات والمعلومات التى قامت الدولة وتستكمل ب هذا وتقرر أن المستند . ل}م يتطلب الإجراء أمر آخر       
المق}دم إل}يها الطلب بتقديمها تحت شرط المحافظة على سريتها لا يجوز استخدامها إلا فى مواصلة        

وأيضاً جـ التى تقرر أن بوسع الدولة المقدم إليها الطلب أن تسمح بنشر تلك المعارف     , رف}ع الأدلة    
وهذا يؤدى إلى .  ب}ناء على طلب من المحكمة  أو المعلوم}ات ال}تى قدم}تها س}واء م}ن ذات نفس}ها أو       

 . السماح بالتالى باستغلال تلك المعلومات فى آافة جوانب التحقيق 
 

 م}}ثل �ري}}ر ه}ذه الم}}ادة إل}}ى جه}ات خ}}ارج المحكم}}ة   متحك}}م تولا يوج}د ف}}ى ال}}نظام ق}اعدة ص}}ريحة   
 . الدول التى قدمت طلباً للحصول عليها فى نطاق معاملة قانونية مع المحكمة

 
يكون من الممكن , وم}ن حقيقة أن النظام قد قرر حجب الاستخدام لصالح الدعوى الخاصة آقاعدة      

 الم}}ادة إل}}ى جه}}ات خ}}ارج   ري}}رمرير أو م}}نع الموافق}}ة عل}}ى ت مم}}ثل ه}}ذا الحج}}ب ل}}ت   اس}}تخلاص أن
يمثل إضعافاً           رير معلومات السجل المرآزى لا مومنع ت. المحكم}ة ي}تفق م}ع أحك}ام النظام          

 ;ريرها مأيضاً ت        ذل}ك أن ه}ذه المعلوم}ات لا يجوز    , للمحكم}ة ف}ى مواجه}ة المح}اآم الوطن}ية          
لم}نع م}}ن  اتى أالمعلوم}}ات المس}تمدة م}}ن التنص}ت عل}}ى المكالم}ات الهاتف}}ية والمراق}بة ي}}    بف}يما ي}تعلق   

 .وأسلوب الحصول عليهاة القانونية لنوع يحساسية هذه المعلومات وفقاً للنسب
 

 , عاون فى الحالات المحددة لا يكون لجهات الموافقة إصدارها إلا تحت الشروط الآتية أن التوفى 
المرآزى الاتحادى والمعارف المستمدة من التنصت على المعلوم}ات المستمدة من السجل    -1

 . الاتصالات الهاتفية أو المراقبة لا يسمح بإعطائها إلى جهات خارج المحكمة
ه}ا إل}ى جه}}ات خ}ارج المحكم}ة إلا بع}}د الحص}ول عل}ى موافق}}ة       ب}اقى المع}ارف لا يج}}وز نقل   -2

 . 68/1 §الجهة المختصة التى حددتها 
 الشخصية البيانات ال}توازن بين مصالح الأفراد فى الحماية فيما يتعلق بتمرير       2 , 1وتحق}ق أرق}ام     

ع وضول}م يك}ن م}ن الممك}ن     . الج}رائم جس}امة بكف}اءة    د وواج}بات المحكم}ة ف}ى ملاحق}ة أش}       , ع}نهم   
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ل}}نظام         الق}}انونى الألم}}انى لبمع}}نى إخض}}اع المحكم}}ة , الم}}زيد م}}ن القواع}}د ال}}تى ت}}تجاوز ذل}}ك 
 . ذلك أنه لا توجد فى النظام قواعد تسمح بربط المحكمة بالقانون الوطنى, لحماية البيانات 

 
 ويمكن � رير المعارف من سلطات ألمانية إلى جهة خارج المحكمةموطالم}ا لم تتم الموافقة على ت      

 ف}لا يبقى أمام هذه الجهة خارج المحكمة إلا أن ترجو  -أن تك}ون أس}باب ذل}ك مخ}تلفة ف}ى طبيع}تها               
وهو ما يؤدى إلى ترك الأمر فى يد , الس}لطات الألمان}ية تس}ليمها المس}تندات ال}تى ترآتها المحكمة          

 . تلك الجهة المختصة لمراجعة الطلب فى حدود القواعد التى تحكم عملها
 

أنه لا يجوز استخدامها ,   فإن}ه ين}بغى الإش}ارة بص}ورة مناس}بة حي}ن توصيل البيانات        2 لنcبذة    اًوفق} 
وزي}}ادة عل}}ى ذل}}ك يج}}ب م}}راعاة الح}}د , إلا ف}}ى ح}}دود إنج}}از واج}}بات المحكم}}ة آم}}ا حدده}}ا ال}}نظام  

 . الأقصى للمهلة التى يحددها القانون الألمانى للحفاظ على المعارف
 

 أن يطل}ب م}ن المحكم}ة تص}حيح المع}ارف أو مح}و غير الصحيح منها أو         تق}رر أن}ه يمك}ن    3نcبذة   
 . ريرها متلك التى ما آان ينبغى ت

 
 تنظيماً قانونياً لما � بعكس الحال فى قانون المساعدة القانونية الدولية �تتضمن    1نبذة   2الفقرة  
ومن .  مح}ددة بدقة  ممك}نة م}ن أج}ل تحق}يق ثلاث}ة أه}داف      حي}ث تك}ون   , " الإع}لام ال}تلقائى   " يس}مى   

ري}ر مع}ارف المح}اآم والس}لطات الألمان}ية ال}تى تم الحصول عليها وظيفياً إلى       مخ}لال ذل}ك يمك}ن ت      
المحكمة والتى يمكن أن تكون ذات أهمية لإجراء تقوم به دون أن يقدم بشأنها طلب سابق وصريح  

 مع المحكمة الجنائية الدولية وقد استقى هذا الحكم من الخبرة فى مجال المساعدة القانونية الدولية    . 
تمك}}ن الن}}يابة العام}}ة الاتحادي}}ة م}}ن  فه}}ناك آان}}ت تظه}}ر بك}}ثرة مواق}}ف آان}}ت  . ليوغس}}لافيا الس}}ابقة 

الوص}ول إل}ى مع}ارف م}ن خ}لال تحق}يقاتها ف}ى جريمة إبادة الشعوب أو المساهمة فيها من الممكن                
ولم يكن قد وصلها طلب منها , سابقة ال الجنائ}ية الدول}ية ليوغس}لافيا    أن تك}ون ذات أهم}ية للمحكم}ة       

وق}}}د حق}}}ق المش}}}روع به}}}ذا الأس}}}اس الق}}}انون الأم}}}ان الق}}}انونى    . بش}}}أنها بس}}}بب جهله}}}ا بوجوده}}}ا  
 .للمشارآين

 
وذلك وفقاً , ري}ر بيانات السجل المرآزى الاتحادى من خلال الإعلان التلقائى     متم}ن غ}ير الممك}ن       

رير م وأيضاً فى العلاقة مع المحكمة ينبغى ألا يتم ت  ; للوض}ع الق}انونى للجه}ات الألمان}ية ف}يما بينها          
ولذل}}ك فق}}د اس}}تثنيت ب}}يانات الس}}جل .  ب}}يانات الس}}جل المرآ}}زى الاتح}}ادى إلا ب}}ناء عل}}ى طل}}ب م}}نها 

 " . الإعلام التلقائى" المرآزى الاتحادى بوضوح من دائرة 
 

 لإمكان 1 نبذة 1فى فقرة آاف}ة الش}روط ال}واردة    أيض}اً  أن ت}توفر  يج}ب  , وباس}تثناء طل}ب المحكم}ة       
 . رير البيانات التلقائيةمت

 
 .  آذلك 1 نبذة 1انطباق الفقرة   تقرر 2نبذة  
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 من النظام يكون للدولة التى تقدمت إليها المحكمة بطلب للحصول على   73وفقاً للمادة      :3الفقcرة   
تحت متعددة دول}ية  ثنائ}ية أو  جه}ة دول}ية   وم}ات آان}ت ق}د حص}لت عل}يها م}ن دول}ة ثال}ثة أو م}ن               لمع

رير تلك مالمنظمة الدولية فى الموافقة على ت أو  الحفاظ على سريتها أن تستأذن الدولة الثالثة    ش}رط 
طالم}ا آان}ت ط}رفاً م}تعاقداً ف}}ى     ,  فإن}ه يك}}ون للدول}ة الثال}ثة    2وفق}اً لن}بذة   . المعلوم}ات إل}ى المحكم}ة    

مباش}}رة إل}}ى المحكم}}ة لت}}نظم معه}}ا ه}}ذا   ري}}ر الب}}يانات أو ت}}تجه  مأن تعل}}ن موافق}}تها عل}}ى ت , ال}}نظام 
, ري}ر البيانات  مف}إذا ل}م تك}ن الدول}ة الثال}ثة أو الم}نظمة ط}رفاً م}تعاقداً وت}م رف}ض طل}ب ت            . رير  مال}ت 

 وقد راعى المشروع هذه .ف}يكون عل}ى الدول}ة ال}تى قدم}ت المحكم}ة طل}بها إل}يها أن تخطرها بذلك               
هو ما و ,  لحماية المصدروأعطى الأولوية, يها الحال}ة الاض}طرارية ال}تى تج}د ه}ذه الدولة نفسها ف         

ري}}ر الب}}يانات إل}}ى المحكم}}ة طالم}}ا ل}}م ي}}تم  محي}}ث ي}}نص عل}}ى ع}}دم ت , 73ي}}توافق م}}ع أحك}}ام الم}}ادة 
, وهذه القاعدة تتسق مع النظام . الحص}ول عل}ى موافقة الجهة التى قدمت هذه البيانات فى الأساس     

يجب عليها   , وآما سبق بيانه� آدولة متعاقدة -ساس ذل}ك أن الجه}ة ال}تى قدمت المعلومات فى الأ      
أن تعط}ى موافق}تها أو تخط}ر الدولة التى قدمت المحكمة طلبها إليها أنها ستسوى الأمر مباشرة مع     

 . المحكمة
 

وهذا يؤدى من ناحية إلى  " . معارف" وليس عبارة   "معلومات" ويس}تخدم المشروع قاصداً عبارة      
قبل ذلك تظهر من خلالها الفروق فى المدى بين القواعد ولكن . ملحوظاً جعل الاقتراب من النظام 

ول صفى الأشياء والتى تم الحطالما آانت المعلومات متضمنة لا تطبيق لهما     2 , 1فبي}نما الفقرة    : 
ري}}ر الأش}}ياء المتض}}منة   م تط}}بق أيض}}اً إذا آ}}ان ت  3ف}}إن الفق}}رة  , عل}}يها م}}ن جه}}ات غ}}ير حكوم}}ية    

 .  من المشروع 51 §فقاً لـ للمعلومات قد تم و
 

 هى المعلوم}ات إل}ى جمهوري}ة ألمان}يا الاتحادية    ف}إن الدول}ة أو الم}نظمة ال}تى قدم}ت           , ووفق}اً للحك}م     
ول}}يس المقص}}ود به}}ذا التعب}}ير الدول}}ة أو الم}}نظمة ال}}تى  " . ص}}احبة الح}}ق ف}}ى المعلوم}}ات  " الدول}}ة 

  ". أنشأها" آانت أول من قدم المعلومات أى 
 

التى  المواقف الثلاثة  منة الموافق}ة أن تتأآد من خلال فحص الطلب ما إذا آان موقف    وعل}ى الجه}   
 . ذلك قبل إعلان موافقتها و,  قد تحقق 3حصرتها الفقرة 

 
 مراقبة الاتصالات الهاتفية وغيرها من التدابير التى (59§

 ) تتم بدون الحصول على موافقة الشخص المعنى
 

لم يعد , وآذلك تدابير الملاحظة السمعية والبصرية هى وسائل للتحقيق   مراقبة الاتصالات الهاتفية    
 وه}ذا لا يقتص}}ر  . خاص}}ة بالج}رائم الجس}يمة وبالغ}}ة الجس}امة    ف}ى إج}راءات  ع}}نها ممك}ناًُ الاس}تغناء   

وهذا قد أدى إلى ازدياد أعداد الطلبات بالمساعدة .  الدول الأجنبية أيضاً يشملم}ا   إنو, عل}ى ألمان}يا     
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  مراقبة الاتصالات الهاتفية وعلى غيرها علىوما سيأتى ينطبق .  عن طريق هذه التدابير      القانون}ية 
 . دون الحصول على موافقة الشخص المعنىمن التدابير التى تتم 

 
ويج}}}ب أن يك}}}ون م}}}توقعاً أن ت}}}تقدم المحكم}}}ة بطل}}}بات ف}}}ى الح}}}الات المناس}}}بة باتخ}}}اذ م}}}ثل ه}}}ذه               

وتستخلص . أن ألمان}يا تس}تطيع أن ت}تجاوب م}ع م}ثل ه}ذه الطل}بات        آم}ا يج}ب ال}تأآد م}ن       , التداب}ير   
خصوص مراقبة الاتصالات الهاتفية وغيرها من تدابير الملاحظة  بإمكان}ية تق}دم المحكم}ة بطل}بات         

فإذا        توفرت .  ى م}ن ال}نظام والتى لا تضم تحديداً خاصاً لمعاملات التحقيق   93/1م}ن الم}ادة     
فيج}ب الأم}ر باتخ}اذ ه}ذه التداب}ير اس}تناداً إلى الالتزام الوارد فى       ,  لاحق}اً    الش}روط ال}تى يش}ار إل}يها       

 . 93/1المادة 
 

رير المعارف المتحصل م ت58/1 §وينظم . وي}تعامل الحك}م م}ع الش}روط اللازم}ة للأم}ر بالتداب}ير                
 . عليها من خلالها 

 
  ) الخاصة بالملاحظات 2 , 1  رقم1 فى ارتباط مع الفقرة 2 نبذة 2الفقرة (   2 , 1 رقم 1الفقرة 

إج}راء مراق}بة الاتص}الات الهاتفية والملاحظات لدول أجنبية فى نطاق المساعدة القانونية الدولية        : 
 . بين الدول يكون جائزاً إذا توفرت نفس الشروط التى يجب توفرها بالنسبة لدعوى جنائية ألمانية 

 
 تتوفر هذه الشروط أيضاً فى العلاقة مع المحكمة فينبغى أن, وبال}نظر إلى اتصالها بحقوق أساسية       

 .  واضحاً تماماً لهذا فقد تضمن المشروع حكماً يجعل هذا.  
 

الأم}ر بمراق}بة الاتص}الات الهاتف}ية أو الملاحظة بناء على طلب من دولة أجنبية يجب أن     ل م}ن أج}   
م}ن ق}انون الإجراءات    1/  أ 100 §( م}ن تل}ك المتض}منة ف}ى الأحك}ام      واح}دة ت}توفر ف}ى إج}راءاتها     

 م}ن نف}س الق}انون بخصوص غيرها    1/ ج}ـ  100الجنائ}ية بخص}وص مراق}بة الاتص}الات الهاتف}ية و      
 . والمتضمن لجدول الجرائم) من التدابير

 
ذلك , وف}يما ي}تعلق بالمحكم}ة فيمك}ن أن تترت}ب ص}عوبات بالنس}بة لواحد من طلباتها فى هذا الشأن             

, الإنسانية      الجرائم ضد , إب}ادة الشعوب  (اص المحكم}ة   الج}رائم ال}تى تدخ}ل ف}ى اختص}       كأن تل}  
 §فى                   تتسق جزئياً فقط مع جداول الجرائم الواردة ) جريمة العدوان, جرائم الحرب   

ومن أجل تجنب مثل هذه المشكلة آان ينبغى أن .  ج}ـ من قانون الإجراءات الجنائية    100,  أ   100
 م}ن ال}نظام مح}}ل ج}داول الج}}رائم    5ح}ل ف}يه الج}}رائم ال}واردة ف}ى الم}}ادة     يتض}من المش}روع حكم}}اً ي  

 . الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه
 

من ناحية يمكن مقارنة جسامة الجرائم الواردة فى        المادة , ذلك أنه , ب}لا مشاآل    وه}ذا ممك}ن     
يجب ومن ناحية أخرى      فإنه .  المذآور  ب}تلك ال}واردة ف}ى جداول الجرائم الواردة فى القانون           5
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توف}ر تل}ك الش}روط المتش}ددة الم}تعلقة بالأم}ر به}ذه التداب}ير والإبق}اء عل}يها والمتض}منة ف}ى القانون                   
   .  الألمانى 

 
بالتدابير الأخرى دون  الخاصة 3 رقم 1 فى ارتباط مع الفقرة 2 نبذة 2الفقرة (  3 رقcم    1الفقcرة   

بالنظر إلى حساسية المعارف التى يمكن أن تستقى من مراقبة   :  )معنىعلcم مسcبق من الشخص ال      
فق}}د اعت}بر المش}}روع أن}ه م}}ن الم}رغوب ف}}يه الإحال}ة إل}}ى     , الاتص}الات الهاتف}ية وتداب}}ير الملاحظ}ة    

استخدام والال}تزامات ال}واردة ف}ى ق}انون الإج}راءات الجنائ}ية بخص}وص إخط}ار الش}خص المع}نى            
أخ}}رى أم}}ام المحكم}}ة وآذل}}ك إت}}لاف تل}}ك المعلوم}}ات بع}}د ان}}تهاء       المعلوم}}ات ف}}ى دع}}وى جنائ}}ية   

ري}}ر المعلوم}}ات المتحص}}لة إل}}ى جه}}ات خ}}ارج المحكم}}ة غ}}ير جائ}}ز يمك}}ن أن   موأن ت. الإج}}راءات 
  . 1 رقم 1 نبذة 1يستخلص من الفقرة 

 
ات  من قانون الإجراء101 §إن الالتزام بالإخبار يستخلص من  ف, وف}يما ي}تعلق بتداب}ير الملاحظة        

 م}}ن نف}}س الق}}انون الأحك}}ام الخاص}}ة باس}}تخدامها ف}}ى إج}}راءات    5/ ب 100 §وتتض}}من . الجنائ}}ية 
 من قانون الإجراءات 6/ ب 100 §أما الالتزام بإعدام البيانات فتنص عليه , أخ}رى أمام المحكمة   

 . الجنائية
 

وص عليها والتى  ين}بغى الال}تزام بالأحكام المنص  1 ن}بذة  1 /58 § , 2 /51 §وآم}ا ه}و الح}ال ف}ى        
 . تأخذ شكل الشروط 

 
 ) الحضور أثناء عمليات المساعدة القانونية (60§
 

 م}}ن ق}}انون المحكم}}ة الجنائ}}ية الدول}}ية  14/3 § م}}ع ص}}ياغته ف}}ى ي}}توائمه}}ذا الحك}}م ال}}ذى  :  1نccبذة 
وال}}}تى تس}}}مح  , ي}}}تحرك ف}}}ى إط}}}ار مع}}}املات المس}}}اعدة القانون}}}ية العادي}}}ة    , ليوغس}}}لافيا الس}}}ابقة 

رآين ف}}ى الدع}}وى أم}}ام المحكم}}ة بالمش}}ارآة ف}}ى اس}}تقبال م}}داولات المس}}اعدة القانون}}ية ف}}ى      للمش}}ا
حي}}ث لا تك}}ون الس}}يادة عل}}ى الإج}}راءات   , ) م}}ثل أخ}}ذ أق}}وال الش}}هود (جمهوري}}ة ألمان}}يا الاتحادي}}ة  

وزي}}ادة عل}ى ذل}}ك ين}بغى الس}}ماح بحض}}ور   . وإنم}}ا لس}لطات العدال}}ة الألمان}ية المختص}}ة   , للمحكم}ة  
 م}}ن ال}}نظام 99/1وه}}و م}}ا ي}}توافق م}}ع معط}}يات الم}}ادة ,  المحددي}}ن ف}}ى طل}}ب المحكم}}ة الأش}}خاص

 .  والتى وضعت التنظيم موضع التنفيذ 
 

 تس}}مح لمنتس}}بى المحكم}}ة ووآلائه}}ا بالق}}يام ب}}إعداد المكات}}بات بم}}ا ف}}ى ذل}}ك     2 آان}}ت الن}}بذة وطالم}}ا
ش}}روط الخاص}}ة بالتداب}}ير   ف}}إن ال, ر والأش}}رطة الص}}وتية والض}}وئية وتس}}جيلات الف}}يديو    ض}}المحا

وطالما آانت هذه لا تتضمن أحكاماً . المح}ددة لاب}د أن تتوافق مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية         
 . فتكون آافة التدابير جائزة بلا قيود , خاصة 
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تق}}رر أن التس}}جيلات الص}}وتية وتس}}جيلات الف}}يديو وآاف}}ة ص}}ور التس}}جيلات الض}}وئية        :  3نccبذة 
 . هائحين يوافق الشخص المعنى على إجرا, زة الأخرى تكون جائ

 
حتى يمكن إعاقة الالتفاف حول الشروط الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية والمتعلقة  :  4نcبذة   

فقد تم إخضاع هذه التسجيلات ,  وغيرها من صور التسجيل والمرئيةب}إعداد التس}جيلات الص}وتية     
 . لمانيةلقاعدة منع الاستغلال فى دعوى جنائية أ

 
 ) الاستجوابات القضائية (61§
 

مكن من إدارة ي وفه, يدخل أرضاً جديدة فى مجال التعاون فى المجال القانونى الجنائى     ه}ذا الحك}م     
 .  لمحكمة غير ألمانية داخل جمهورية ألمانيا الاتحادية �جلسات قضائية 

 
فى مكان آخر غير مقرها فى مدينة  م}ن ال}نظام يك}ون للمحكم}ة أن تعقد جلساتها          3 / 3وفق}اً للم}ادة     

لا يقتص}}ر عل}}ى أماآ}}ن "  ف}}ى أماآ}}ن أخ}}رى"وع}}بارة . إذا م}}ا رأت أن ه}}ذا م}}رغوب ف}}يه  , لاه}}اى 
وفى هذه القاعدة يظهر واضحاً مدى . ولك}ن يش}مل تل}ك خارج نطاق الدولة    , أخ}رى داخ}ل هول}ندا      

 . فعال من خلال المحكمة تضييق نطاق السيادة التى قبلت به الدول من أجل قيام نظام جنائى
 

ت ه}}ذا التحق}}يق الس}}ابق للمحاآم}}ة وإج}}راءات    ويفه}}م تح}}�ويمك}}ن أن ي}}رد انعق}}اد جلس}}ة للمحكم}}ة   
 خ}ارج هول}ندا عل}ى س}بيل المثال حين ينبغى سماع     �الدع}وى النهائ}ية أم}ام إح}دى دوائ}ر المحكم}ة        

 تسليمه مؤقتاً ولم يكن إذا ما رفض, ش}هادة ش}اهد ب}الغ الأهم}ية مح}تجز ف}ى أراض}ى دول}ة متعاقدة               
    . أولم يكن ينبغى ذلك , من الممكن سماع أقواله عن طريق تقنيات الفيديو 

 
وتنظم تفاصيل الإعداد لمثل . لانعق}اد جلسات المحكمة فى ألمانيا  اً  يته}ىء أساس}اً قانون}      :  2الفقcرة   

ف}}ى إط}}ار اتفاق}}ية  ) يم}}ية العمل}}يات الفن}}ية وغ}}يرها م}}ن المس}}ائل التنظ  �تداب}}ير الأم}}ن (ه}}ذه الجلس}}ة 
وتنظم إدارة المواعيد .  من النظام 3/2 تم}اثل تل}ك الخاص}ة باتفاق}ية بل}د المقر وفقاً للمادة            �خاص}ة   

القضائية وفقاً للأحكام المطبقة على المحكمة المتضمنة فى النظام وفى قواعد الإجراءات والإثبات      
 . 
 

 من النظام 71/1محكم}ة لعقوبة مالية وفقاً للمادة  بالنس}بة لحال}ة توق}يع ال   تتض}من حكم}اً      :  2الفقcرة   
 من قانون السلطة 178/1 §يتش}ابه ه}ذا الج}زاء م}ع الغ}رامة النظام}ية فى القانون الألمانى وفقاً لـ         (

. مثل هذه الأوامر النظامية بتنفيذ العقوبات المالية على    الخاص}ة    43 §وتط}بق أحك}ام     ) . القض}ائية 
 مثل الإبعاد المؤقت أو الكامل 71/1باقى التدابير النظامية وفقاً للمادة ويمك}ن للمحكم}ة نفس}ها تنفيذ     
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مثل هذا الحكم فى فإن}ه م}ن المنصوح به إدخال   , وعل}ى أس}اس م}ن الوض}وح        . ع}ن قائم}ة الجلس}ة       
  .الاتفاقيات الخاصة التى ينتظر عقدها 

 
 
 
 ) الإنجاز المباشر من خلال المحكمة (62 §
 

 م}}}ن ق}}انون المحكم}}ة الجنائ}}ية الدول}}}ية    4/4 §ال}}تى تج}}}د م}}ا يوازيه}}ا ف}}ى     ه}}ذه الق}}اعدة    :  1نccبذة  
تخ}رج آثيراً عن  ,  ب م}ن ال}نظام ف}ى مج}ال التنف}يذ        99/4ليوغس}لافيا الس}ابقة وال}تى أدخ}ت الم}ادة           

وهو ما يؤآد الوضع (الم}بادىء الس}ائدة والخاص}ة بمع}املات المساعدة القانونية مع الدول الأجنبية      
 ف}}ى أنه}}ا تس}}مح لمنتس}}بيها ووآلائه}}ا أن يج}}روا اس}}تجوابات بأنفس}}هم وعل}}ى        ,) الخ}}اص للمحكم}}ة 

 . استقلال للشهود الذى يقبلون المثول أمامهم وغيرها من وسائل رفع الأدلة المشابهة
 

وال}ذى م}ن خلال}ه يتض}ح أن ه}ذا الش}كل من       , ويق}رر الحك}م بوض}وح أن ه}ذا ي}تعلق بطل}ب خ}اص           
 . حوال طلبات المحكمةإنجاز الطلبات ليس هو القاعدة فى أ

 
أن الس}}ماح يمك}}ن أن يرت}}بط ,  أ م}ن ال}}نظام واض}}حاً  99/4تجع}}ل م}}ن ال}}توافق م}}ع الم}}ادة  :  2نcبذة  

 يأتى فى المقام الأول التفكير فى إدارة المعاملات 2ومن ضمن الشروط الواردة فى نبذة     . بشروط  
وأيضاً يجب وضع . نائية الألمانى ف}ى اتساق مع الأحكام المتعلقة الواردة فى قانون الإجراءات الج     

 . لمعاملات أو التدابير التى لا يجيزها القانون الألمانى فى الاعتبارامنع 
 

يجب أن أن الأم}ر بتداب}ير ج}برية وإدارتها     ,  3ة ذنcب  تق}رر   99/4وف}ى تواف}ق م}ع الم}ادة         , وآذل}ك   
يج}}ب   بحي}}ث , الألم}}انى المختص}}ة وأن يج}}رى ه}}ذا وفق}}اً للق}}انون  ي}}بقى ف}}ى ي}}د الس}}لطات الألمان}}ية  

وهى تلك , وأيض}اً ف}إن آ}ل التداب}ير ذات الطب}يعة الج}برية       . وج}ود طل}ب باتخ}اذ م}ثل ه}ذه التداب}ير            
ولذل}}ك ف}}لا . أو ض}}د إرادت}}ه غ}}ير جائ}}زة ال}}تى ت}}تخذ دون الحص}}ول عل}}ى رض}}اء الش}}خص المع}}نى  

لى الاتصالات الهاتفية  تنفذ على الأراضى الألمانية الرقابة ع أنللمحكم}ة عل}ى س}بيل المثال   يج}وز   
 .أو المصادرة أو الملاحظة من ذات نفسها واستقلالاً 

 
 
 ) إقامة دعوى جنائية ألمانية (63 §
 

 ب من النظام يكون للمحكمة أن تطلب إقامة دعوى جنائية ضد شخص من خلال 50/2للمادة وفقاً 
 من تلك الواردة فى المادة حين يشتبه فى ارتكاب هذا الشخص لجريمة, سلطات الملاحقة الألمانية  

وهذا الحكم يتوافق بذلك من حيث الوظيفة مع طلب بتولى الملاحقة الجنائية فى   .  من النظام    70/1
 . مجال العلاقات الثنائية بين الدول 



 -131-

 
 ينبغى إرسال محضر 2ووفقاً للنبذة .  تخط}ر المحكم}ة بالذى تم اتخاذه فى أمر طلبها        1 لنcبذة وفق}اً   

 وخاصة بالنظر إلى ما  , له أهميته اوهذ. رار النهائى الذى انتهت إليه الإجراءات موث}ق يح}وى الق}   
ذلك أنه ,  من قواعد الإجراءات والإثبات من منع الملاحقة المزدوجة  168تقض}ى ب}ه الق}اعدة رقم        

وفق}اً له}ذه الق}اعدة حي}ن ي}دان ش}خص أو يحك}م له بال}براءة م}ن خلال المحكمة أو من خلال محكمة           
 والوثائق وينبغى إعادة الأشياء,  فلا يجوز للمحكمة أن تلاحقه جنائياً مرة أخرى  , أخرى   )وطن}ية (

 ) . 3نبذة(إلى المحكمة إذا طالبت بها 
 
 

 ادســـزء الســالج
 الطلـــب المقـــدم

 
 ) شكل ومحتویات الطلب (64 § 
 

لمحكم}}ة ب}}تقديم المس}}اعدة   أ  م}}ن ال}}نظام يمك}}ن أن تق}}دم دول}}ة م}}تعاقدة طل}}باً ل    94/10 للمccادة ووفق}}اً
القانون}ية بش}أن دع}وى جنائ}ية طالم}ا آان}ت الج}ريمة المنس}وبة تمثل واحدة من تلك الجرائم الواردة             

وآمعامل}}ة ممك}}نة م}}ن مع}}املات  . وفق}}اً لق}}انون الدول}}ة الطال}}بة ف}}ى ال}}نظام أو آان}}ت ج}}ريمة جس}}يمة  
أو غ}}يرها م}}ن  مس}}تندات , احات تقدي}}م إيض}} :  ف}}ى ب � آأم}}ثلة � تل}}ك ال}}واردة  القانون}}يةالمس}}اعدة 

أو سماع أقوال شخص محتجز تبعاً لأمر من , الأدل}ة ال}تى حص}لت عليها المحكمة أثناء إجراءاتها            
 . المحكمة

 
 من النظام على الطلب المقدم 2 , 96/1أحكام الشكل والمحتويات الواردة فى المادة تط}بق أيضاً    و

 . من دولة إلى المحكمة
 

 ويمكن .ووفقاً لهذا أن يقدم الطلب آتابة . لب المقدم يجب أن يتبع هذه الأحكام أن الطويقرر الحكم 
فى الحالات العاجلة أن يقدم بإستخدام وسيلة أخرى يمكن عن طريقها الحصول على تسجيل آتابى    

على أن . آان الراسل معروفاً  البريد الالكترونى طالماوا بلا نزاع التليفاآس   ذويدخ}ل فى ه   . م}نها   
 . من الجهة المختصة  خدام هذه الوسائل فى توصيل الطلب يحتاج إلى تأآيداست

 
فيجب أن يظهر منه أو )  م}ن النظام 4 ف}ى ارت}باط م}ع الفق}رة     96/2الم}ادة  (وف}يما ي}تعلق بالمح}توى       

ذلك الأسس فى م}ن المس}تندات الم}رفقة اله}دف م}ن الطل}ب ون}وع المس}اعدة القانون}ية المطلوبة بما              
دي}}د شخص}}يته حالع}}ثور عل}}ى ش}}خص أو ت بوطالم}}ا آ}}ان الطل}}ب ي}}تعلق  . اب الطل}}ب القانون}}ية وأس}}ب

, ب}يانات تف}يد فى تحديد شخصيته   وفيج}ب تقدي}م ب}يانات واف}ية ع}ن المك}ان المش}تبه ف}ى تواج}ده ف}يه             
بيانات عن أسباب اتخاذ الإجراء أو الشروط وع}رض قص}ير لأهم نقاط الوقائع المرتبطة بالطلب       و
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أن ح}تى يمك}ن للمحكمة   , ض}رورية وفق}اً لل}نظام وقواع}د الإج}راءات والإث}بات        وآ}ل المعلوم}ات ال    , 
  . وأن تقدم آافة البيانات ذات الأهمية الخاصة فى إنجاز الطلب, تستجيب للنظام 

 
 
 ) إعادة الإحالة (65 §

 
ا  التى تجد نموذجه65 §فإن ,  الإحال}ة المؤق}تة لملاح}ق م}ن ألمان}يا إلى المحكمة      27 §بي}نما ت}نظم    

أن يحال ملاحق من ,  المس}اعدة القانون}ية الدول}ية ت}تعامل م}ع الحال}ة العكسية          م}ن ق}انون    68 §ف}ى   
 قواعد الإجراءات والإثبات ولاولا يتضمن النظام . المحكم}ة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية مؤقتاً        

 93/10 ادةمنطوق الم يغلق الطريق أمامها وفقاً للموإن آ}ان ال}نظام   , تنظ}يماً ص}ريحاً له}ذه الحال}ة        
أم}ا المش}روع فق}د أج}از للس}لطات الألمان}ية أن تس}عى م}ن خ}لال ه}ذا ال}نوع م}ن الطل}بات إلى                 . م}نه 

 .إحالة شخص إلى ألمانيا مؤقتا
 

وفق}ا للاتف}اق ال}ذى ت}م التوص}ل إل}يه م}ع المحكمة فى مثل هذه الحالة ، يجب أن            : 1 نcبذة    1الفقcرة   
§ هذا الشرط القانونى الدولى هو شرط ملزم مباشرة وفقا لـ . عد تعاد إحالة الملاحق إلى هذه فيما ب  

وه}ذا الال}تزام بإعادة الإحالة فيما بعد يخضع له الألمان    .  بوض}وح  1وق}د ذآ}ر ه}ذا ف}ى ن}بذة       . 65
 . أيضا

 
 تتض}من أيض}ا إش}ارة إل}ى أن اللحظة الزمنية التى ينبغى إعادة إحالة الملاحق إلى المحكمة           1نcبذة   

وهذه اللحظة الزمنية المتفق عليها يمكن أن تكون تاريخا محددا  . ها   للاتفاق المعقود مع   ت}تحدد وفقا  
، أو مرت}بطة بالان}تهاء م}ن الإج}راءات الم}تخذة ف}ى ألمانيا أو مرحلة من مراحلها ، أو تلك اللحظة             

 .الزمنية التى يكون للمحكمة طلب الإعادة وفقا لتحفظ أوردته
 

 الإحال}ة المؤق}تة م}توقفة عل}ى ضرورة إبقاء الملاحق رهن الاحتجاز          ف}إذا جعل}ت المحكم}ة       2نبذة 
 .2لفقرة اللنصف الثانى من إثناء وجوده فى ألمانيا ، فيجب أن يؤمر به وفقا 

 
، يجب إبقاء الملاحق رهن الاحتجاز إذا آان هذا ضروريا ، حتى دون هذا الشرط و ,ولك}ن أيض}ا    

 القانون من 104/1امت لذلك الأساس القانونى بمفهوم المادة  أق2النبذة . مي}ن إعادة إحالته     أيمك}ن ت  
 .الأساسى

 
وطالم}ا وج}د الاحتجاز ، فيجب أن يصدر أمر القبض قبل إعادة الملاحق حتى يمكن تجنب انقطاع    

 .هذا القبض بسبب التأخير فى إصدار الأمر به
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ق بأم}}ر الق}}بض لإع}}ادة ف}إذا آ}}ان ه}}ناك أم}}ر  ق}بض خ}}اص بالإج}}راءات الألمان}}ية فيس}}جل ف}يما ي}}تعل    
.  هو إضافى لقيام أسس للقبض داخل الدولة الإحال}ة وأم}ر الق}بض لإع}ادة      . الإحال}ة ق}بض إض}افى       

 .فهو ينتج أثره حين يغيب أمر القبض الداخلى
 

إذا آ}ان أم}ر الق}بض لإع}ادة الإحال}ة مح}ل تنفيذ فعلى بحكم إلغاء الحبس الاحتياطى التابع        : 3نcبذة   
 من 1 نبذة 51/1§ ، فين}بغى أن ي}تم خصم مدته من الجزاء الموقع هناك وفقا لـ   لإج}راءات ألمان}ية    

 . قانون العقوبات ، على الرغم من هذا الارتباط غير المباشر مع الإجراءات الألمانية
 

 ت}نظم ش}كليات أم}ر الق}بض ، والإع}لام ب}ه ، ع}رض واس}تجواب الملاح}ق ، تنفيذ القبض ،          2فقcرة   
وبسبب تشابه . الق}بض موض}ع التنف}يذ الخ}ارجى وآذل}ك م}راجعة القبض       إلغ}اء الأم}ر ووض}ع أم}ر      

 .الظروف الخارجية آان من الممكن الإحالة على الأحكام المشابهة الخاصة بالتسلم المؤقت
 

الأمر : لحبس آقاعدة ل يوجد أساسان 65§  ، ذلك أنه فى حالة أهميتهوه}ناك اخ}تلاف له     :  3نcبذة  
فطالم}}ا ل}}م ي}}نفذ أم}}ر  . ت الألمان}}ية والأم}}ر بالق}}بض لإع}}ادة الإحال}}ة  بالق}}بض الص}}ادر ع}}ن الإج}}راءا

 الق}}بض أم}}ر المع}}نى مق}}بوض عل}}يه ب}}الفعل ب}}ناء عل}}ى     الش}}خصالق}}بض لإع}}ادة الإحال}}ة بحك}}م أن  
 يوجد مجال لطلبات من هذا المعنى يتم اتخاذ القرار بشأنها  الص}ادر ع}ن الإجراءات الألمانية ، فلا       

 المعنى  الشخصيا للولاية لا تصدر قراراتها بشأن اعتراضات وطلبات  المحكم}ة العل}    ولذل}ك ف}إن   . 
 .إلا حين يدخل أمر القبض لإعادة الإحالة مجال التنفيذ

 
الق}رارات بش}أن الق}بض ، وآذل}ك الأوام}ر وتنف}يذ إع}ادة إحالة الملاحق إلى المحكمة لا              : 3الفقcرة   

ن من وولهذا السبب يك. ى الجنائية الألمانية تمثل تدابير لمساندة التسليم المؤقت الذى يتعلق بالدعو        
غ}}ير الممك}}ن أن ي}}تحدد الاختص}}اص باتخ}}اذ ه}}ذه الإج}}راءات وفق}}ا للقواع}}د الخاص}}ة بالإج}}راءات       

 .الألمانية
 

 تكون المحكمة العليا  لهاوفقا و.  تتض}من  لذل}ك أساس}ا لتحديد الاختصاص بقرارات القبض   1نcبذة   
 العل}}يا المحكم}}ةموض}}وعيا ، ومكان}}يا ه}}ى المختص}}ة  �روع  اتس}}اقا م}}ع ب}}اقى نه}}ج المش}}  �ولاي}}ة لل

وفى حالة عدم . للولاي}ة ال}تى يق}ع داخ}ل مجاله}ا مق}ر المحكم}ة التى تنظر الدعوى الجنائية الألمانية             
 . يكون الاختصاص للنيابة العامة التى تدير التحقيق,وجود هذا 

 
بل}}ة للطع}}ن ؛ وه}}ذا يتس}}ق م}}ع نه}}ج     ة غ}}ير قاي}} للولاالعل}}ياتك}}ون ق}}رارات المحكم}}ة     2لنccبذة وفق}}ا 

 .المشروع
 

إع}}ادة تض}من الإح}الات الموض}وعية الض}رورية عل}}ى الن}يابة العام}ة ف}يما ي}تعلق بالأم}ر ب          ت 3نcبذة  
وق}}د . دد الاختص}}اص المك}}انى وفق}}ا لاختص}}اص المحكم}}ة العل}}يا للولاي}}ة    ح ، وي}}تها وتنف}}يذالإحال}}ة

 .صرف المشروع النظر عن وضع تنظيم خاص محدد لذلك
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 ) التسليم المؤقت من أجل دعوى ألمانية (66§ 
 

ه}}}ذه الق}}}اعدة ال}}}تى تج}}}دد م}}}ا يوازيه}}}ا ف}}}ى علاق}}}ات المس}}}اعدة القانون}}}ية بي}}}ن ال}}}دول      :  1الفقcccرة 
تنظم نفس نوع هذه المساعدة ,  من قانون المساعدة القانونية الدولية    69 §والمنص}وص عل}يها ف}ى       

بس ح حالة التسليم المؤقت لشخص متواجد إما فى فى. ة عكسية قوإن آ}ان تحت علا   , 54 § م}ثل 
احت}ياطى أو ح}بس عق}ابى ب}ناء عل}ى أم}ر م}ن المحكم}ة داخل الأراضى الألمانية من أجل رفع أدلة           

 65 § الفارق مع يكمنوهنا . ف}ى دع}وى جنائ}ية مقامة ضد آخر تحت شرط  الإعادة إلى المحكمة     
ف}}إن , مذن}}ب ف}}ى دع}}وى جنائ}}ية ألمان}}ية   ف}}ى حي}}ن أن الش}}خص المح}}ال مؤق}}تاً ه}}ناك ه}}و ش}}خص    : 

أو مطل}وب لرفع أدلة فى دعوى جنائية مقامة ضد   ه}و ش}اهد   66 §الش}خص المس}لم مؤق}تاً وفق}اً ل}ـ       
      . آخر 

 
الك}}يان الق}}انونى للتس}}ليم المؤق}}ت م}}ن أج}}ل إج}}راءات جنائ}}ية داخ}}ل إط}}ار مع}}املات       تق}}رر 1نccبذة 

 1نبذة  55/1 § , 1 نبذة 54 §الهمة تتوافق القاعدة مع  وفى هذه   ;المس}اعدة القانونية مع المحكمة      
 . حيث آانت آلها نموذجاً له , 1 نبذة 65/1 § و 1 نبذة 6فقرة , 
 
 ف}}ى تس}}بيب الاختص}}اص الق}}انونى    2حص}}ر المح}}توى الموض}}وعى للق}}اعدة ال}}واردة ف}}ى ن}}بذة       نوي

وهذا .  عليها هناك بالق}بض ف}ى مواجه}ة الش}خص المع}نى أو الال}تزام ب}ه وفقاً للشروط المنصوص          
وفى ,  أدلة  رفعل على طلب ألمانىالال}تزام يق}ف ف}ى مواجهة آل من يسلم مؤقتاً بناء     /الاختص}اص 

. مواجه}ة آ}ل م}ن ي}نفذ عل}يه س}لب الح}رية ب}ناء عل}ى أم}ر م}ن المحكم}ة على أساس قانونى جنائى                   
مرحلة رفع الأدلة أثناء وتأمين حضوره  ;ويس}تهدف الاح}تجاز تأمي}ن إعادة الشخص إلى المحكمة       

وزيادة . للتسليم فيجب استبقاء الشخص رهن الاحتجاز ف}إذا اش}ترطت المحكمة الاحتجاز آشرط        . 
إذا يكن ممكناً , عل}ى ذل}ك فق}د جع}ل تقدي}ر إصدار الأمر بالقبض من اختصاص السلطات الألمانية            

 . تأمين إعادة التسليم بطريق آخر 
 

تنفيذ و, عرض واستجواب المسلم مؤقتاً والإعلان عنه وض  ت}نظمان ش}كليات أمر القب   4 , 3نcبذة   
وبحك}م تش}}ابه  . وإلغ}اء أم}ر الق}بض والتنف}يذ الخ}ارجى له وآذل}ك إع}ادة ال}نظر ف}ى الق}بض              الق}بض  

 §وآذلك أحيل على . فق}د أمك}ن الإحال}ة إلى الأحكام الخاصة بالتسليم المؤقت      لظ}روف الخارج}ية     ا
 . آما أخذ بنفس التسبيب.  العليا للولاية والنيابة العامة  فيما يتعلق باختصاصات المحكمة65/3
 

وتنظم الحالة , الدولية  من قانون المساعدة القانونية 70 §  تتسق من حيث المضمون مع  2الفقcرة   
فه}}نا حال}}ة تس}}ليم مؤق}}ت لش}}خص س}}لبت حري}}ته م}}ن خ}}لال       . 65/1 §العكس}}ية ل}}تلك ال}}واردة ف}}ى   

وهذه الحالة يمكن أن . دع}وى الألمانية  للغ}رض رف}ع أدل}ة    بكم}ة  إج}راءات جنائ}ية ألمان}ية إل}ى المح       
 الإحالة محتجز لدى إعادةالس}لطات الألمان}ية دعوى وأرادت شاهداً هاماً بطريق   أدارت تح}دث إذا    
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ولا ت}}}ريد المحكم}}}ة نظ}}}راً لمخاط}}}ر أمن}}}ية جس}}}يمة أن تس}}}لمه إل}}}ى الس}}}لطات الألمان}}}ية   , المحكم}}}ة 
  . 1المختصة مؤقتاً وفقاً للفقرة 

 
ف}ى ه}ذا الموق}ف يمك}ن للس}لطات الألمان}ية أن تطل}ب م}ن المحكمة احتجاز هذا الشخص الذى وجد               

ومن خلال الإحالة على . الإحالة من أجل التمكين من إجراء إعادة , فى دعوى ألمانية مؤقتاً    مذنباً  
. ة الشخص المعنى  لا يمكن أن يتم إلا بموافق2 يص}بح مؤآ}داً أن التسليم المؤقت وفقاً للفقرة           54 §

  . 3 , 2 نبذة 49/4 §وفيما يتعلق بالاختصاص يقرر المشروع انطباق أحكام 
 

 ) الشروط (67 §  
 

 إليها الطلب من مقدم أن الش}روط ال}ذى تض}عها المحكمة آجهة      67 §ال}وارد ف}ى     ه}ذا الحك}م     يق}رر   
ويكون للمحكمة أن . مانية المحاآم والجهات الألأج}ل إنج}از المس}اعدة القانون}ية تعتبر ملزمة لكافة           

    . تضع شروطاً لضمان أو إنجاز أو الانتفاع من المساعدة القانونية 
 

 لا          ف}إذا أنجزت المحكمة المساعدة القانونية المطلوبة ووضعت مع ذلك شروطاً للانتفاع بها      
تفاع       بنتائج فيكون من غير الجائز الان, تحق}يقها أو ي}رفض الال}تزام به}ا لأس}باب أخ}رى          يمك}ن   

 . تلك المساعدة القانونية 
 السابــــعزء ــالج

 مشترآةأحكــام 
 
 ) اختصاصات الاتحاد (68 §

 
يتعامل مع أمور ,  من قانون المساعدة القانونية الدولية 74 §ه}ذا الحك}م ال}ذى يعود فى أساسه إلى        

 :أربعة 
 

الجه}ة المختصة بتقديم طلب  وحكم}ة    الاختص}اص بالموافق}ة عل}ى طل}ب مق}دم م}ن الم      1ف}ى الفق}رة     
 الاختصاص ببعض معاملات الإجراءات 2 فى الفقرة ;مع المحكمة وط}رق العمل  , إل}ى المحكم}ة     

 4وأخ}}يراً الفق}}رة  .  الاختص}}اص بالمش}}اورات والإخ}}بارات   3وف}}ى الفق}}رة  , المح}}ددة وفق}}اً لل}}نظام   
 . ون مع المحكمةتتناول اختصاصات مكتب التحقيقات الاتحادى فيما يتعلق بالتعا

 
طل}ب بالمس}اعدة القانون}ية إل}ى الم}نظمات الدولية والقرارات بشأن مثل هذا النوع        تقدي}م    :1الفقcرة   

 ش}}أنها ف}ى ذل}}ك ش}}أن مع}}املات المس}}اعدة القانون}}ية م}}ع   ,جم}}يعهاه}}ذه الم}}نظمات تن}}تمى م}ن طل}}بات  
 32/1الاتحاد وفقاً للمادة والتى تقع فى اختصاص , ال}دول الأجنب}ية إل}ى رعاية العلاقات الخارجية     

 . من القانون الأساسى
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ع}}دم وج}}ود  واختص}}اص الاتح}}اد يش}}مل أيض}}اً تل}}ك المج}}الات ال}}تى ل}}م ي}}نظمها المش}}روع بس}}بب         
 . الاحتياج لأساس قانونى لها داخل الدولة

 
 له من القوة ما  منهافإن الطلب المقدم , حك}م طب}يعة الج}رائم ال}تى تدخ}ل فى اختصاص المحكمة      بو

ق ال}تعاون م}ع ال}دول الأجنب}ية فى المجال القانونى الجنائى وتلك المرتبطة بالمسائل المدنية فى           يف}و 
وهذا ما أيدته الخبرة المستخلصة من التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية . مجال العلاقات الدولية   

 على الحالات الفردية وهذا ينطبق أيضاً. والمحكم}ة الجنائ}ية الدول}ية لرواندا       , ليوغس}لافيا الس}ابقة     
ولاختص}}اص الاتح}}اد وض}}ع مرآ}}زى يحق}}ق الوح}}دة    .  للوهل}}ة الأول}}ى آ}}أمور روتين}}ية   وال}}تى ت}}بد 

 . والمساواة فى التعامل مع الطلبات ومراحل التنفيذ
 

اختصاص وزارة العدل , المس}اعدة القانون}ية فى المسائل الجنائية   أم}ور     تق}رر آق}اعدة ف}ى         1 نcبذة 
 م}}}}}ع وزارة الخارج}}}}}ية المختص}}}}}ة ب}}}}}رعاية العلاق}}}}}ات الخارج}}}}}ية باتخ}}}}}اذ            الاتحادي}}}}}ة بال}}}}}توافق

 آم}ا ه}و الح}ال ف}ى مج}ال ال}تعاون الق}انونى الج}نائى م}ع المحكم}ة الجنائية             -ف}إذا ظه}ر     . الق}رارات   
 أنه يمكن الاستغناء عن مشارآة وزارة الخارجية �الدولية ليوغسلافيا السابقة ومع الدول الأجنبية   

" الص}}غيرة"ح}}الات الف}}ردية أو المتش}}ابهة ف}}ى المج}}الات الجزئ}}ية للمس}}اعدة القانون}}ية    ف}}ى بع}}ض ال
 وإذا آ}}ان .الخارج}}يةن وزارة ي}}فيمك}}ن التوص}}ل إل}}ى ق}}اعدة مناس}}بة بي}}ن وزارة الع}}دل الاتحادي}}ة وب  

فيكون , يمس مجالات عمل وزارات اتحادية أخرى إنج}از المس}اعدة القانون}ية فى الحالات الفردية     
 . وزارات أيضاً المشارآة فى إعداد وتنفيذ القرار أو تقديم الطلب لهذه ال

 
لمضمون القاعدة فى المشروع يمكن    تقرر أنه فى المجالات الجزئية للتعاون مع المحكمة  2 نcبذة 

ختص به سلطة خارج مجالات العدالة بإنجاز المساعدة توالذى يمكن أن , أن تتضمن الطلب أيضاً 
حي}ن ت}رجو المحكم}ة الحصول على    ,  عل}ى س}بيل الم}ثال       ,الح}ال يك}ون   مك}ن أن    وه}ذا ي  . القانون}ية   

أو , سلطات الضرائب الألمانية لوآان الاختصاص فى هذا , معلوم}ات بص}دد دعوى مقامة أمامها     
ف}}ى ه}}ذه  . بطل}}ب لل}}تعاون يق}}ع ف}}ى مج}}ال اختص}}اص وزارة الداخل}}ية الاتحادي}}ة أو وزارة الدف}}اع       

 . 1 محل وزارة العدل الاتحادية ذات الاختصاص الأصيل وفقاً لنبذة  ه}ذه الوزارات    تح}ل  الح}الات 
 � السابق ذآر أمثلة لها � يصدر قرار الجهة المختصة  1وبص}ورة مش}ابهة تمام}اً للق}اعدة فى نبذة           

وأيض}}اً يمك}}ن الاس}}تغناء ع}}ن مش}}ارآة   , الع}}دل الاتحادي}}ة ووزارة الخارج}}ية  ف}}ى تف}}اهم م}}ع وزارة  
 أو وزارة الخارجية مع الجهة التى صار إليها الاختصاص على أساس � و وزارة الع}دل الاتحادية  

 . من التفاهم بين الجهات المشارآة فى الحالات الفردية أو فى الحالات المتشابهة
ولهذا الحكم أهمية .  إلى سلطات اتحادية تابعة 1  ت}نظم إحال}ة الاختص}اص المعدل فى نبذة        3 نcبذة 

اختص}}اص الإدارة ال}}تابعة للإتح}}اد ذات   , 2ت ال}}واردة ف}}ى ن}}بذة  عمل}}ية خصوص}}اً ف}}ى تل}}ك الح}}الا  
وأيض}اً ف}}إن إحال}ة الاختصاص}}ات إل}ى س}}لطات اتحادي}ة تابع}}ة     . الترآي}بة الإداري}}ة التحت}ية الخاص}}ة   

 . يشترط فيه الاتفاق مع الدوائر المختصة فى الاتحاد والولايات
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, ضاً من منظور الإتحاد ولأسباب عملية فإنه من المرغوب فيه أي    , وف}ى الدرج}ة الأول}ى       :  4 نcبذة 
أن ي}تم إنج}از الطل}ب الروتي}نى المق}دم من المحكمة من قبل سلطات أخرى لحساب الاتحاد دون أن          

 إمكانية قيام 4ولذل}ك ف}إن المش}روع يقرر فى نبذة    .  نفس}ه ب  باختصاص}ه يفق}د الاتح}اد إمكان}ية ق}يامه      
 .  إحدى الولايات         إلى حكومة1فقاً للفقرة  ممارسة اختصاصاتها وبإحالةالحكومة الاتحادية 

 
 §وهنا يظهر فارق مع تلك القواعد المشابهة والخاصة بمعاملات المساعدة القانونية بين الدول فى     

وال}تى تمك}ن عموماً من إحالة ممارسة الاختصاص    ,  م}ن ق}انون المس}اعدة القانون}ية الدول}ية            74/2
 الق}يمة السياسية لطلبات المحكمة فإنه يبدو أن مثل هذه القاعدة  وبال}نظر إل}ى  . عل}ى أن}واع الطل}بات       

والذى وفقاً له  , الطريق المعاآس  ولذل}ك ف}إن المش}روع قد سلك    .  واس}عة الم}دى غ}ير موض}وعية    
يمك}ن إحال}ة ممارس}ة الاختص}اص ف}ى الحالات الفردية المناسبة بعد إجراء مشاورات بين الجهات            

وم}ن خ}لال ه}ذه القاعدة    .          الولاي}ات  لمختص}ة ف}ى حكوم}ات     الاتحادي}ة المختص}ة والجه}ات ا      
المخ}تارة ت}م التأآ}يد عل}ى أن الاتح}اد يس}تطيع أن يم}ارس اختصاص}اته م}ن خ}لال أجهزته الخاصة                

أن يعود , إذا أقتضى الحال , ه أو اتبحي}ث يس}تطيع أن يصرف النظر عن إحالة ممارسة اختصاص        
 . حالها من قبل عن طريق أجهزته الخاصةإلى ممارسة اختصاصه التى آان قد أ

 
 م}}ن ق}}انون المحكم}}ة الجنائ}}ية الدول}}ية أتاح}}ت إمكان}}ية نق}}ل الواج}}بات إل}}ى إدارات       4 ن}}بذة 68/1 §

تبريرها أساساً فى أن هناك طلبات محددة يكون من وه}ذه الإمكانية تجد     . العدال}ة ال}تابعة للولاي}ات       
ال}}}تابعة للولاي}}}ات بحك}}}م اتس}}}اع مجاله}}}ا المك}}}انى   المناس}}}ب إحال}}}ة إنجازه}}}ا إل}}}ى س}}}لطات العدال}}}ة   

 . من الولاياتداخل ولاية وأيضاً بحكم توفر المعارف حولها , والموضوعى 
 

 عل}}ى موافق}ة الولاي}}ات أو الاتس}اق م}}ع    الحص}ول واس}تعارة الجه}ات ال}}تابعة ه}ذه تجع}}ل م}ن المح}}تم    
ارها خصوصيات معاملات وال}تى تضع فى اعتب    , 1/7/1993اتفاق}ية الاختص}اص القائم}ة ب}تاريخ         

وموافق}ة آاف}ة الولاي}ات ف}ى مجل}س الولاي}ات عل}}ى       . م}ع المحكم}ة   " الص}غيرة " المس}اعدة القانون}ية   
 والسؤال ;ال}تابعة       مش}روع الق}انون يف}ترض أن يتض}من أيض}اً الموافق}ة عل}ى اس}تعارة الجه}ات            

ت هو سؤال ينبغى مناقشته مع ح}ول ما إذا آان هناك احتياج إلى اتفاق إضافى بين الاتحاد والولايا   
 . الولايات بالتوازى مع إجراءات إصدار القانون

 
  ال}تى لا مش}ابه له}ا ف}ى ق}انون المس}اعدة القانون}ية الدول}ية تق}رر أن}ه فى تناول المعاملات               2 الفقcرة 

باتف}}اق م}}ع وزارة  يك}}ون الق}}رار ف}}يها ل}}وزارة الع}}دل الاتحادي}}ة   7 -1المنص}}وص عل}}يها ف}}ى أرق}}ام  
وق}}د آ}}ان م}}ن  . وم}}ع ال}}وزارات الاتحادي}}ة المختص}}ة الأخ}}رى إذا اقتض}}ى الأم}}ر ذل}}ك    , ة الخارج}}ي

ذل}ك أن}ه ف}ى تل}ك ال}نقاط المنص}وص عليها لا توجد       , الض}رورى وج}ود ق}اعدة خاص}ة مس}تقلة ه}نا          
 . طلبات بالمساعدة القانونية بمفهومها الحقيقى 

 
 توافر حين إمكان الدول المتعاقدة  م}ن ال}نظام حي}ث ي}نص على أنه فى       14/1  اعت}نق الم}ادة       1 رقcم 

أن تخطر سلطات , وض}ع ت}رى فيه أنه يتضمن جريمة من تلك التى تدخل فى اختصاص المحكمة     



 -138-

 ع}}ند 68 § ويج}}ب الال}}تزام بأحك}}ام. الاته}}ام ل}}دى المحكم}}ة ب}}ه وأن تطل}}ب م}}نها ف}}تح تحق}}يق حو}}له   
 . إرسال البيانات 

 
كوى مقدمة من دولة متعاقدة أومن خلال التحقيقات سلطات الاتهام من خلال ش   إذا اقتنع}ت      2 رقcم 

فيجب عليها وفقاً ,  دع}وى جنائ}ية أمام المحكمة    آاف}ية ل}رفع    اأن ه}ناك أس}باب    , ال}تى أج}رتها بنفس}ها       
يك}}ون له}}ا          أن  الممك}}ن آق}}اعدة  م}}ن م}}ن ال}}نظام إخط}}ار تل}}ك ال}}دول ال}}تى آ}}ان      18/1للم}}ادة 

وعل}ى أس}اس م}ن ه}ذا الإخطار تقوم دولة     . ك}لام عل}يها   الج}رائم ال}تى ي}رد ال   اختص}اص ب}نظر تل}ك       
عما إذا آانت قد قامت بإدارة أو أنهت دعوة جنائية  من النظام 18/2م}تعاقدة ب}الإعلان وفق}اً للم}ادة        

 تلك التى تدخل فى اختصاص  منالأش}خاص المش}تبه ف}ى ارتك}ابهم جرائم      خاص}ة به}ا ض}د ه}ؤلاء         
إذا ما انتهت تحقيقاته إلى , اً أن تقدم طلباً إلى القائم بالاتهام وتستطيع الدولة المعنية أيض . المحكمة  

ويكون للدولة المعنية أن تقدم شكوى ضد قرار . تأي}يد م}ن انته}ت إل}يه تحقيقاتها الخاصة بأن يوقفه      
 ) .  من النظام18/4المادة (المحكمة 

 
 من الجائز إقامة دعوى  يكون ,ووفق}اً له يمك}ن لدول}ة    .  ب م}ن ال}نظام   19/2يخ}ص الم}ادة     3 رقcم 

 أن تطعن فى جوازية شىء أمام المحكمة أو فى اختصاص  ,جنائ}ية ف}يها بال}نظر إل}ى وض}ع معي}ن           
حي}}ن تك}}ون بص}}دد إقام}}ة دع}}وى جنائ}}ية أو ق}}د انته}}ت م}}نها ب}}الفعل بخص}}وص الوض}}ع     , المحكم}}ة 
 .المذآور

 
  .  من النظام19/6  تخص تقديم الشكوى وفقاً للمادة 4 رقم

 
 م}ن ال}نظام يمك}ن لدول}ة أن تدخ}ل ف}ى دع}وى مقام}ة أمام المحكمة حين            72/4وفق}اً للم}ادة      : 5 رقcم 

وآانت ترى , ين}بغى أن تنش}ر معلوم}ات أو مس}تندات عنها فى مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية        
 ت}ثور عادة  هوبحك}م أن}  . أو المس}تندات يمك}ن أن يؤث}ر عل}ى أم}نها القوم}ى       أن نش}ر ه}ذه المعلوم}ات       

على ( مثل هذا النوع من القرارات يمكن أن تدخل فى اختصاص وزارات اتحادية أخرى    أسئلة فى 
ويك}ون ه}ذا حالة   , )س}بيل الم}ثال ال}وزارة الاتحادي}ة للدف}اع ف}ى المس}ائل الخاص}ة بالأم}ن الخ}ارجى              

ي}}بدو ف}}يها الاتف}}اق م}}ع الجه}}ات ذات الش}}أن ذو أهم}}ية ف}}يما ي}}تعلق بالق}}رار م}}ا إذا آ}}ان م}}ن المناس}}ب   
 ذلك, وزارة العدل الاتحادية ل وين}بغى عل}ى آ}ل ح}ال التمسك بالدور الحاآم     . ف}ى الدع}وى     الدخ}ول 

 .  الأمر يدور حول قرار خاص بتناول قضية أن
وفقاً لهذا الحكم يكون .  من النظام 82/2  تت}ناول حال}ة الق}رار حول تقديم شكوى وفقاً للمادة      6 رقcم 

تحق}}يق الاب}تدائى ق}}د وآل}}ت س}}لطات الاته}}ام ف}}ى اتخ}}اذ   ن دائ}}رة الأللدول}ة المعن}}ية أن ت}}رفع ش}}كوى ب}} 
 .  مع سلطتهاتتعاونأن  داخل سيادة الدولة المتعاقدة دون ةنمعيتدابير تحقيق 
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      من 101/2خ}ص الق}رار ح}ول الطلب المقدم من المحكمة الجنائية الدولية وفقاً للمادة         ي  7 رقcم 
 . النظام 

 
 . تحادية بنشر قواعد وقرارات المحكمة وفضلاً عن ذلك تقوم وزارة العدل الا

 
على حالات متعددة يكون  قانون المحكمة الجنائية الدولية     وفقاً للنظام ومشروع  , نصت  :  3 الفقرة

وبال}}توازى م}}ع . وآذل}}ك إرس}}ال إخط}}ارات إل}}يها متعي}}ناً , التش}اور بي}}ن الدول}}ة الم}}تعاقدة والمحكم}}ة  
ختص}}اص الأص}}يل ب}}إدارة ه}}ذه المش}}اورات عل}}ى وزارة  الا1 ن}}بذة 3 تح}}يل الفق}}رة 1 ن}}بذة 1الفق}}رة 

الع}}دل الاتحادي}}ة بالاتف}}اق م}}ع وزارة الخارج}}ية وال}}}وزارات الاتحادي}}ة الأخ}}رى ال}}تى يدخ}}ل ف}}}ى          
وف}يما يل}ى نلقى نظرة غير حصرية على الحالات   . اختصاص}ها إنج}از طل}ب م}ن طل}بات المحكم}ة          

 : الهامة للتشاور وفقاً لتعددها فى العمل 
 
 من النظام تدار مشاورات بين الدولة المتعاقدة والمحكمة حين     تواجه      97/1اً للمادة   وفق}  .1

الدول}ة الم}تعاقدة بمش}اآل بش}أن إنج}از طل}ب مقدم من المحكمة يمكن أو تعوقه      أو تقف        
فه}}ى ,  ج}ـ م}نها أم}ثلة ف}ردية لم}ثل ه}ذه المش}اآل        � تعط}ى ف}ى أ   97/2الم}ادة  . ف}ى ط}ريقه   

 ـ يمكن أن تتعلق ب
 ,    معلومات غير آافية لإنجاز الطلب - 
  فى ت   حال}ة الش}خص ال}ذى طلبت المحكمة إحالته والذى لا يمكن تحديد مكانه أو تحقق       - 

 , شأن شخصه حالة خلط 
   موق}ف يم}ثل ف}يه إنج}از الطل}ب المق}دم م}ن المحكم}ة مساساً بالتزامات تعاقدية مع دولة          - 

 . أخرى 
المستندات اللازم تتطل}ب التش}اور ب}ناء عل}ى طلب المحكمة بشأن     م  م}ن ال}نظا    91/4الم}ادة    .2

 .  جـ من النظام91/2إرفاقها بطلب للإحالة مقدم من المحكمة وفقاً للمادة 
 
إنج}از طل}ب مق}دم م}ن المحكم}}ة     آذل}ك يك}ون التش}اور م}ع المحكم}ة ض}رورى حي}ن يؤج}ل          .3

النظام  من 3 ن}بذة  94/1لم}ادة  وفق}اً ل .  إج}راءاتها داخ}ل الدول}ة    ت}دور بس}بب دع}وى جنائ}ية       
المساعدة القانونية آانت  إذا عمايج}ب ال}تأآد قبل إصدار قرار تأجيل إنجاز طلب المحكمة       

  .  تحت شروط معينة إنجازها فوراًالمطلوبة ليس من الواجب
 
 ب}}ناء عل}}ى طل}}ب المحكم}}ة ف}}يما ي}}تعلق بأحك}}ام قانون}}ية     96/3ت}}دار مش}}اورات وفق}}اً للم}}ادة   .4

 . تبط بإنجاز طلب لهاداخلية تر
 
إدارة معاملة من            معاملات  ت}دار مشاورات حين تود المحكمة  99/4ووفق}اً للم}ادة      .5

 دول}ة متعاقدة وفقاً للشروط الواردة    فى المادة  ىالمس}اعدة القانون}ية اس}تقلالاً عل}ى أراض}       
99 . 
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ا آان}ت قائم}ة على تنفيذ عقوبة   ف}ى حال}ة م}ا إذ   , عل}ى الدول}ة أن تتش}اور م}ع المحكم}ة أولاً            .6
, وتمك}}ن المحك}وم عل}}يه م}ن اله}}رب   , س}البة للح}رية ص}}ادرة م}ن المحكم}}ة عل}ى أراض}يها      

 .  هذا الشخصا منها إلى الدولة التى هرب إليها مباشراوأرادت أن تقدم طلب
 
مة إذا  عل}ى الدول}ة المق}دم إليها الطلب أن تتشاور فوراً مع المحك      1 ن}بذة    89/2وفق}اً للم}ادة      .7

تمس}}ك ملاح}}ق مطل}}وب إحال}}ته م}}ن ق}}بل المحكم}}ة بم}}بدأ ع}}دم ج}}واز الملاحق}}ة الم}}زدوجة       
ولا يق}}}ف . وتخ}}}تص وزارة الع}}}دل الاتحادي}}}ة ب}}}إدارة ه}}}ذه المش}}}اورات  . لج}}}ريمة واح}}}دة 

ولك}}نه يس}}تكمل ,  بإخط}}ار الن}}يابة العام}}ة ف}}ى تع}}ارض ه}}نا 1 ن}}بذة 3 §الال}}تزام ال}}وارد ف}}ى 
فى حين أن هذا الالتزام بالإعلام يستهدف فى الدرجة الأولى      : 1 الال}تزام ال}وارد ف}ى نبذة      

 §بالإخطار وفقاً لـ يستهدف الالتزام , الوف}اء بالالتزام بالتشاور الذى يستخلص من النظام       
وين}بغى عل}ى المحكم}ة العل}يا للولاي}ة والنيابة      .  إج}راءات الجوازي}ة داخ}ل الدول}ة     1 ن}بذة   3

 علماً بأسرع ما يمكن عن ذلك العائق المحتمل للإحالة المتمثل العام}ة ال}تابعة له}ا أن تحاط       
 . فى عدم جواز الملاحقة المزدوجة حتى يمكن هنا استخلاص نتائج إجراءات الجوازية

 
تج}}رى المش}}اورات حي}}ن ي}}تعارض إنج}}از طل}}ب مق}}دم م}}ن  :  م}}ن ال}}نظام 93/3وفق}}اً للم}}ادة  .8

ويكون الهدف من التشاور . ية عامة أساسية المحكمة لأداء مساعدة قانونية مع قاعدة قانون
ه}و ال}تأآد مم}ا إذا آ}ان م}ن غ}ير الممك}ن إنج}از المساعدة القانونية بطريقة أخرى أو تحت            

 . فإذا آان ذلك غير ممكن فعلى المحكمة أن تعدل طلبها. شروط معينة 
 
 /72د المادة تحد, بال}نظر إل}ى استخدام المعارف التى يمكن أن تمس الأمن القومى للدول       .9

 .  من النظام آلية للتشاور i أ 7 /72 والمادة 5
 

آذل}ك تج}رى مش}اورات بشأن تحمل التكاليف غير العادية لإنجاز طلب المساعدة القانونية           .10
 ) .  و100/1المادة (

 
 الظروف التى  حولعل}ى ضرورة حصول الجهة القائمة على التشاور على معارف       تؤآ}د     2 نcبذة 

 .  ضرورياً تجعل التشاور
 

, ت}نظمان المعلومات الخاصة بالمحكمة عن الوقائع والظروف وفقاً للنظام وللمشروع       4 , 3نcبذة   
 . والتى تجعل استصدار قرار من المحكمة ضرورياً 

 
أساس              وم}ثال للح}الات المذآ}ورة أولاً يمكن أن يكون إلقاء القبض على ملاحق إما على            

 وأيض}}اً ه}}روب محك}}وم عل}}يه م}}ن ق}}بل  .اس طل}}ب مق}}دم م}}ن المحكم}}ة بذل}}ك  أو عل}}ى أس}} , 11/2 §
 تدخل أيضاً 2 , 4/1§ وأيض}اً الإخطار وفقاً لـ  ;) 44/1 §(المحكم}ة م}ن الح}بس الم}نفذ ف}ى ألمان}يا        
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  41/4 §تنتظمها , ال}تى يج}ب الحص}ول على قرار من المحكمة بشأنها    الح}الات  . ف}ى ه}ذه الأم}ثلة     
     . 1 نبذة 43/3 § وأيضاً 3 , 42/2 § , 2  نبذة5فقرة  , 2نبذة 

 
نظراً لضيق المهلة    المقدرة ,  تنظيماً خاصاً 39/1 §تتضمن غير المتوقع   ولحال}ة اله}بوط البي}نى       

والذى وفقاً له يجب  , ) 2 نبذة 39/2 §(للاحتجاز دون طلب بالنقل العابر  ساعة آحد أقصى 96بـ 
 بأمر 1 نبذة 1مع المحكمة والجهة المختصة وفقاً لفقرة توازى إخط}ار الجه}ة المش}ار إليها هناك بال     

 . هذا الهبوط 
 
 الاختص}}اص بالإخط}}ار آق}}اعدة إل}}}ى وزارة الع}}دل الاتحادي}}ة عم}}لاً بم}}بدأ تبس}}}يط        3يل ن}}بذة  ح}} وت

, ى ه}}ذا ض}}رورياً بحك}}م أن ه}}ذه ال}}وزارة ه}}ى ش}}ريك الحدي}}ث م}}ع المحكم}}ة     دوق}}د ب}}. الإج}}راءات 
 تق}}بع المع}}ارف  �إل}}يه الخ}}برات م}}ع المحكمتي}}ن الجنائيتي}}ن الخاص}}تين    وه}}و م}}ا أش}}ارت  �وه}}ناك 

 . أى أنها الجهة التى يمكن أن تخطر المحكمة بالمعلومات الدقيقة, الضرورية 
 

فق}د رأى المش}روع أن ال}نص على قاعدة     , 3  بال}نظر إل}ى الحك}م الق}اعدى ال}وارد ف}ى ن}بذة             4 نcبذة 
.  عل}ى م}بدأ الوض}وح الق}انونى من الأمور المطلوبة     ص}ريحة خاص}ة بالح}الات المس}تعجلة تأسيس}اً       

,  يدور الأمر فيها حول مهل قصيرة � آقاعدة �وه}ى تلك الحالات التى    ,ف}ى الح}الات المس}تعجلة       
يك}ون إخط}ار المحكم}ة الفورى مطلوباً من خلال الجهة التى عرفت أولاً بهذا الأمر الذى يستدعى            

وعادة تكون هذه . ذا الإخط}ار بأى وسيلة إعلامية ممكنة  أن ي}تم ه}   ويمك}ن   . ه}ذا الإخط}ار الس}ريع       
ويمك}}ن أن ي}}تم ذل}}ك م}}ن خ}}لال ط}}رق الاتص}}ال بي}}ن    . ع}}ن ط}}ريق تل}}يفاآس أو ال}}بريد الإلك}}ترونى   

 . المكتب الجنائى الاتحادى والبوليس الجنائى الدولى 
 

 فهى تحيل ;مة  فى نطاق التعاون مع المحكاختصاصات المكتب الجنائى الاتحادى   تنظم    4 الفقcرة 
 م}ن الق}انون الخ}اص بالمكت}ب الج}نائى الاتح}ادى والتعاون المشترك           3 � 15/1 § , 14/1 §عل}ى   

 . بين الاتحاد والولايات فى الأمور الشرطية الجنائية 
 

 ) الدعوى الجنائية الألمانية والدعوى السابقة أمام المحكمة (69§ 
 

لنظام يحتوى على قاعدة قاطعة فى          المادة فإن ا , 3 §آم}ا ذآ}ر م}ن ق}بل بص}دد التس}بيب ل}ـ                
 ت}}نظم العلاق}}ة بي}}ن الطل}}ب المق}}دم م}}ن المحكم}}ة  3 §وبي}}نما .  م}}نه تم}}نع الملاحق}}ة الم}}زدوجة 20/2

ودع}وى جنائ}ية س}ابقة أم}ام القض}اء الوط}نى لدولة بسبب جريمة طلبت الإحالة بناء         , بص}دد إحال}ة     
ي}}نظم العلاق}}ة بي}}ن دع}}وى جنائ}}ية س}}ابقة أم}}ام   ,  ذل}}ك وعل}}ى العك}}س م}}ن , ف}}إن ه}}ذا الحك}}م  , عل}}يها 

 . ين حول نفس الجريمةيحين تدور الدعو, المحكمة وبين دعوى جنائية ألمانية 
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 أن ذلك, وق}د وض}ع ه}ذا الحك}م بوع}ى ف}ى مش}روع الق}انون ول}يس ف}ى ق}انون الإج}راءات الجنائية               
ومن هنا , حكمة الجنائية الدولية تطب}يق ه}ذا الم}نع م}ن الملاحق}ة الم}زدوجة يس}تخلص من نظام الم             

 . مبدأ قانونى معترف به التى لا تتبعالقاعدة القانونية العرفية الدولية فليس هناك انطباق عام لهذه 
 

 أولاً 20/2وتص}دق أحكام المادة  .  م}ن ال}نظام إل}ى المش}روع     20/2  تدخ}ل أحك}ام الم}ادة      1 الفقcرة 
,  من النظام 70 ي}تعلق بالج}رائم التنظيمية وفقاً للمادة   وف}يما  . 5عل}ى الج}رائم المذآ}ورة ف}ى الم}ادة       

 168فإن القاعدة , أسبقية اختصاص المحكمة بها وإنما  , وال}تى لا تص}دق بص}ددها ق}اعدة التكامل           
م}ن قواع}د الإج}راءات والإث}بات تقرر أنه لا يباح ملاحقة الشخص الذى أدانته المحكمة أو محكمة           

ب}رأت مساحته من ارتكاب جريمة من تلك الواردة فى المادة   أو  ) يقص}د ه}نا محكم}ة دول}ية       (أخ}رى   
70 .  

 
 أن ينطبق أيضاً  يجبأن هذا المنع من الملاحقة المزدوجة , ويس}تخلص م}ن تلك القاعدة الواضحة        

الاعت}}بار الخ}}اص بم}}نع الملاحق}}ة  والس}}بب ف}}ى ع}}دم إدراج ه}}ذا  .  عل}}ى ال}}دول ىف}}ى الاتج}}اه العكس}}
 ف}}ى قواع}}}د الإج}}راءات والإث}}بات يمك}}ن أن يس}}تفاد م}}ن أن قواع}}}د       الم}}زدوجة أيض}}اً عل}}ى ال}}دول    

الإج}}راءات والإث}}بات باعت}}بارها ق}}}انون الإج}}راءات الجنائ}}ية وق}}}انون الس}}لطة القض}}ائية الخ}}}اص        
 . بالمحكمة يتجه بالحديث فى الدرجة الأولى إلى المحكمة 

 
 آذلك على الجرائم الواردة  تنطبق1ويس}تخلص م}ن هذه الاعتبارات أن الأحكام الواردة فى الفقرة        

 فى الدرجة الأولى حول إدارة دعوى جنائية 1وتدور القاعدة فى الفقرة .  من النظام 70ف}ى الم}ادة    
يا مع الشخص المعنى ئألمان}ية حي}ن يع}رف ف}ى نف}س اللحظ}ة الأمن}ية أن المحكم}ة ق}د تعامل}ت قض}ا             

 . بالفعل 
 

تى يع}رف فيها لأول مرة أثناء نظر الدعوى   الحال}ة ال}  ك  تواج}ه عل}ى العك}س م}ن ذل}ك تل}       2 الفقcرة 
وتظهر هذه الحالة . الجنائ}ية الألمان}ية أن المحكم}ة ق}د أص}درت ب}الفعل حكم}اً نهائ}ياً ض}د الملاح}ق                

فهنا تظهر أهمية . عل}ى س}بيل الم}ثال ف}ى الح}الات ال}تى يظه}ر الش}خص ف}يها تح}ت هويات متعددة            
 . ى مضى على ارتكابها مدة طويلةهذا الحكم على الأخص بالنسبة لتلك الجرائم الت

 
الدع}وى الألمان}ية وت}تحمل الخ}زانة العام}ة المص}اريف حي}ن يع}رف أث}}ناء         توق}ف     1ووفقcاً للنcبذة   

, نظ}ر دع}وى جنائ}ية ألمان}ية أن المحكم}}ة ق}د أج}رت ب}الفعل ملاحق}}ة جنائ}ية ض}د الش}خص المع}}نى           
خلص إيقاف الدعوى الجنائية على ويست. ول}نفس الج}رائم ال}تى تج}رى محاآم}ته بس}ببها ف}ى ألمان}يا            

نفق}}ة الدول}}ة م}}ن خلف}}ية أنه}}ا تق}}وم عل}}ى أس}}اس ق}}اعدة م}}نع الملاحق}}ة الم}}زدوجة ال}}تى تم}}ثل عائق}}اً           
 . للإجراءات يجب مراعاته من قبل المحكمة نفسها 

 
 نظرها يجرىلأمر صدور قرار قضائى بإيقاف الدعوى الجنائية بحكم أنها ا يتطل}ب   2وفقcاً لنcبذة    

 . قضاء 
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يج}ب أن تت}بع ق}رارات ال}تعويض عن تدابير الملاحقة أحكام المحكمة حول الإدانة        3 وفقcاً للفقcرة   
تها بوتع}تمد ه}ذه القاعدة على الاعتبار القاتل بأنه لا مكان لتعويض عن معاناة سب   . وتوق}يع العقوب}ة     

 س}}ليماً ,ص}}رفاً تالملاحق}}ة الجنائ}}ية حي}}ن يثب}}ت أن س}}لطات الملاحق}}ة الجنائ}}ية الألمان}}ية ق}}د تص}}رفت  
وأن المنع ، ع}نى ق}د ثبتت إدانته أمام      المحكمة   بحك}م أن الش}خص الم   , بص}دد الدع}وى الجنائ}ية       

ومن الناحية . م}ن الملاحقة المزدوجة آان العائق الشكلى الوحيد لمتابعة الدعوى الجنائية الألمانية      
تعوي}}ض الش}}خص , حكم}}ة حي}}ن ص}}دور الحك}}م بال}}براءة م}}ن خ}}لال الم , الأخ}}رى فإن}}ه م}}ن الم}}برر 

للاحتجاج تجاه بحك}م أنه لم يعد هناك مكان  ,  الألمان}ية  المع}نى ع}ن معانات}ه بس}بب تداب}ير الملاحق}ة        
 . هذا الضحية الاستثنائى بما سبق

 
 ) الإخبار (70§ 
 

وعلى . على آافة الأفراد بلا اختلاف ) العقاب}ية (ص}دق آ}ل أحكام}ه    ت م}ن ال}نظام   27/1وفق}اً للم}ادة    
 من 2ووفقاً للفقرة . ص}وص ف}لا مج}ال لإخ}راج أش}خاص من حكومة أو مجلس تشريعى          وج}ه الخ  

انة أو صاختصاص}ها حتى على الأشخاص الذين يتمتعون بالح الق}اعدة ف}يكون للمحكم}ة أن تم}ارس      
. الح}}ق ف}}ى إج}}راءات خاص}}ة وفق}}اً للق}}انون الداخل}}ى أو الق}}انون الدول}}ى بس}}بب خص}}ائص وظ}}ائفهم   

 من 4 � 46/2وفقاً للمادة   . ك}ون إلا بص}دد مراعاة متطلبات الإجراءات   ولك}ن ه}ذا لا يمك}ن أن ي       
 . القانون الأساسى على الأقل مؤقتاً وهو ما يتعارض مع أهداف النظام 

 
وتتض}من موافق}ة جمهوري}ة ألمان}يا الاتحادي}ة عل}ى ال}نظام إحال}ة حق}وق الس}يادة إل}ى جهة دولية فى              

وه}}ذا التوآ}}يل المس}}تفاد م}}ن الم}}ادة المذآ}}ورة بالإحال}}ة    .  م}}ن الق}}انون الأساس}}ى24/1مع}}نى الم}}ادة 
فإذا آانت هذه الجهة بين الدول . للحق}وق الس}يادية تخض}ع أيض}اً لق}يود قانونية ودستورية        القانون}ية   

/19فيجب أن يحمى التنظيم والإجراء لب المادة ,  ذات اختصاص قضائى � آم}ا ه}و الحال هنا     �
لأساسى وآذلك المتطلبات الأساسية للدولة القانونية وآذلك استقلال  من القانون ا103/1 والم}ادة    4
 ت}م حماية هذه  �وف}يما ي}تعلق بالمحكم}ة الجنائ}ية الدول}ية         . ض}اء وش}كليات الإج}راءات القض}ائية         قال

وهو ما يستخلص على وجه الخصوص من قواعد السلطة القضائية والإجراءات الجنائية   , الحدود  
 .  من نظام المحكمة الجنائية الدولية8-4الأجزاء  التى تتضمنها

 
 من القانون الأساسى وحماية 46/1وعلى العكس من ذلك تختفى حماية الحق فى القول وفقاً للمادة       

خلف المادة )  من القانون الأساسى60/4أيض}اً فى ارتباط مع المادة   , 4 � 46/2الم}ادة  (الحص}انة   
.  من          القانون الأساسى 24/1تطب}يق وفقاً للمادة  وال}تى له}ا أولوي}ة ف}ى ال    ,  م}ن ال}نظام      27/2

حتى يمكن إغلاق الطريق أمام سوء استخدام ,  من النظام   88 , 86 , 27/2 تضمين المواد    تموق}د   
الوطن}}ية وف}}ى ه}}ذا يج}}ب أيض}}اً م}}راعاة م}}بدأ ال}}تكامل بي}}ن الملاحق}}ة     . أحك}}ام الإج}}راءات الوطن}}ية  

. ل}دول ف}يما ي}تعلق بملاحق}ة ج}رائم تدخل فى اختصاص المحكمة      وه}نا تك}ون الأولوي}ة ل     . والدول}ية   
بالحصانة وفقاً للمادة بال}نظر إل}ى ه}ؤلاء الأش}خاص الذين يتمتعون     , ونت}يجة لذل}ك يج}وز للمحكم}ة       
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اختصاص}ها إزاءه}م فق}ط ح}تى لا تج}رى بش}أنهم ملاحقة        م}ن ال}نظام الأساس}ى أن ت}تولى       4- 46/2
 .  من القانون الأساسى 4 � 46/2لملاحقة داخل الدولة المادة وتطبق بشأن ا. من قبل دولهم جادة 

 
  .إخطار البرلمانات بإجراءات الإحالة المتخذة قبل أعضائها تؤمن 70 §
 

ف}}ى نط}}اق إج}}راءات إع}}داد ق}}انون نظ}}ام المحكم}}ة الجنائ}}ية الدول}}ية طالب}}ت لج}}نة ال}}رقابة الانتخاب}}ية   
ش}ريعية له ب}إدراج الال}تزام بإخط}ار البرلمان الألمانى       أم}ام اللج}نة الت   الألم}انى والحص}انة لل}برلمان  

 . قامة دعوى جنائية أمام المحكمة ضد عضو من أعضائه إفى حالة 
 

البرلمان حين وزارة العدل الاتحادية بإخطار حيث نص على قيام , وق}د تبنى المشروع هذا الطلب     
 هذا  آانوإذا.  الولايات بإحال}ة عض}و ف}يه أو ف}ى أح}د ب}رلمانات      م}ن المحكم}ة   وص}ول طل}ب مق}دم      

فإن القاعدة لا تغلق الطريق أمام إخطار سلطات          وجهات , الال}تزام يخ}ص ال}برلمانات فق}ط        
 للإحالة هو محل     طلب � على سبيل المثال �الاتح}اد والولاي}ات العل}يا حين يكون أحد الوزراء            

 . 
 

أو إجراءات لجنائ}ية أم}ام المحكمة   يج}ب ض}مان ع}دم تع}ريض الدع}وى ا     م}ن خ}لال تداب}ير مناس}بة         
وهذا يمكن أن يحدث على سبيل المثال حين تقييم . ا الإخطار   ذجراء القيام به  الإحال}ة إل}يها للخط}ر       

 . الإعلام باعتباره من الأسرار العليا 
 

 ) المصاریف (71 §
 

 إل}}ى  م}}ن ال}}نظام تحم}}ل المص}}اريف المترت}}بة عل}}ى طل}}بات المحكم}}ة الموجه}}ة   100/1ت}}نظم الم}}ادة 
وفق}ط بالنس}بة للح}الات التالية تتحمل     ;ت}تحمل ال}دول مص}اريف إنج}از الطل}بات      ووفق}اً له}ا     . ال}دول   

 : المحكمة عبء هذه المصاريف
 
 المص}اريف الم}}تعلقة بالس}}فريات وحماي}ة الش}}هود والخ}}براء أو تس}ليم الأف}}راد المحتجزي}}ن وفق}}اً      .1

 ; من النظام 93/7للمادة 
 

 ;للغة إلى حروف أخرى وأجور المترجمين   تكاليف الترجمات ونقل ا .2
 

ورئ}}يس موظف}}ى المحكم}}ة  , ومدي}}ر س}}لطة الاته}}ام ونائ}}به  , س}}فر وب}}دلات القض}}اة    مص}}اريف  .3
  ;ونائبه وغيرهم من موظفى إدارات المحكمة 

 
 .  مصاريف تقارير الخبراء  .4
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  ;  مصاريف النقل الخاصة بمحتجز فى دولة محال إلى المحكمة  .5
 

 . وذلك بعد التشاور معها,  العادية المترتبة على إنجاز طلب للمحكمة   المصاريف غير .6
 

 عل}ى الطل}بات الموجه}ة إلى المحكمة بحيث    1 م}ن ال}نظام تنط}بق الفق}رة          100/2ووفق}اً للم}ادة     
ف}}ى حي}}ن ت}}تحمل الدول}}ة مقدم}}ة   , ت}}تحمل المحكم}}ة المص}}اريف العادي}}ة لإنج}}از ه}}ذه الطل}}بات    

  . 6 � 1ها تحت أرقام الطلب تلك المصاريف السابق عرض
 

فهو يمكن من التنازل .  م}ن ق}انون المس}اعدة القانون}ية الدول}ية         75 §وي}تطابق ه}ذا الحك}م م}ع         
الجنائى           مع ع}ن رد المصاريف التى تحملتها الجهات الألمانية نتيجة للتعاون القانونى    

        م}}ن 100/2 الم}}ادة  أو100/1المحكم}}ة وال}}تى ين}}بغى أن ت}}تحملها المحكم}}ة وفق}}اً للم}}ادة   
 . النظام 

 
وم}}ن خ}}لال ه}}ذا يمك}}ن م}}ن ناح}}ية ووفق}}اً لم}}نظور تبس}}يط مع}}املات المس}}اعدة القانون}}ية م}}ع          

التشجيع على التنازل عن رد , المحكمة والتى تمثل فائدة عملية فى العلاقة مع الدول الأجنبية  
ولة دون فش}ل الحصول   وم}ن ناح}ية أخ}رى يمك}ن ع}ن ه}ذا الط}ريق أيض}اً الح}يل          .المص}اريف   

أثر للاختلاف على تحمل         مصاريف إنجاز آعل}ى المس}اعدة القانون}ية م}ن قبل المحكمة           
 .  وذلك فى الحالات الفردية وخصوصاً تلك التى يقدم فيها الطلب إلى المحكمة , الطلب 

 
عامل وفقاً بحك}م أنه}ا هى التى تت  . وتخ}تص الحكوم}ة الاتحادي}ة بإص}دار الق}رار بش}أن الت}نازل          

ويج}}ب عل}}}ى الحكوم}}ة الاتحادي}}ة أن تتش}}اور م}}ع حكوم}}}ات      . للق}}انون الدول}}ى م}}ع المحكم}}ة     
. الولاي}ات المعن}ية فى هذا الشأن بحكم أن ميزانيات الولايات يمكن أن تتأثر بمثل هذا التنازل       

حمل س}}}لطات الحكوم}}}ة الاتحادي}}}ة وحده}}}ا به}}}ذا  تولا يس}}}تثنى م}}}ن ذل}}}ك إلا الح}}}الات ال}}}تى ت}}}  
 . ريف  المصا

 ) تطبيق قواعد إجرائية أخرى (72 §
 

 ويقرر أنه ما لم توجد , من قانون المساعدة القانونية الدولية77 §ال}ذى يتوافق مع  ه}ذا الحك}م    
فتط}}بق أحك}}ام القواني}}}ن الأخ}}رى بم}}ا يتس}}ق م}}}ع      , ف}}ى ه}}ذا الق}}انون أحك}}ام إجرائ}}}ية خاص}}ة      

 أحك}}ام ق}}انون الس}}لطة القض}}ائية  ويقص}}د بأحك}}ام الإج}}راءات ال}}تى يمك}}ن تطب}}يقها . الموض}}وع 
. وق}}انون الإج}}راءات الجنائ}}ية وق}انون إص}}داره وق}}انون محاآم}}ة الأح}}داث   , وق}انون إص}}داره  

 وما بعدها من هذا 31 §§والإحال}ة عل}ى قانون إصدار قانون السلطة القضائية تسمح بتطبيق    
تساوى إلى حد آبير مع والتى ت,  المساعدة القانونية مجال إجراءات الق}انون على المعاونة فى   

والإحال}}ة عل}}ى الق}}انون المذآ}}ور أيض}}اً لا تق}}دم م}}ع ذل}}ك  . الدف}}اع ف}}ى مج}}ال الدع}}وى الجنائ}}ية  
 وما بعدها منه قد فتحت 23 §§قواع}د ف}يما يخ}ص الإجاب}ة عل}ى التساؤل فيما إذا آان تطبيق        

 . الطريق القانونى ضد القرارات الخاصة بالموافقة على المساعدة القانونية 
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ولذل}ك ي}بقى الأم}ر محكوم}اً بموق}ف الحكوم}ة الاتحادي}ة ال}ذى يعت}بر ق}رار الموافقة مسألة من                 
 . مسائل التعامل مع الخارج 

 
ينتهى المشروع من ذلك أنه لا مجال لتطبيق الدولية وف}ى اتس}اق مع قانون المساعدة القانونية     

 1971مارس     18ادر فى الق}انون الخ}اص بال}تعويض عن المعاناة من تدابير الملاحقة الص           
 . فى إطار المساعدة القانونية فى مجال قانون العقوبات 

 
التفص}}يلية ف}}ى وه}}ذه الإحال}}ة العام}}ة لا تجع}}ل م}}ن غ}}ير الممك}}ن تك}}رار الإحال}}ة عل}}ى الأحك}}ام   

 من خلال سلسلة من نصوص المشروع فى مجال التعاون فى  أو على محتواها  قواني}ن أخرى  
 . محكمة المسائل الجنائية مع ال

 
ف}}}ى بع}}}ض المج}}}الات الجزئ}}}ية اس}}}تند بوجه}}}ه خ}}}اص عل}}}ى أحك}}}ام الإج}}}راءات ف}}}ى ق}}}انون      

على الرغم من أن هذه الإحالات يمكن تحقيقها من خلال الإحالة العامة , الإج}راءات الجنائية    
إذا , ويع}تمد المشروع على هذه الطريقة لأسباب متعلقة بالأمان القانونى      . 72 §ال}واردة ف}ى     

ش}ك فيما إذا آانت خصوصيات التعاون مع المحكمة تقتضى أسلوباً إجرائياً يخرج  ناك  آ}ان ه}   
خصوص حين يقتضى الأمر تطبيق بعض الوه}ذا يع}نى عل}ى وجه     , ع}ن الإج}راءات العادي}ة       

لا توجد و, الأحك}ام م}ن بي}ن تل}ك الأحك}ام المتعددة المترابطة التى يتضمنها القانون الإجرائى          
وأيض}}اً وبس}}بب . ج}}راءات تخ}}رج ع}}ن الس}}ياق الع}}ام للإج}}راءات آك}}ل    قواع}}د أو تحدي}}دات لإ

, مجموعة           من أحكام قانون الإجراءات الجنائية الوضوح والشفافية لم تتم الإحالة إلى 
      . م تكرار المحتوى حرفياً أو مضموناً         فى القانون تولكن 

 
تتضح الحاجة لم  من مواضع المشروع التى وأخ}يراً فق}د تم}ت الإش}ارة ف}ى التس}بيب ف}ى آثير             
توض}}ع  72 §أن}}ه بس}}بب الإحال}}ة العام}}ة ف}}ى  , إل}}ى وض}}عها ب}}تلك الط}}ريقة النص}}ية الواض}}حة  
 . بعض أحكام القانون المذآور موضع التطبيق 

 
 ) تقييد الحریات الأساسية (73 §
 

.  من القانون الأساسى 2 نبذة 19/1ه}ذا الحكم يتضمن تطبيقاً لمبدأ الاقتباس الوارد فى المادة    
إلقاء , والنقل العابر لمواطنين ألمان , وبال}نظر إل}ى م}ا يق}رر ه المش}روع م}ن جوازية الإحالة             

تكون , والتفت}يش ع}ن الأشياء   , مراق}بة ال}بريد الخ}اص بالمحتجزي}ن      , س}لب الح}رية     , الق}بض   
والسلامة الجسدية , ان  وه}ى تل}ك الم}تعلقة بم}نع تسليم الألم     , الحق}وق الأساس}ية ق}د ت}م تقي}يدها         

  . المساآنوالهاتفية   وحرمة حماية سرية الاتصالات البريدية ولحرية الشخصية وا
   

 


